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كتاب البيوع والمعاملات کناب الببوع والمعاملات o‏ 


وتسم ا اقل اهز 
الحمدٌ لله الذي أحل لعباده البيعَ والثّراء وحرّمّ عليهمٌ المكاسبٌ الخبيئة 
والرّبا. والصلاةٌ والسلامُ على مَنْ عرف الأمة الأحكامَء وأبانَ لهم مناهجٌ الحلالٍ 
والحرام» وعلى آله الذينَ شَرَوًا عُرَفَ دارٍ السلام بطاعة مولاهُم في كل مرام. 
(وينذاك قل ضام الله وله اة بدمام الجزءٍ الأولٍ منْ شرج بلوغ 
المرام» وها نحن اخِذون في شرج الجزء الثاني وسال ف الل كعات 
والتماء”"© قال المصنف رحمة الله تعالى: 


[الكتاب السابع] 


كتاب البيوع 


اعلم أن الحكمةٌ في شرعية البيع كما قالهُ المصنف فِي فتح الباري' ١‏ 
عاج الانسان لی ينا نديد اج غالبا رماع قد لا يلةب ففِي شرعية 
البيع وسيلة إلى بلوغ الخرض من غير حرج؛ انتّهى. وإنّما جمعُه دلالة ان 
اختلاي أنواعه» وهي ماني [ولفظة]9» البيع والشراء يطلق كل منهما على ما 
يُظْلَقُ عليه الآخرٌء فَهُمَا منّ الألفاظ المشتركة بينَ المعاني المتضادة. وحقيقة CC‏ 
لغةٌ تمليكُ مال بمال» وزادً فيه الشرعٌ فيد التراضي. وقيل: 0 وقبولٌ في 
مالين ليس فيهما معتى التبرع» فتخرج المعطاةً. وقيل: مبادلةٌ مال بمالٍ [لا](“ 


.[YAY/61] )0 كما في المخطوط (ج).‎ )١( 

(۳) بيع العين بالنقد كالثوب بالدراهم؛ وبيع المقايضة وهو بيع العين بالعين كالثوب بالعبده 
وبيع النقد بالنقد وهو الصرف» وبيع الدين بالعين وهو السّلم» وبيع المساومة وهو الذي 
لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق» وبيع المرابحة» وبيع التولية؛ وبيع المواضعة وهو ضد 
المرابحة حيث يضع من رأس e‏ شيئاً . اھ بدر الام ملخصاً ا حاشية المطبوع]. 

() في (): «ولفظ». (5») زيادة من (ب). 


بوع والمعاملات كتاب البيوع والمعاملات 


على وجو التبرع» فتدخل فيه المعاطاة. 

والدليل على اشتراط الإيجاب والقبولٍ أنه تعالى قال: # رة عن 
اض . وأخرج ابن حبال””؛ واب ماجه”" عن يق: «إنّما البيمُ عن تراض». 
ولما كان الرّضًا أمرًا خفياً لا يلع عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهرٍ يدل 
عليه وهو الصيغةٌ) ولا بد أن يكونٌ على صيغة الجزم [لفظها)“ لتت معرفةٌ 
الرّضا. 


أوقد استشني سني المحثّرُ من ذلك لجري عادةٍ المسلمينٌ بالدخولٍ فيه من غير 
لفظء وهذا عند الجماهير من علماء ء الأمق| وذهيّت الشافعية إلى آنه لا بدَّ 
اللفظين کغیرو)] وقد اختارٌ النووي وأكثرٌ المتأخرينٌ منّ الشافعية عدم اشتر 
العقدٍ في المحمّر ر لیحار م رز ت الا و :اتا من مفو 
والربٍ والخيزء وقيل: ما دون نصاب السرقة. والأشية اتائ العف 


ثم الحق أنه لم [يتمٌ]”'' دليل على اشتراط الإيجاب والقبولٍ» 0 حقيقةٌ 

البيع المبادلة الصادرةٌ عنْ تراض كما أفادتٍ الاه TE‏ نعم الرّضًا أمرٌ خفىٌ 

يناظ بقرائنّ» منها ؟ الإنجات و لر ولا ينحصر فيهما بل مت انسلختٍ النفس 

عن المبيع - بأيّ لفظ كانَ. وعلى هَذَا معاملاثٌ الناس قديماً وحديثاً إلا من 
عرف المذاهبَ وخاف نقض الحاكم للبيع لاحظ الإيجابّ والقبول. 
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.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) في الإحسان "4٠ /١١(‏ رقم 49537). 

(7) أبن ماجه 0 وقال البوصيري (؟/158١)‏ رقم (58ل!/ :)5١86‏ «هذا إسناد صحيح 
رجانه ثقات . 
وصخحه اليخدث 5 في «الإرراء» (ه/ ۱۲۵ رقم (YAT‏ . 

2 في (): 

4/4 e في‎ )0( 

0( في (1): اليقم؟ . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۷ 


[الباب الأول] 
باب شروطه وما نهى عنه 


[يعني بالشروط]“ شروط البيع . والشرظ في عرف الفقهاء ما يلزمٌ منْ 
0 برا شل كلمة رط أذ لهم وله في عرفي النحاةٍ 

معنّى آخر . وقد جلو شروظ البيع أنواعاً مها في العاقدٍء وهو أنْ يكونَ عاقلا 
مميّزاء ومنها [أن يكون”" في الآلةٍ وهوّ أن يكونَ بلفظ الماضي» ومنْها في 
المحلء وهو أنْ يكونّ مالا متقرّماً وأن يكونَ مقدور التسليم» ومنها التراضي» 
ومنها شرظ النفاذ وهوّ الملكٌ أو الولاية. وقول «وما نهى عنه)» أي: منّ 
البيوع. وستأتي الأحاديثٌ في الذي هي و 


v۳1/1‏ - عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافع و ذه أن التي يله سُيِلَ: أي الگنب 
أ قَالَ: «عَمَلُ الرّجَلٍ بِيَذِهِ َكل بيع مَبْرُورِه رَوَاه السك رَصحخه 
الساكه20 . [صحيح بشواهده] 


)١(‏ في (ب): «أي». (؟) زيادة من (أ). 

(Vo* /\o)g )9/54/١5(و‎ .)9/14/1١7(و‎ )/15/1١١(و و(5:5/9/)‎ )۷۳۹ /٤( رقم‎ (۳ 
(VoV و7 ۷01/۱( ,)7/۱۷ ¥0۲( ,)¥52/14( و(١5/ ¥00( و(١5/5هلا) و("5/‎ 
(VVV/EDy, (VV0 /6) (VIE /Dy, (VI/TDy (¥1 و(56/‎ (04/۲ )y 
. كما في كتابنا هذا‎ )۷۷۸/٤۳(و‎ 

)٤(‏ في «كشف الأستار» (۸۳/۲ رقم 01؟1). 

(5) هذا سبق نظر من الحافظ رحمه الله تعالى» وإلا فالحاكم إنما صح حديث البراء بن 
عازب وه انظر: «المستدرك» (؟/ .)٠١‏ 


۸ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


:! ا (Vs Sak‏ 
(عنْ رفاعة بن رافع) نه هو ررقي أنصاري شهد بدراً» وأبوه رافمٌ أحدٌ 
النقباء الإثنى غشره وكانٌ أول منْ قدمم المدينة بسورة يوسف› وشهد رفاعةٌ 
المشاهدٌ كلهاء وشهد مع علي ديه الجمل وصفينَء توفي أولَ زمن معاوية. 


(أنَّ النبي ي سيْلَ: أي الكسب أطيبٌ؟ قال: عمل الرجل بيده)» ومثله المرأةٌ: 
(وكلٌ بيع مبرور)» وهو ما خلصٌ عن اليمينٍ الفاجرةٍ [لتنفيق]”" السلعة» وعن 
الغثْنٌ في المعاملةء دوا البزازء وصكحه الحاكمٌ)؛ ورواء المصنف في التلخيص 
عن رافع بن خاي ومثلّه في المشكاة“ وعزاءٌ لأحمدّء وأخرجة السيوطئ 
في الجامع”” ' عن رافع أيضاًء ذكرة في مسنده. قيلَ: ويحتملٌ أنه أَرِيدَ برفاعة 
رفاعةٌ بن رافع بن خديج» فقدْ رواهُ الطبراني”” عن عباية بن رافع بن خديجء عن 
ا او 0 NS‏ 


= والحديث رواه رافع بن خديج؛ وابن عمرء والبراء» وعلي بن أبي طالب ون : 
e‏ أما حديث رافع: 
فقد رواه أحمد (141/4).» والطبراني (۲۷1/6 رقم )44١١‏ وقال محقّقه: صحيح 
لشواهده. اه. والحاكم )٠١/۲(‏ وقال: «عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه؛ وصرّب 
الحافظ في «التلخيص» )7( كونه عن جدهء وقال: «قول الحاكم عن أبيه فيه تجوز أه. 
« أما حديث ابن عمر: 
فقد رواه الطبراني في «الأوسط» (۳/ 87)»: وقال ابن أبي حاتم في العلل (۱/ ۳۹۱) عن أبيه: 
هذا حديث باطل . اه وقال الحافظ في «التلخيص» 0/6١‏ : «ورجاله لا بأس بهم». اه. 
« وأما حديث على بن أبى طالب: 
فقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )۳۹١/1(‏ ثم قال عن أبيه: «هذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل؟ اه. 
e‏ وأما حديث البراء: 
فقد رواه ابن أبي شيبة (۹/۷٦۲)ء‏ والحاكم )٠١/۲(‏ وصخځح إسناده» والبيهقي (0/ 
*17) ورجح أبو حاتم كما ذكر ابنه في «العلل» (۴/۲٤٤)ء‏ والبيهقي )۲٦۳/٥(‏ 
والبخاري كما نقل عنه البيهقي (114/60١5؟)‏ إرساله. 
)١(‏ انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (18/9؟). 
(۲) في (أ): «لينق». 
(۳) انظر: «التلخيص» (۳/۳) كما تقدم. ‏ (4) انظر: «المشكاة» (۲/ ۸٤۷‏ رقم «974). 
(5) انظر: «الجامع» /١(‏ 7 رقم .)١155‏ 
)3( في «المعجم الكبير؟ة (79/57/5؟). 


ےو ا طر سن ر واا دا نے ہا رہ وها 
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كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 


المصنفي [قولّه]”'' عن أبيه. والحديثٌ دليلٌ على تقريرٍ ما جُبِلَْتْ عليه الطبائعٌ منْ 
طلب المكاسب» وإنمًا سيل ي عنْ ااي أحلّها وأبركها ب وتقذيم فل اليد 
على البيع المبرور دالٌ على أنهُ الأفضلٌ» ويدل لهُ [أيغاً)"“ حديتٌ البخاري التي 
ودل غلى اط التجازة الموضوفة: وللعلماء خلافٌ في أفضل المكاسب . 
فال العا ورد : أصولُ المكاسب الدراعة والتجارة والضتعة:فال: 
والأشبهُ بمذهب الشافعيّ أنَّ أطيبَهًا التجارةٌ. قالّ: والأرجحٌ عندي أنَّ أظيَبّها 
الزراعةٌ لأنهًا أقرتُ إلى التوكل» وتعمّبٌ بما أخرجَهُ البخار ي“ مِنْ حديثِ المقدام 
مرفوعاً : ما أكلّ أحدٌ طعاماً خيراً من أنْ يأكلّ منْ عمل يدو وَإِنَّ نب اللَِّ داود كان 
يأكل من عمل يدوا قال النووي : والصواب أن أطيبَ المكاسب ما كان بعملٍ 
اليد ون كان زراعة فهوٌ أطيبٌ المكاسب لما يشتمل اس کر عمل الد 
[ولما فيه منّ التوكل]” 0 ولما فيه من النفع العام للدي وللدوابٌ [وللطير]”" . 
قال الحافظ ابن حجر ك : وفوق ذلك ما يكسبٌ من أموالٍ الكفارٍ 
بالجهادٍ وهو مكسبُ النبئ كل وهو أشرف المكاسب لما فيه منْ إعلاءِ كلمةٍ الله 
تعالى وحدهء انتّهى. قيل: ry‏ © 
م روا ( فود اود ) ماروا لون ارال ور 
(حكم بيع المحرّمات) 5 أا راء ہمد و ے( ! ماق و رر تر رما ) , 
دكن الو میا ہم :۔ درن مذ ل عل لا صمل 3 اك اروم ا رعا فيل کرا لد 
۲ -_ وعَنْ جَابرٍ بن َب الله و أ أنه نه سَمِعٌَ و الله يلق هو ران 


8 

عام المح وهر مک : إن الله حرم بیع م الْجَمْرٍ ٠‏ وَالْمَيْتَه وَالْخِنْزِير وَالأضْكام»؟ - ٠ر‏ 
ا ا عا ا 000 عر e‏ ار 

نا رشو اللي را شحوم البق کنا تُظلَى بها السّمُنُ ودن يها لر 


ا 
الْجُلُودُ وَيَسْتَضْبِحُ بها النَّامنُ؟ فَقَالَ: «لاء هُوَ حرام ثم مُمّ قَالَ رَسُولُ الله يلغ د ممه 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) زيادة من (أ). 

)۳( نقل ذلك عنه النووي في المجموع (09/9). 

.)5١75 رقم‎ ٥/۸( في «(صحيحها (۲۰۷۲)» والبيهقي (/1717)» والبغوي‎ )٤( 
. في «المجموع» (24/9) وفي نقل الصنعاني تصرف‎ )( 

00 من (). (۷) في (ب): «والطير». 
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1١‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


عِنْدَ ذَّلِكٌ : الله الهو إن الله تَعَالَى َا حرم حرم عَلَيِهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ 4 
اموه الوا نَم ثَمَتَهَه ممق عَلَيْدا'9. [صحيح] 

a ls‏ کان 
الفح فِي رمضان سنةً ثمانٍ منّ الهجرةء (وهق بمكة: إِنّْ الله ورسوله حَرم)» وقع 
في رواية الصححين هكذا بإفراد الضمير» > وفي ڊ بعض الطرق : إل الله حرّم: وفى 
رواية في غيرهما إن الله ور فا . وتقدّمَ وجه الكلام على جِمْع الضميرينٍ 
في باب الآنية!”", (بيع الخمر والقيتة) بفتح الميم ما زالثٌ عنه الحياةٌ لا بذكاةٍ 
شرعيقء (والخنزيرٍ والأصنام) قال ل الجرهري": هوّ الوثنُ» وقالٌ غيرة: الوثنُ ما 
لَهُ جثةٌ والصنم ما كان مصوّراً (فقيلَ: يا رسولّ اللَّهِ» ارايت شحوم الميتة؛ فإنّها 
تُطَلَى بها السفنٌ» > وثّذْهَنٌُ بها الجلود» ويستصبحٌ بها الناسء [فقال]9): لاه هو حرامٌ. 
ثم قال رسول الله بل عند ذلك: قاتلّ اللّهُ اليهود إن اللّهَ لما حرّمَ عليهم شحومها 
جَمَلُوه ) بفتح الجيم والميم» أي : (ثمّ باغوه [فاكلوا] ثمنة. متفقٌ عليه). 

في الحديث ليل على تحريم [پع! ما ذكرَ قبن. . والعلةٌ في تحريم بيع 

لثلاثةٍ الأول إهيى النجاسة) ولكنّ الأدلة على نجاسةٍ الخمر غيرٌ ناهضةء وكذًا 
نجاسة الميتة والخنزيرء ا النجاسةً عدّى الحكمّ [إلى]“ تحريم بيع 
کل نجس . . وقالَ جماعة: ا م الأزبال النجسة» وقيل يجوز ذلكَ شري 
دون البائع» لاحتياج المشتري دونه وهي عله علي وهذا کله عند مَنْ جعل 
العلة النجاسةً. والأظهرٌ آنه لا ينهض دليل على التعليل بذلك| بل العلة التحريم 
ولِذا قال ئل لا لزيا علبيم جو فل الك ني ار و يذكر 
علي أهدًا ولا يدخل في الميتة شعرها وصوفها وَوَيَرهاء لاني ل بحاي انی 


)١(‏ البخاري (5775) وطرفاه: (رقم 1797 ورقم 2)5777 ومسلم )١081(‏ قلت: وأخرجه 
أحمد (۳/ ٤٣۳۲ء‏ ١۳۲)ء‏ وأبو داود »)۳٤۸١(‏ والترمذي (۱۲۹۷) وقال: حديث حسن 
صحيح . . والنسائي ۷ ,)"٠١‏ وابن ماجه (۲۱۹۷)» والبيهقي  )/)/7‏ وابن 
الجاردو : في المنتقى رقم .)٥۷۸(‏ 

(0) في في الجزء الأرل ياب الطهارة. (۳) في الصحاح (1959/0). 

)٤(‏ في (ب): «قال». )٥(‏ في (أ): «وأكلوا». 

© زيادة من (0. )¥( في (ب): اعلى؛ . 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ١١‏ 


[ولا ‏ دق [عليها]؟" اسم المت اول ا الشعور متنجسةٌ وتطهرٌ بالغسل» 
وراز نها مدهت ا وقيل إلا [من] الثلاثة““ التي هي نجسةٌ الذاتِ زر 
وآما علا حرم بيع الأصنام فقيل: انها لا منفعة]"" فيها باح وقيل إذ 
كانث بحيتٌ إذا كُسِرَتٍ انتُقِعَ بأكسارها ا 
بيعُها وهي أصنامٌ للنهي» ويجوز بيع كُسَرِها إِذْ [هي] ليست ولا وجه 
ا : ولما أطلقٌ کيا تحريمَ بيع | لمك وز السامعٌ أنه قد 
يخصٌ منّ العام بعض ما يصدقٌ عليه فقالَ السائل: اريك شحوم الميتةٍ [بأنه]“ 
ذكرٌ لها ثلاتٌ منافمٌ أي: أخبزني عن الشحوم هل تحص منّ التحريم لنفعها آم 
لا؟ فأجاب ية أنه حرام فأبانَ لهُ أنها غيرٌ خارجةٍ عن الحكم» والضمير [في 
قوله هو حراة]”' ؟ یل ابيع للبيع) أي بيع الشحوم حرام وهذا هو الأظهرٌء 


م 


أن سق له ولان فد ار الحديت ا وفيه: فما ری في بيع 
شحوم المينةٍ ‏ الحديتٌ. وَيُْحَمَلُ أ: : انها ُظَلَى بها 
السفنٌ إلى آخروء وحمله الأكثرٌ عليه فقالوا: لا يفم منّ الميتة بشيء إلا جلدها 
إذا دبع لدليله الذي مَضَى في أول* فهر يخصٌ هذا العمومء وهو 
مبنيٌ على عَوْدٍ الضمير إلى الانتفاع» ومَنْ قالَ: الضميرٌ يعودُ إلي البيع استدل 
بالاجماع علق جواز إطعام المي الكلات ولو كانتت كلاب اليد لمن يك بها 
وقد عرفت أن الأقربٌ عَوْدُ الضمير إلى البيع» فيجورٌ الانتفاعٌ بالنجس مطلقا 
[وتحریہ]"° بيعه لما عرقت» ويزيدٌه قوة قوله في ذم اليهود: إِنّهم جملُوا الشحم 
0( في (أ): افلا . فق في (): «عليه؟ . 


(۳) زيادة من (0. 


(5) انظر: فتح الباري (555/5). (3) في (أ): «إنه لا نفع». 
(۷) زيادة من (ب). (۸) في (): «كسر الأصنام». 
(9) في (ب): «أنه». )٠١(‏ زيادة من (ب). 


. في «المسنده (۳/٣۳۲)ء وقد تقدم تخريجه رقم (۲/ ل/الالا) من كتابنا هذا‎ )١١( 
. من كتابنا هذا‎ )۱۸/١( إلى‎ )١5/9( انظر: الأحاديث من‎ )۱۲( 
. في (ب): الويحرم؟‎ (1) 


1١‏ شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


ثم باعوهٌ وأكلُوا ثمته» فإنه ظاهرٌ في توجّهِ النهي إلى البيع الذي ترب عليه أكل 
الثمنء وإذا كان التحريم للبيع جار الانتفاع بشحوم الميتةء ا المتنجسة 
في كل شيء ع غيرٌ أكل الآدمي» ودهن بذنوء فيحرمانٍ كحرمة أكل الميتق 
والترطب ا وجار إطعامٌ ر الميتةٍ الكلابٌ» وإطعامُ العسل المتنجس 
التحل: [ورطعاتة]"" ارات جراد جميع ذلك مذهبُ الفا ونقلّه 
القاضي عياض عن مالكِ وأكثر أصحايهء وأبي حنيفة وأصحابه» والليث. 


ويؤيدٌ جوارً ا رواه الطحاوي" أ أنه ل سنل عنْ فأرةٍ وقعثُ في 
سمن فقال: إِنْ كان جامداً فألقُوها وما حولّهاء وإِنْ كانَ مائعاً فاستصبخوا به 
وانتفُِوا ؛ به. قال الطحاويٌ: إِنَّ رجاله ثقاٽ» وَرُوِيَ ذلكَ عنْ جماعة منّ 
الصحابةٍ منْهم علي وه وابن عمر» وأبو موسى”", 0 
منهم القاسمُ بنُ محمد وسالمٌ بن عبدٍ اللو وهذا هرّ الواضح دليلًا. وأما التفرقةٌ 

بِينَ الاستهلاكاتٍ وغيرها فلا دليل لها بل هوّ رأيّ محض» ا 
a‏ ال وان [كانّ لا یمک“ فيحرمٌ بيقه. 
JL]‏ الهادويةٌ وان حنيل”. وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيءِ 
حرم ثمئه» وأنَّ كل حيلة ر يُتوَصَّلَ بها إلى تحليل محرّم في باطلةٌ. 


اختلاف المتبايعين 


NT‏ ن ابن مَسْعُودٍ رَضِيّ اللَّهُ تقال عن قَالَ: منت 
رَسُولٌ الله كلل 2 يَقُولٌ: j‏ اَلَف الْمُتَبَايمَانِ ولیس بَيْئَهُمًا بَيِتَدّ قَالَقَولُ مَا 


.)59/9( في (أ): «وإطعام». (۲) انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) انظر: الأحاديث من (۲/۷٤۷)ء )۷٤۳/۸(‏ من كتابنا هذا. 

(4) فلينظر من أخرجه. 

(4) انظر: مصنف عبد الرازق 85/١(‏ رقم ١۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة (8/ 9 رقم ٤٤٤۸‏ 
و544:). 

() فينظر من أخرجه. (۷) في (أ): «لم يكن». 


(۸) في (أ): «قاله». 
(9) انظر: «المغني مع الشرح الکبير» ۸۷/١١(‏ - ۸۸). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۱۳ 


رَبُ السْلْمَة أو يتتاركان» . رَوَاهُ الحُمْسَة» وَصَحَحَهُ الاك . [صحيح] 


(وعن ابن مسعودٍ وله قال: سمعث رسول الله ب يقول: إذا اختلفٌ 
المتبايعان)» وفي رواية: البيّعانِء (وليس بيهما نة فالقول ما يقول رب السلعةء 
[اؤ]” يتتاركان)» وفي رواية: يترادّان» زادٌ ابن ما فی زوا والمبيعٌ قائم 
بعينه. ولأحمد* : والسلعةٌ كما هي. وأمّا روايةً" : ': والمبيعٌ مُسْتَهْلّكُ فهي مضِعَفةٌ 
(رواةٌ الخمسة» وصحُحَة الحاكم) . للفلاو کا كر ا 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: إِنَّهُ حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل» وإن 
کان الفقهاة قد عَمِلوا بوه كل على مذهية ا تأوله فيهء ثم ذكر طرقهء وأبان 


صحة الحديث . 


ما فيها من الانقطاعء وهو دليلٌ على أنه إذا وق [اختلاف]” ب بِينَ البائع 
والمشتري في الثمن أو الب > فالقولٌ قول البائع مع 
يميه لما عرف منّ القواعدٍ الشرعية أن مَنْ كان القولٌ قوله فعليه اليَمِينُ؛ و للعلماء 


في هذا الحكم الذي أفادهُ الحديثٌ ثلاث 0 
الأول ا : أنَّ القول قول البائع مطلقاًء وهوّ ظاهرٌ حديث الباب. 
الثاني للفقهاء : أنّهما يتحالفان ويترادّان المبيعٌ . 
والثالث: فيه تفصيلٌ وفرْقٌ بِينَ الاختلافِ في النوعء أو الجنس» أو الصفةء 


وبين نّ غيرهاء وهو تفصيل بلا دليلٍ مُسْتَوفُى ی ا مله في الشرحء 
ويعني بالتحالف 7 يحلف البائ ما بعت منك كذاء تلت المشتري ما 


(1) في سنن أبي داود :4)781١(‏ والترمذي »)۱۲۷١(‏ والنسائي (5158)»: وابن ماجَة 
(185؟).» وأحمد .)553/١(‏ 

0) في «المستدرك» (؟/55). قلت: وأخرجه الدارقطني في «السنن» ("/ ١؟‏ رقم 1۳ : 
۲ والبيهقي (۰/ ۰۳۳۲ ۳۳۳) وصِجّمحه الألباني في «صحيح أبي داود» (1۷۱/۲)» 
وفي «الإرواء» ١57/4(‏ رقم ۱۳۲۲). 

(۳) زيادة من (ب» ج). )٤(‏ في «سننه» (۲۱۸7). 

)6( في «مسئده؟) .)£11/١(‏ 

() في اجن الدارقطني» (۲/ ٠١‏ رقم ۰۷۰ .)۷١‏ 

(۷) وصحّححه أيضاً ابن السكن كما أشار إليه الحافظ في «التلخيص» .)١١/۳(‏ 

(۸) في (): «خلاف». (9) في (): «أنه». 


1١‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


50 وقيلَ غيرٌ ذلكَ. والوجهُ في التحالفٍ أن كلّ واحدٍ مدَّعى عليه 
فتجبٌ]”" على كل واحدٍ منْهما اليمينُ لنفي ما ادي عليه وهذّ مفهومٌ من 


0 يي : اليه على المدَّعِي واليمينُ على المُنكرٍ» . والحاصل أنَّ هَذا حديثٌ 
مطلقٌ مقيدٌ بأدلةٍ باب الدعاوى» وسيأتي” . 


النهي عن ثمن الكلب ومهر البّغي وحلوان الكاهن 
4 - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ ضيه أن رَسُولَ اللَّه يلق نَهَى : 
لاعن تمن الكلب» وَمَهْر البَغئ » وَحُْلْوَانٍ الكاهن»» مق هط [صحيح] 
(وعن أبي مسعود الانصاري طب أن النبي كله نَهَى عنْ ثمنِ الكلبء [ومهر 
البغي]) بفتح الموحدة» وكسر الغين المعجمةء وتشديدٍ المثناةٍ التحتية أَرِيلَ بها 
الزانيةٌء (وخلوانٍ) بضمٌ الحاءِ المهملة (الكاهن. متفقٌ عليه). والأصل في النّهي 
التحريمء والصحابي قد أخبرَ أنه يِه نَهَى أي ا بعبارة تفيدٌ النّهيَ وان لم 
کرجا وو دان على تحريم ثلاثة أشياء. الأولٌ: : تحريم اثمنٍ الكلبٍ بالنص» 
ويدلٌ على تحريم ب بيعو بالّزوم» وهو عام لكل كلب من معلّم وغيره» وما يجورٌ 
اقتناؤّى ا وعنّ عطاءِ والتُخعي : : يجورٌ بِيعٌ كلب الصيدٍ لحديثث 
جابر: نَهَى رسولٌ اللو ية عنْ ثمنٍ الكلب الاحلت [الشض]! : اش 


النسائئة © برجالٍ ثقاتِ› إل أنه طعنّ في صحتهء فان صح 1+ 7 خَصّصٌّ]”*” عموم 


)١(‏ في (ب): افيجب». 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي :)1901/٠١(‏ وأصله في البخاري (؟2)100 ومسلم /١(‏ 
)»١‏ وأبو داود (۱۹٣۳)ء‏ والترمذي 2)١745(‏ والنسائي (04956). 

(۳) باب الدعاوى يأتي في كتاب الجنايات من كتابنا هذا. 

(:) في البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (۳۹/ ۱۵۹۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)048١(‏ والترمذي (1777) وقال: حسن صحيح.ء والنسائي 
(۳۰۹/۷) وابن ماجَدُ (۲۱۰۹)» وأحمد (3318/4 11۹ .)۱۲۰١‏ 


)6( زيادة من (0. 0( في (ب): 
(۷) في «سننه» (4778) وقال: هذا منكر اه. وصځحه اا وسور اتا 
را كلام 


(A)‏ في (0: م 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 1١6‏ 


النّهي. والثاني: تحريمٌ مهر البغيّء وهو ما تأخذهٌ الزانيةٌ في [مقابل)" الرّنى 
سمّاءُ مهراً مَجَازاً فهذا مال حرام . و ۶ تفاضيل في كفو در إلى ویز 
أذِوء والذي اختارة ابن القِيم"' أ نه في جميع كيفياته بح التصدق يق ولا يرد 
إلى الدافع» لأنهُ دنّعَه باختياره في مقابل عِوض لا يمك صاحبٌ العوضٍ 
ارا نوه فی ف يك الق به ولا ونان اسك ال 
بِحُصُولٍ غرضه ورجوع ماله. والثالتُ: حلوانُ الكاهن وهو مصدرٌ حَلَونُه حلواناً 
إذا أعطيئّه» وأصلة منّ الحلاوة شه بالشيءٍ الحلو من حيتٌ إنةُ خد سهلًا بلا 

فة . كلدو بواجي العلماءً على تحريم حلوان الكامن. والكاهن الذي يدعي م 
الغيب» ويخبرٌ الناسَ عن الكوائن» وهو شامل لكل مَنْ يدعي ذلك من منجم 
وضرًاب [بالحصبا 7 ونحو ذلك فکل هؤلاءٍ داخل تحت حكم اللحدية: 
ولام 0 و تمد فنا ا 


بيع الحيوان واستثناء ركوبه 
3 


74٠ /«‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله اه گان عَلَى جمَلٍ لَهُ أغيّىء قاراد 
أن يُسَيَهُ كَالَ: كُلْحِمَيِ لني 5 دعا لي» وضرب . E‏ يسر مله 
فَقَالَ: ابعِْيه بأوقيِة»» قُلْتٌ: ل 0 قَالَ: البَعْنِيه قَبِعْنهُ “ بأوقيّقَ وَاشْتَرَظْتٌ 


o‏ کے 2 و 


حُملاتة إِلَى أَمْلِيء كلما بَلَعْتُ أيه بِالْجَمَلِء كققين 4 ج ا 
في نري قَقَالَ: «أثرَاني مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلّكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَك 
ممق عَلَيو وَهَذَا السْيَاقُ لِمْنلم. [صحيح] . 


(وعن جابرٍ بِنٍ عبد اللّهِ َه انه ڪان على جَمَلٍ له [قذ]٥‏ أعيا) أي گل عنِ 
السير (فاراد أن يُسَيّبَهُ قالّ: فلحقني رسول الله كله فَدَعا لي» فضربه فسارَ سيراً لم 


(1) في (ب): «مقابلة». (۲) فى «زاد المعاد» .)۷۷۹/٥(‏ 

(5) في (): «بالحصا». () فى (): «تعاطاه». 

)0( أخرجه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه منها (1405) و(11/18): ومسلم .)۷۱١ /1١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۰۵٠)ء‏ والنسائي »)٤٦۳۷(‏ وأحمد (۲۹۹/۳). 

(0) زيادة من (ب). 


۱٦‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


ين مثلّه. قال: َيِه باوقية. قُلتُ: لاء قالً: بِغْنِيِهِء فَبْعِتُهُ باوقية واشترطث حُمَلائَةُ) 
يضم الحاءِ المهملةء أي الحمل عليه (إلى أهليء فلما بلغت تيه بالجملٍ فنقتني 
ثمنّه ثم ر جعث فارسل في اثري فقال: اثراني) بضمٌ [التاء الفوقانية]”'" أي تظتّني 
(ماكشثك) المماكسة [في المكالمة] في النقص [من”” الثمن (لآخدّ جملَكَء خد 
جملك ودراهمَك فهو لكَ. متفقّ عليه وهذا السياقٌ لمسلم). 

فيه [دليلٌ على] ” أنه ة لا بأسَ بطلب البيع منّ الرجل لسلعتهء ولا [في 
المماكسة] وأنّهُ يصح البيمٌ للدابة واستثناء ركوبهاء [ولكن]”"' عارضّه 
[حدی ]۷ النهي عن بیع الت وسيأتي» وعنْ بيع وشرْط'*, ولمًا a‏ 
اختلف العلماءٌ [في 0 “ على أقوال: 

الأول: لأحمد [على]" أنه يصحٌ ذلكَء وحديتٌ بيع اليا فيه: إلا أنْ 
يُعْلَّمّ ذلك وهذا منهُ فقدْ عُلِمَتِ التْتَيّاء ذ فص البيعٌ» وََحَديثٌ النّهي عن بيع 
وشرط فيه مقالٌ مح احتمالٍ أنه أراد الشرظ المجهول. 

والثاني: [لمالكِ]””' أنه يصح إذا كانت المسافةٌ قريبة وحدّه [ثلائة]29© 
آيام» وحمل حَدَبيك جابر على هدًا. 

الثالثٌ: أنه لا يجورٌ ملق وحديتبٌ جابر مرول بأنه وض عين موقوفةٌ 
يتطرق إليها الاحتمالاتٌ. 3 : ولأنه يلل أراد أن يُعْطِيَهُ الشمنّ ولم يرذ حقيقة 
البيعء 1 و حفن ا الفوط اليل حل تف الت وتا کان سابقاً فلم 


(1) في (ب): «المثناه الفوقية». () في (أ): «في الممالكة». 
إفف في (ب): لاعن». () زيادة من (ب). 
(0) في (ب): «بالمماكسة». (5) في (أ): «ولکنه». 


(۷) زيادة من (ب). 
(۸) انظر: تخريج الحديث رقم )۷١١ /۲١(‏ من كتابنا هذاء والتُنيًا هي أن يستثنى في عقد 


البيع شيء مجهول. 
و4 انظر تخريج الحديث رقم /5١(‏ 5ه9) من كتابنا هذأ. 
)١(‏ زيادة من (ب). )١١(‏ زيادة من (أ). 
)١١(‏ في (أ): «عن مالك». () في (ب): «يثلاثة» 


2234 زيادة من ب 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۱۷ 


یوز ثم برع ب بإركابه. وأظهرٌ الأقوال الأول وهر صحةٌ مثل هذا الشرطء وكلٌ 
شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال المبيع المنزلٍ» وخياطة الثوب» وسشكنى 
الدار. وقذ رُوِيَ عنْ عثمانَ أنه باع داراً واستثنى سَكُنَاهَا شهراً WEE‏ 


٩‏ - وَعَنْهُ َالَ: اعت رَجُلّ ينا عَبْداً لَه عَنْ دُبْرء وَلَمْ ين لَه مال 
عير e‏ لل َاعَه. مُتَمَنْ علي" . [صحيح] 


(وعنة) أي عن جابر بن عبد الل نه (قال: اعتق رجلٌ منا) أي منّ الأنصار 
(عبداً له عن نُبُر)””"»: بضمٌ الدَّالٍ المهملةء وض [الباء)“ [أيضا]”*. وم لعن له 
مال غيرةء فدعا به النبيٌ كله فباعه. متفقّ عليه). وأخرجه أبو داودّ» والنسائيٌ 
أيضاً عن عاد وسمِّيًا فيه العبدَ والرجل» ولفظه": «عن جابر أن رجلا منّ 
الأنصار يُقَالُ لهُ أبو مذكور أَعْتَّقّ غلاما ا يقال له أبو يعقوبَ عن بء لم 
يكن له مال غيرة» قَدعَا به النبيئ ية فقال: من بشتربه فاشترا نعي بن عبد الله بن 
النخام بثمانمائة درهم» فدفعّها إليه»» زاد اا وعليه دَيْنّ. وقد ترجَم 
له البخاريٌ في باب الاستقراض ٠‏ © فقال: منْ باعَ مال المفلس وكَّسَمَهُ بِينَ 
الغرماء» أو أعطاة 1 حى ينفقّه على نفسه» فأشارٌ إلى علة بيعهء ا 
إلى ثمنه. واستدلٌ بو بعضهم على ملع المفلس منّ التصر في مالوء وعلى أن 
للإمام أنْ يبِيعَ عنهُ وتأتي بقيةٌ [أبحائه]”” 2 في بابو" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «شفاء الأوام» (ص7/5”) مخطوطة بحوزتنا والترقيم لنا. 
E (۲(‏ (758614): ومسلم (9591). 

: وأخرجه أبو داود (۳۹۰۵) و(۳۹۵۷)ء والنسائي )١845(‏ وابن ماجه .)۲٥۹۱۳(‏ 
زفق 7 علّق عتقه على موته. 


)4( في (ب): «الموحدة». (0) زيادة من (ب). 

00( في سئن أبي داود (۳۹۵۷)ء ولفظ النسائي (7047) بنحوه. 

(۷) زيادة من (ب). (۸) ذكرها الحافظ في «الفتح» .)475١/54(‏ 
(9) في اصحيحها (18/0). )٠١(‏ في (ب): «مباحثه!. 


.)804/7( :)867/١( باب القراض في كتابنا هذا من حديث‎ )۱١( 


14 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 
الاح تكست اس كا 


حكم الفأرة تقع في السمن 

757/17 - وَعَنْ مَيْمُونَة دج النبئَ ككل أن كَارَةَ وَكَعَتْ في سَمُنِ» قَمَانَتْ 
فيدء مَسْيْلَ الي يك عَنْهَا كَقَالَ: «أَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوة». رَوَاهُ البُكَاري0©, 
وَرَادَ el,‏ والنْسَائِيُ": في سَمْنِ جَابِدٍ. [صحيح] 

(وعن ميمونة زوج النبيّ كله أنَّ فارةٌ وقعث في سمنء فماتث فيهء فَسَيِلَ 
النبيُ ب فقالَ: القُوها وما حولّها وكلوه. رواد البخاري. وزادَ أحمدُء والنسائيُ: في 
سمن جامي). دل أمره يل بإلقاءِ ما حولّها وهو ما e‏ 
ال ن اراد نما جر ايا اف . قال المصنف في فتح الباري“ : لم 
يأتِ في طريقٍ صحيحة تحديدٌ ما يُلْقَىء > لكنْ أخرجَ ابن أبي شيب من مرسل 
عطاءٍ أن يكون قدرّ الكفٌ» وسنده جيدٌ لولا إرسالة» انتهى . 

ودلّ مفهومٌ قوله: «جامدكء أنه لو كان مائعاً ل لِعَدَم مير ما 
لاقاها نيما لم يلاقهاء ودلّ أيضاً على أنه لا ينتفع بالهنِ المتنجس في شيءِ منّ 
الانتفاعاتٍ إلا أنه 0 الكلامٌ في ذلكَء وأنه يبا الانتفاعٌ به في غير لاك 
ودهنٍ الآدمي» فيحمل هذا ويأتي من قوله: فلا تقْربُوه على الأكلِ والدهن 
للآدمي جَمْعاً بِينَ مقتضّى الأدلةء نعم وأما مباشرةٌ النجاسة فهر وإِنْ كان غير 
جائز | إلا لإزالتها عمّا وجبّ أو ندب إزالتها عنهُ فإنهُ لا خلاف في جوازهء لأنه 
لدفع مفسدتهاء وبقيّ الكلامٌ في مباشرتها لتسجير التتُورِء وإصلاح الأرض بهاء 
فقيل هو طلبٌ مصلحتهاء وأنه يقاس جوارٌ المباشرة لهُ على المباشرة لإزالة 


۔)٥٥4۰١‎ 004۹4 ۵0۳۸ وأطرافه (5 ا‎ .)۲۳١( في صحيحه‎ )١( 

(1) في «مسنده» (۳۳۰/۹). 

زفرة في ا (569غ). 

قلت: وأخرجه أيضاً أبو داود (841"): والترمذي (1748)» وعبد الرزاق في مصنفه 

۷ رقم ۲۷۹)» وابن أبي شيبة (8/ 97 رقم 4)1444 وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ 
7 رقم ۷۰۷۸)» والدارمي »2288/١(‏ وابن حبان (4/ ۲۳٤‏ رقم ۱۳۹۲ - الإحسان) 
والبيهقى (۹/ 909 . 

)رم 

)0( كذا في «الفتح»» وهو في «مصنف عبد الرزاقة ۸٥ /١(‏ رقم ۲۸۲). 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 184 
اله اي سس 


مفسدتهاء والأقربٌُ أنها تدخلٌ إزالهُ مفسدتها تحت جلبٍ مصلحيتهاء فتسجير 
التنُورِ بها يدخلٌ فيه الأمران: إزالة مفسدة بقاءٌ ا ا المصلحة لنفوها في 
التسجير» وحينئلٍ فجوارٌ المباشرةٍ للانتفاع لا إشكال فيه. 

2-24 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يِهِ: «إِذَا وَقَمَتِ 
لقره في السّمْنْء إن كان جامد اموا وَمَا حَوَْهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فلا ربو 
روء آ0 واو داو وَقَدُ حَكمَ اة الخاري*؛ واف کن 
ِالْوَهُم. [ضعيف] 

(وعنْ ابي هريرةً به قالَ: قالَ رسولٌ الله ي: إذا وقعتِ الفارةٌ في السمنِ» 
إن كان جامداً فالقُوها وما حولّهاء وإنْ كانّ مائعاً فلا تقربُوةٌ. رواهُ أحمدُ وأبو داود» 
وقذ حَكَمَ عليه البخاري» وابو حاتم بالؤهم). وذلكَ لأنهُ قال الترمذي : سمعتٌ 
البخاري يقولُ: هو خطاً والصوابٌ الزهري عَنْ [عبد اللو]2» عن ابن عباس يها 
عن ميمونةً قَرَأيُ البخاري أنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونة» فحكمٌ بالوهم على الطريقٍ 
المروية عن أبي هريرة» وجزم ابن حبانَ في صحيحه”" بأنهُ ثابتٌ من الوجهين. 
واعلمُ أن هذا الاختلاف إنما هوّ لتصحيج اللفظ الواردء وأما الحكمُ فهو ثابتٌ» 
وأنَّ طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكونُ إلا في الجامدٍ. [وهرً)“ ثابتٌ 
أيضاً في صحيح البخاري“ بلفظ: خُذُوها وما حولهاء ولوا سَمْتكمء وهم منة 


(۱) فى «مسنده» (9/ 1# 6ل .)٤۹۰‏ 


(۲) فى «سننه) .)۳۸٤۲(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق ۸٤/١(‏ رقم ۸) وابن أبي شيبة ٩۲/۸(‏ رقم »)٤٤٤٥‏ 
وابن حبان /٤(‏ ۲۳۷ رقم ۲ _ الإحسان)» والبيهقي (9/ 07017. 

(۳) قال الترمذي في سننه (101/5) إنه سمع محمد بن إسماعيل يقول عنه: هذا خطأ أخطأ 
فيه معمر اه. 

)٤(‏ في «العلل؟ (۲/ .)١١‏ وقال الألباني في ضعيف أبي داود: «شاذ». 

(6) فى لاسئتهة .)۲٥۷/٤(‏ 

)9( كذا في المخطوطء وفي الترمذي: «عبيد الله»» وهو الصواب. 

(۷) انظر: «الإحسان» /٤(‏ ۲۴۷). (۸) فى (أ): «وهكذا». 

(9) (5254/4 رقم 06178). 


۳۴۰ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


أن الذائبَ قى جميعه؛ إِذِ العلةٌ مباشرةٌ الميتةء ولا اختصاص في الذائب 
بالمباشرة؛ وتميزٍ البعض عن البعض. وظاهرٌ الحديثٍ أنه لا يقرب ادر 
[المائ ئم“ ولو كان في غاية الكثرة . وتقدّه”". وجه الجمْع بيه وبِينَ حد 
الطحاوي 

فائدةٌ: تمكينُ المكلّفٍ لغير المكلّفٍ كالكلب اله من أل الخ تسه 
جائڙ» وبه قال الإمام يحيى. وقوَّا المهدي وقالٌ: ال هاس الا فيان 
انتّهى . 

قلتُ: بل واجبٌ إِنْ لم يطعمْه غيرّها كما يدل له حديث”” : إِنَّ امرأمٌ 
دخلت النار في هِرَّوء وعلَّلّه بأنّها لم تُظعِمُها ولم تتركها تأكل مِنْ شاش 
الأرض» ند وغيرة. [14]”؟؟ لحد لحديث 
دل على أن أحدّ دٌ الأمرين إطعامها أ تركّها تأكل من ل خشاشس الأرض واجبٌ» 
وبسبب تركه غبت المرأةٌ وخشاش الأرض - بالخاء المعجمة المفتوحة. فشين 
معجمةّء ثم م ألف فشينٍ معجمة - هو هوام الأرض [وحشرائها]” كما 

7 
التيارة 


2.6 وَعَنْ أبي الرُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابراً نه عَنْ تمن السّنَّورٍ 
وَالْكَلْبٍ كَقَالَ: رَجَرَ ال كل عَنْ ذَلِكَ. روَا ميم وَالتّسَائيك وَرَاد: إل 
كلبَ صَيْدِ. [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). 

زفق في شرح الحديث رقم (۲/ ۷۳۷) من كتابئا هذا . 

(9) رواه البخاري (۳۳۱۸) و(۸۲٤۳)‏ و(٥٣۲۳)‏ من حديث ابن عمرء ومسلم )5519/١8(‏ 
0 3 حديث أبي هريرة. 

2 في ((. (5) زيادة من (ب). 

0 ا 1 المخطوط #وحرشاتها»؛ والصواب ما أثبتناه من النهاية. 

0) في #صحيحه» .)١659(‏ 

(4) في سنه (4338) وقال: هذا منكر. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲١‏ 
و اطا = 


(وعن ابي الزبير) هو أبو الزبير' '' محمد بن مسلم المكيّ تابعىٌّ» رَوَى عنْ 
جابر بن عبيد الله كثيراً (قال: : سالك جاب عل لمن السنُوي) بكر المهملو؛ وتشديد 
النون» هو الهرّ كما في القاموس (والکلب فقال: : زجر النبي يك عن ذلك. رواةٌ 
SS‏ : إلا كلت صيو). وأخرجّ مسلم هذا منْ حديثٍ جابر» 
ورافع” " بن مُحدَيج. واد النسائي في روايته استثناة ءَ كلب الصيدٍء ثمَّ قالّ: هذا 
منك ال الف في التلخيص : إنه اما من حديثٍ وزان 
ثقاتٌ» انتهى . وا جابر هذه رواها أحمد والنسائئ» وفيها استثناء الكلب 
المعلّم» إلا أنه قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»”") متعقاً لقول ا 
إن [ر جال“ اکى ا كال ا السرقي قن الجن يل أبن حف قال 
يحيى بن معين: ليسّ بشيء» وضكّفه أحمدُ. وقالَ ابنُ حبانَ: هذا الخبرٌ بهذا 
اللفظ باطلٌ لا أصل له. دم ال ل دي 
عمل مَنِ اقتناءُ لقوله كيا : ٠‏ من اقتتّى كلباً إلا كلب صي فص من أجره كل يوم 
قيراطان»» قيلَ: قيراظ منْ عمل الليل» وقيراظ منْ عمل التهارٍ. وقيل: من 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۷۹٤۳)ء‏ والترمذي (۱۲۷۹)» وابن ماجه (١51١؟)2‏ وأحمد 
(1V /)‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» (0/ ۰ ) ولاطبقات ابن سعد؛ )٤۸۱ /٥(‏ واطبقات 
خليفة» (۲۸۱) و«التاریخ الكبير» (۱/ )۲۲١‏ واتاريخ خ الفسوي» (۲/ ۲۲) و«الجرح والتعديل» 
0 واميران اعا ۷/9 واتذكرة الغا (1/ 0111 ر اتد اللىي 0088/50 . 

(۲) (ص0815) ولیس فيه بأنه الهر. 

(۳) في #صحيحه؛ ١١99/5(‏ رقم ۸)» ومتنه يختلف عن متن حديث جابر. 

(E) (5)‏ (0) فى «المسند» (۳۱۷/۳) 

)٩(‏ «فيض القدیر» (94/5:*) (۷) في (ب): «رجالها». 

(۸) كذا في المخطوطء وفي «فيض القدير»: (الحسين بن أبي جعفر)ء وفي «المسند»: 
(الحسن بن أبي جعفر) وهو الصواب. انظر: «الكامل» (5/ 20911 و«التاريخ الكبير» 
.)588/7/1١(‏ ولاميزان الاعتدال» /١(‏ ١۸٤)ء‏ و«التهذيب» (۲/ 27717 و«التقريب؛ /١(‏ 
٤‏ وقال فيه: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله اأه. 

(9) أخرجه البخاري (0140: ۸۲) ومسلم )2١1915(‏ والنسائي »)٤۲۸٤(‏ والترمذي 
»)۱٤۸۷(‏ وأحمد (۲/ ۸ء )٦۰ ۰٤۷‏ من حديث عبد الله بن عمر . 


۲۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الفرض والنفل. هذا والنّهيّ عن ثمنِ الكلبٍ متفقٌ عليه من حديث [ابن]“ 
مسعوو" . وانفرد مسلم”” برواية النَهْي عن ثمنِ السُنَوْرِه وأصلٌ النّهي التحريم. 
والجمهورُ ا د . واختلقُوا في السنُورِء وقد ذهبٌ إلى 
تحريم بيع السنّور أبو هريرة وطاوسنٌ؛ ومجاهد. وذهبٌ الجمهورٌ إلى جواز بيعو 
إذا كان له نفعٌ» خا النْهَيَ على التنزيه؛ وهوّ خلافٌ ظاهر الحديث. والقول 
بأنة حديثٌ ضعيفٌ» مردود بإخراع ا والقولٌ بأنهُ لم يروه عن 
لير غي ماد بن سلمة مردة ابض بان ارجا سام ع مل بن عد ال 
عنْ أبي الزبير؛ فهذانٍ ثقتانٍ رَوَيَا عنْ أبي الزبير» وهو ثقةٌ أيضاً . 


٩‏ - وَعَنْ E‏ جَاءَنْيِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ: إِنّي كَاتَبْتُ 
E‏ في کل عام أرق أَعِينيني . فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبٌ اهلك أنْ 
َعْدّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاوْكِ لي كَعَلْتُ قَدّهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلهاء كَقَالَت لَهُمْ: كَأبَرا 
عَلَيْمَا فْجَاءَتْ يِن عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الو يق جال قَمَالَتْ: إني كد عَرَضْتُ ذلك 
عَلَيْهُمْ قابا إلا أن يكرد الولاء لهم فَسَمِعَ الس کف فأخبرت عائشةٌ النبي كل 
قَقَالَ: «خحُزِيهًا واد شترطي لَهُمْ الولاءء نما ا بدن ا مَمَعَلَتُ عَائِسَّةٌ ونا 
م ام رَسُولُ الله يل في الاس قحي الله وى عَلَيْهِ نُمّ قَالَ: ما بعد كُمَا 
َل جال يَشْتَطُونَ شُرُوطا ليث في تاب اله َعالّى؟ ما ما كان مِنْ شَرْطٍ لَيِسَ في 
کناب الله ۾ فهو بَاطِلُ» وَإِنْ کان مِانَةَ شَرْطٍء قَضَاءُ الله أَحَقُ وَشَرْط الله أَوْئقْ 


وَإِنْمَا الْوَلَامُ لمن أَعْتّقّك مفق مق عل وَاللَنْط لِلْبْخَارِيّ. [صحيح] 


A E 


)١(‏ في (أ): «أبي». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (۳۹/ ۷١١٠)ء‏ وأبو داود (١٨٤۳)ء‏ والترمذي 
)١7050(‏ وقال: : حسن صحيح» والنسائي (709/70). وابن ماجه (۲۱۵۹). وأحمد /٤(‏ 
Y4 14‏ )ل 

(9) انظر تخريج الحديث )۷٤٤/۹(‏ من كتابنا هذا. 

(5) البخاري (7159). ومسلم ,)١16١05(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲۳ 


وَعِنْدَ مُسْلِمِ قَالَ: «اشَْرِيهَا وََعتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الولاء». 


(وعنْ عائشة وا قالث: جاءتني بريرةٌ) بفتح الباء الموحّدوَء وراءينٍ بينهما 
مثناةٌ تحتيدٌء مولاةٌ لعائشةً (فقالث: [إني]() كاتبك) منّ المكاتبة وهي العقدُ بين 
السيدٍ وعبده (أهلي) هم ناس منّ الأنصارٍ كما هو عند النسائيّ» (على تسع أواقٍ 
في كلّ عام أوقيةٌ فاعينيني) بصيغة الأمر للمؤنثِ منّ ج الإعائق (فقلتٌ: إنّْ أحبٌ 
أهلّكِ أنْ أعدّها لهم ويكونٌ ولاؤك) لي فعلكء فذهبث بريرةٌ إلى اهلها فقالث لَهُمْ 
فوا عليها فجاءث منْ عندهم ورسولٌ الله يله جالسٌ فقالث: إني قذ عرضث ذلك 
عليهم فأبّوا إلا أن يكونَ لهم الولاء فسمع النبئُ # فاخبرث عائشة النبي 6 
فقالَ: خُذِيها واشترطي لهم)» قال الشافعيئ”" والمزنيٌ: يعني اشترطي عليهمْء 
فاللَام بمعنّى عَلّى» (الولاء فإنّما الولاءُ لمن اعتقّء ففعلث عائشةء ثم قام النبئ بلغ 
في الناس فحمد الله وأنْنَى عليهء ثمّ قال: أما بعدُ: فما بال رجالٍ يشترطونّ شروطاً 
ليسث في ڪتاب الله تعاتى» ما كان منْ شرطٍ ليس في ڪتاب اللِّ) أي في شرعو 
الذي كتبه على العبادء وك أعمّ منْ ثبوته بالقرآنٍ أو السنة» (فهو باطلٌ وان 
كانَ مِائَةَ شرطء قضاء اللَّهِ أحقٌ) بالاتباع منّ الشروط المخالفةٍ لحكم الل 
(وشرطٌ الله أوثقٌ» وإنّما الولاءً لمن أعتق. متفقٌ عليهء واللفظ للبخاريّ. وعند مسلم 
قال: اشترئها وأعتقِئها واشترطي لهم الولاءً). 


الحديتٌ دليلٌ على مشروعيةٍ الكتابةء وهي عَقّدٌ بينَ السيّدٍ وعبده على 


رقبتدء وهي “ينه مز E E AN‏ اكول تعالى 1 # كيب 
ر E‏ وهي دون وقالٌ عطاء” ' وداودٌ: واجيةٌ إذا طلبّها العبد 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۳۹۲۹» »)۳۹۳١‏ والترمذي (١١١٠)ء‏ والنسائي ›»٤1٤۲(‏ 
۳) وابن ماجه (18571). 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة» وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. 

(*) انظر: «السنن الكبرى» )٤١ /٠١(‏ و#المعرفة؛ .)4737/١5(‏ 

.181" سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

.)۲۲۳/۹( «المحلًى» لابن حزم‎ ء)۱۸٤‎ /٥( انظر: «صحیح البخاري مع الفتح»‎ )٥( 


۲٤‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


بقدرٍ قيمته لظاهرٍ الأمرٍ في هم4 وهو الأصل في الأمر. 

قلتٌ: إلا أنه تعالى قَيّدَ الرجوب بقوله: «فَكَرَوهُمْ e‏ 

نعم بعد ع الخير فيهم تجبٌ ب الكتابةٌ وفي تفسير 7 [أربعة]"“ أقو 

الأول: للسلف» وحديث ت ومرسل عند أب بي داو 53 أنه 9 
علمتم فيهم حرفةٌ ولا ترسلُوهم كلا على الناس». 

الثاني : لابن عباس قال: «خيراً» المال. 

الثالثُ: عند أمانةٌ ووفاءٌ. 

الرابعٌ : عن إِنْ علمتٌ أنَّ مكاتِبكَ يقضِيِكَ . وقولّها : في كل عام أوقيةٌ [و]9) 
في تقريره وَل لذلكَ دليل على جوازٍ التنجيم لا علّى تحتّمو وشريلييِه كما ذهبٌ إليه 
الشافعي والهادي وغيرهما©» . قالوا : التنجيمٌ في الكتابة شرظ [فأقلها]9) نجمان» 
واستدلُوا برواياتٍ عن السَّلّفٍِ لا تنهض دليلا . وذهبٌ الجمهورٌء وأحمدٌء ومالك 
على جواز عقدٍ الكتابةٍ على نجي لقولو : توم4 ولَمْ يفصل» وهو ظاهرٌ. 
والقولٌ بأنه قيَّدَ يد إطلائها الآثارٌ عنه السلفٍ غيرٌ صحيح؛ إذ ليس بإجماع, وتقييذ 
الآياتٍ بآراء العلماء باطلٌ. ودل قولّه لي : : «خُذِيْهاء: على جواز بيع المكاتب عند 
تعسّر الإيفاءِ بمالٍ [الكاتبة]”" » وللعلماء :أ رای المكاف و ةُ أقوالٍ: 

٠‏ الأول : جوازه» وهو مذهبٌ أحمدّء وحجُتهم قوله ي : «المكاتتٌ 
رٹ ما بق عليه درهمٌ». أخرجة أبو داوو“ 3 بن ماجة” '') من حديٿِ عمروٍ بن 


(1) سورة النور: الآية لالا. 
(؟) في (ب): «ثلاثة» والصواب ما أثبتناه. 
(9) في «المراسيل» (ص54١‏ رقم )۱۸٩‏ من مرسل يحبى بن أبي كثير. 
قلت : وأخرجه البيهقي من طريقه :)717//1١١(‏ وأخرجه أيضاً ٠(‏ ۰ موقوفاً على ابن عباس وك . 
() زيادة من (ب). 
() في المخطوط: «و» في هذا الموضع قبل قالواء ولا محل لها. انظر: «البحر الزخار». 
() في (ب): «أقله». )۷( ون النور: الآية “ال. 
(A)‏ في (ب): «الكتابة». (9) فی السنن .)۹۲١(‏ 
)١(‏ في السنن )٠١٠۹(‏ بلفظ مختلف. وأخرجه أيضاً (۷) وصحّمحه الألباني في 
«الإرواء» 7 رقم 1594). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه Yo‏ 
دو اګ س — 


والثاني : أنه تجوز يبعا برضاء إلى مَنْ يُعْيِقّهُ محتجينَ بظاهر حديثِ بريرة. 

والقولٌ الثالث: أنه لا يجوز بيعّه مطلقاء وهوّ لأبي حنيفة وجماعةء قالُوا: 
لأنةُ [قد]"“ خر عن مُلْكِ السيدٍء واولا الحديت بان غالوا: إن بريرة عجرت 
نفسّها وفسحُوا [العقد كما في شر ح”" مسلم عن الحنفية ومن معهم]”". والقولُ 
الأول أظهرٌء لأنّ التقييدٌ بالواقع في قصة بريرة مر فيه دليلٌ على أنه شرظ»ء 
وتنا كان نَ الواقعٌ كذلكَ كَمِنْ أينَ أنه شرظ . 

راما اقول بن بيع یجب سقوظ حقٌ الل فجوائه أن حل االو تعالى ما 
زقد]©2 ثبت فإنُ لا يبت إلا بالإيفاءء والفرضٌ أنه عجر المكاتبٌ عنة. 

و ااواث شترطي لهم الولاء» إن جعلتَ اللامّ بمعنى على من باب قوله : 
اون أَسَأمٌ نه ا وو 5ذ4“ كما قالّهُ الشافع”"» فلا إشكال إلا 
أنه قد شعت با بأنهُ لو كان كذلكَ لم ينكز عليهمْ اث ET‏ ويجاب عنة 
أن الذي أنكرة اذ شتراظهم له أولَ الأمر. ويل أراد يذلكَ الزجر والتوبيخ لَه لان 
كان غ قد بيّنَ لهم حكمٌ الولاءء وأنَّ هذا الشرط لا يحل فلما ظهرثٌ منهمْ 
المخالفةٌ قال لعائشةً ذلك. ومعناءٌ لا تبالي لأنّ اشتراطهم مخالف للحق» > فلا 
يكونُ ذلك للإباحةء بل المقصودٌ الإهانة وعدم م المبالاة بالاشتراط» [لأن]“ 
وجودّه كعدمه. وبع معرفةٍ هذه الوجوه والتاويل يزول الإشكال بأنهُ كيف وقع منه 
الإذن #6 لعائشة بالشرط لهممء ا ا 
يعتقد عندٌ البيع أنه بقي [له]'*'2 بعص المنافع» وانكشت الأمدٌ على خلافه 
ولكنْ بعد حم وجوو التأويل يذهبٌ الإشكال. 

وفي قولو: «[و]"" إِنّما الولاء لِمَنْ أعتقَّ؛ دليل على حصر الولاء فيمن 
أعتق لا يتعدّاهُ إلى غيره. 


.)۱۳۹/۱۰( زيادة من (أ). (0) للنووي‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). (4) زيادة من (آ). 

(0) سورة الإسراء: الآية 1. (1) سورة الإسراء: الآية .1١9‏ 
(۷) انظر: «السنن الكبرى» .)477/١5( ٤ةفرعملاو »)*4٠ /1١(‏ 

(۸) انظر: «فتح البارية .)١1931/5(‏ (9) في (ب): «وأن؛. 


)٠١(‏ في (): «لهم؟. )1١١(‏ زيادة من (ب). 


۲٦‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


حكم بيع أمهات الأو لاد وهبتهن 


01 ¬ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ و قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَبْع أَمَهَاتِ الأؤْلَادٍ 
قال لا اع ولا رھت وله رر ا ا ا 
بء ولا توھب ولا تورث يَسْتَمْتِعْ بها مَا , فَهِيَ 

خُرَةٌ. رَوَاهُ مالك والیهةه" وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْض الرُوَاةٍ فَوَِمَ. [موقوف] 


(وعن ابن عمر و قال: نَهَى عمرٌ عنْ بيع مهات الأولايء فقال: لا تباغ ولا 
تُوهبُ ولا تُورَتُء يستمتعٌ بها ما بدا له فإذا مات فهي حرّةٌ. روا مالك والبيهقيُ وقالَ: 
رَقَعَةٌ بعض الرواة فَوَهِمَ). وقال الدارقطنيئ”": الصَحيحٌ وَفْقُهُ على عمرٌ. وَمِتْلَهُ 
قال عبد الحقٌّ: قال صاحبٌ الإلمام: المعروف فيه الوقفٌ والذي رفعَةُ قث . 
وفي الباب آثارٌ عن الصحابة. وقذ أخرج الحاكة”* , وابنُ عساكرٌء واب المنذر 
عنْ بريدة قالَ: كنت جالساً عند عمرّ إِذّ سمعٌ صائحةًء قالَ: يا يرفا انظ ما 
هذا الصوث؟ فنظرٌ ثمّ جا فقال: جاريةٌ من قريش تُباعٌ أمّهاء فقال عمرٌ: ادم 
لي المهاجرِينَ والأنصارٌء فلم يمكث ساعةً حى امتلأتٍ الدارٌ والحجرى 
فحمد الله وأثّى عليه ثم قال : أما بعد فهل كان فيما جاءَ به محمد 6 القطيعة؟ 
قانُوا: لاء قال: فإنّها قد أصبحث فيكم فاشيةً» ثم قرأً: نهل عَسر إن ويم 
أن تفي دوا فى لض نتا ایامک ©0744 ثم قال: وأي قطيعةٍ أقطعٌ من أنْ 
م اع وق 0 ٤‏ َو و 
تباع آم امرئ منكمء وقد وسح الله لكم؟ قالوا: فاصئع ما بدا لكَء فكتبٌ إلى 


(1) في «الموطأ» (۲/ ۷۷٦‏ رقم 8). 

.)917/١١( في «سننه الکبری)‎ (Y) 
موقوفاً على عمر طهه» ورواه مرفوعاً‎ )۴١ 077 رقم‎ ۱۳١/٤( قلت: ورواةٌ الدارقطني‎ 
هو وهم لا يحل ذكرهء‎ )۳٤۳/۱۰( رقم 254 0051 قال البيهقي:‎ o AFE/D 
قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر‎ )۲٠۷ /٤( وقال الحافظ في «التلخيص»:‎ 
عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق اه.‎ 

(۳) انظر التعليق السابق. (4) انظر: «التلخيص الحبيرة (119/5؟). 

(0) في «المستدرك؛ (؟128/5) وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي .)1414/٠١(‏ 

(1) اسم مولى عمر اه. من الحاشية. (۷) صورة محمد: الآية ۲۲. 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲۷ 
د اکا = 


الآفاق: أنْ لا تباعَ آم حر فإنّها قطيعةٌ [فإنه)“ لا يحل. فهذًا ونحوةُ منّ الآثار. 


والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الأمَهَ إذا ولدث منْ سيِّدها حَرُمَ بِيعهاء سواءٌ كان 
الولدٌ باقياً أوْ لا. وإلى هذا ذهب أكثرٌ الأمة وادّعى الإجماعَ”" على المنع من 
عا جماعةٌ منّ المتأخرينّ» وأفرد الحافظ ابن كثير الكلامَ على هذه 
المسألة في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخُصٌ لي عن الشافعيٌ فيها [أريي ]1 أقوال 
[آو)“ في المسألة من حيثٌُ هيّ ثمانيةٌ أقوال. وقد ذهب الناصرٌ والإمامية"› 
وداودٌ إلى جواز بيعها لما آفادة الحديثٌ الآتي: 


- 
0 


اق ااا 8 21 ت ل ات a E:‏ 
1۲ -_ وَعَنْ جَابِرٍ ڪه قَالَ: گنا نَبِيعٌ سَرَارِيَنا أمَهّات الأولادء 
وعد عد بعتي N‏ روا التشامة" OE‏ تاج 
واللبى 2985 حي یری د 37 ٍِ رو عي واس 


وَالدَارَوْفلك لف وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ2. [صحيح] 


1 


1 


(وَعَنْ جَابِرٍ ڪه قَالَ: كنا بيغ سَرَاريَنًا أمَهَاتٍ الآؤلايء والب كل حي لا يَرَى 
بتك تأساً. رَوَاهُ النْسَائِيُ وَائْنُ مَاجَهْء وَالدَارَقُطْنِيُ وَصَحَحَةُ ابْنُ حِبَانَ)2 وأخرجة 
عمل والشافعي» والبيهقيٌ » وأبو داود» والحاكم» وزاد في زمن آبي بکر» 
OE‏ فلمًا كانَ عمرٌ نَّهانًا فانتَهيئاء رواه الحاكة”"'' منْ حديثِ أبي سعيدء 


.(( في (ب): «وإنّه» . (۲) انظر: «مراتب الإجماع»‎ )١( 
في (أ): «ثلاة».‎ )٤( في (ب): #بيعها».‎ )۳( 
(ه) في (ب): «و». () انظر: «البحر الزخار» (175/54؟).‎ 


(۷) في «الكبرى» في العتق - كما في «تحفة الأشراف» (1/ 717 - 14 رقم »)۲۸۳١‏ وهو 
في «الكبرى؟ (199/9 رقم 5019 .)٥۰٤١‏ 
(۸) في «سىننه» (/7611). (9) فى اسننه» (5/ ١6‏ رقم ۳۷)۔ 


.)101 رقم‎ ٥۳/۱( و«موارد الظمآن»‎ »)٤ رقم‎ ١11/١١( في اصحيحهة‎ )٠١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (٤۳۹۵)ء وأحمد (۳۲۱/۳)» وعبد الرزاق (۲۸۸/۷ رقم‎ 
والحاكم (۱۸/۲ ۔ ۱۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم‎ 1 
وأما حديث‎ :)۲۱٤ /۸( يخرجاه وله شاهد صحيح اه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم‎ 
جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله ييه علم‎ 
. رقم 0465 «بدائع المنن؟‎ ٤۷/۲( والشافعي‎ 207417 /1١( بذلك اه. وأخرجه البيهقي‎ 

)۱١(‏ زيادة من (ب). (؟1) في «المستدرك؛ (۲/ ۱۹) وصخحه. 


ل ا 


وإسناده ضعيفٌ. قال البيهقة : ليس في شيءٍ منّ الطرق أنهُ وف اظلَمَ على 
ذلك وأقرّهم عليه ويرده رواية النسائي”" التي فيها والنبيُ يك حي لا رى 
بذلكَ بأساً. واستدلٌ القائلونَ بجواز بييها أيضاً بأنةٌ صم عنْ على جه 
[الرجوع]”” عنْ تحريم بيعهًا إلى جوازه» فأخرج عبد الرزاق عن ُعمّرِه عنْ 
أيوبٌ» عن ابنِ سيرينَ»ء عن عبيدةً السّلمانيٌ المرادي» قالَ: سمعتٌ علياً #4 
يقول: اجتمعَ رأبي وراي عمرٌ في أمهاتٍ الأولادٍ أن لا يُبَعْنَء ثمّ رأيثُ بعد ذلك 
أن يشو الحديث: وهو معدودٌ في أصحٌ الأسانيدٍء وأجابٌ في الشرح عن هذه 
الأدلة بان يحتملٌ أنَّ حديتٌ جابر كان في أولٍ الأمر» وأنَّ [ما ذکرنا)“ ناسح 
وأيضاً فإنه راجعٌ إلى التقرير وما در قولٌ» وعندٌ التعارض القولٌ أرجحٌ. 

قلتُ: ولا يحُمّى ضعفٌ هذا الجوابء [لأنه لا]"2 نسم بالاحتمال» 
فللقائل بجواز بيعها أنْ يقلبّ الاستدلالَ ويقولٌ: يُحْثَملٌ ‏ [على فرض أن 
الحديث مرفوع]” - أنَّ حديتٌ ابن عمرا كان [في]”" أو الأمرِ ثم تسخ 
بحدیثِ جابرٍ [وإن كان احتمالا بعيداً]””"". ثمّ قوله: إن حديتٌ جابر راجمٌ إلى 
التقرير» وحديتٌ ابن عمرٌ قولٌ» والقوڻ أرجحٌ عند التعارض» يقال عليه: القولُ 
لم يصح رفعهء بل صرح المصنف وغيرةٌ أن رفْعَهُ وهم وليسّ في منع بيعها إلا 
رأ عم لا غير ومن شاورهُ من الصحابق» وليسّ بإجماع فليس بحجة على أن 
لو كان في المسألةٍ نص لما احتاجَ عمرٌ والصحابة إلى الرأي. 

وأما حديث ابن عباس أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال ية : 


)0غ( في «السئن الكبرى؟ )۳٤۸/۱۰(‏ بتصرف . 

(؟) في «السئن الكبرى» له (۱۹۹/۲ رقم ۳۹٩٥)ء‏ وفي «الكبرى» للبيهقي )۳٤۸/۱۰(‏ أيضاً 
أنه كان حياً يك . 

2 في (ب): «رجع»2. 

)£( في «المصنف» (۲/ ۲۹۱ رقم 17574)» قلت: رواه البيهقي في «الكبرى؟ (۱۰/ .)۳٤۸ ۳٤۳‏ 

)٥(‏ في (ب): «ما ذكر». 0) في (أ): «فإنه». 

(۷) زيادة من (أ). 

(۸) يعني الحديث رقم )745/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) زيادة من (أ). )١(‏ زيادة من (ب). 

= والبيهقي‎ 4055 25١ أخرجه ابن ماجه (841/5 رقم 50156).: والدارقطني(٤/ ۱۳۱ رقم‎ )١١( 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲۹ 


أعتقها ولدهاء فإنه قال ابن عبد البر في «الاستذکار» : أنه روي من أوجه 2 

بالقوي» ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس“ ويه أنه 

قال: «أيُّما [أمة](” ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات»ء ١‏ يصح لأنه 00 به 

الحسين بن عبد الله بن عبيد الل ؛ بن عباس » وهر LUNE‏ متروك. انتهى . وأما 

أبو محمد بن حزم فقد صح “ الأول» وتعقب بما بسطناه ه فيي حواش ضوء 
0( 

النهار '. 


حرمة بيع فضل الماء والملح والكلاً 


E ES RF‏ ركان ّى رَسُولُ الل يك عَنْ بيع َضل 
الْمَاءِ. رَوَاهُ م وَرَادَ في روَا“ ٍ ': وَعَنْ بَيْع ضِرَابٍ الْجَمَلٍ . [(صحيح] 


(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللّه]9) 5ه قال: هى رسول الله 8ه عنْ بيع فضلٍ 
الماء: رواةُ مسلمٌ» وزاد في رواية: وعنْ بيع ضراب الجمل)» وأخرجه أصحابٌ 


2)7545/٠١( - =‏ وابن سعد فى «الطبقات» (۸/ »)۲٠١‏ وهو حديث ضعيف ضمّفه الألباني 
في «الإرواء» (181/5 رقم ۱۷۷۲). ١‏ 

١٠١4/59 )1(‏ رقم 8904 ۳۹۰). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸٤۱‏ رقم 6 وأحمد )۳۱۷/١(‏ والدارقطني ١١/54(‏ رقم 
۰ والحاكم (۱۹/۲) وصځحه» وقال الذهبي: قلت حسين متروك. اه» والبيهقي 
)"47/1١(‏ وقال: : حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ضكفه أكثر أصحاب 
الحديث. ورواه ا رقم 19): والبيهقي )7407-747/1١(‏ وقال: وهو 

ضعيف اه بلفظ : «أم الولد حرة وإن كان سقطاً». قال الحافظ في «التلخيص؟ (711//4): 
070 اهء وصح البيهقي )۳٤۷/۱۰(‏ كونه من حديث عمر. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم . 

۳( في (ب): «امرأة) . 
هع اشر : ميزان الاعتدال» (۱/ ۳۷٥)ء‏ و«التهذيب» (197/1)» و«التقريب» (11/1/1 رقم 015 . 
)6( فى «المحلی» )10/۸( . (PD‏ (4/١لالا١).‏ 
زف4 0 «صحيحه» رقم .)١15560(‏ 
(۸) في «صحیحه) أيضاً (۳۵/ 1916). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۷(‏ وأحمد (007/7. 
(9) زيادة من (أ). 


من شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


السنن”'' منْ حديث إياس بن عبدِء وصحّحه الترمذئ» وقالَ أبو الفتح القشيري : 
حو عَلَى شريلهماء والحديثٌ لیل على أنه لا يجو بيع ما ُضَلَ من الماء ع 
كفاية صاحبه. قال العلماءٌ: وصورةٌ ذلك أن ينبعٌ في أرض صاحبه ماءٌ فيسقى 


2 


الأعلىء ثمّ يفضل عنْ كفا يتو فليسٌ لهُ المنعٌ؛ وكذًا إذا اتخذَّ حفرةً في أرض 
مملوكة يجْمَّعٌ فيها الماء» أو حفر بثراً فيسقي من ويسقي أرضّه فليس له منمٌ ما 
فَضْلَ. . وظاهرٌ الحديثِ يدل على أنه يجب عليه بذلُ ما قصل عن كفايتو لشرب» 
أو هور أو سقي زرع» وسواءٌ کان في أرض مباحة أو مملوكة. وقد ذهب إلى 
هذا العموم ابن القيم في الهدي””, وقالَ: إن يجوز دخولٌ الأرض المملوكةٍ 
لأحذٍ الماء والكلا لأنَّ لهُ له حقاً في ذلك ولا يمنعه استعمالٌ ملكِ الغيرء وقال: 
إن نص أحمدٌ على جوازٍ الرعي في أرض غير مباحةٍ للراعي» وإلى مثله ذهب 
الور بالل والإمامٌ يحيى في الحطّبٍ والحشيش”". ثم قالَ: إِنهُ لا فائدةً 

لإذنٍ صاحب الأرض» او ش 
وخ عليه سا ولا رف دخولة على الإذنٍء وإِنّما يحتاجٌ إلى الإذن في 
الدخولٍ في الدار إذا كاد فيها سكن لوجوب ا [وأما]“ إذا 0 

فيها سحن فقدْ قال تعالى: وس میک جع أ شلوا بوتا ر کت فیا م 
کر . ومن احتفرٌ يثراً أو نَهَراً فهر أحنُ بمائه. ولا يمن الفضلةً عن غيره 
سواءٌ قلنا: إن الماء حنٌّ للحافر لا ملك كما هر قول جماعةٍ منّ العلماى أو قَلْنا 
هو ملْكُء فان عليه بذلَ الفضلة لغيرو لما أخرجة أبو داوو©©: «أنة [قال رجل: يا 
تبي اللّوء. ما الشيء الذي لا يحل منعة؟ قال: المائ]”". قالَ: يا نبي الله ما 


»)4557( أبو داود (2)*47 والترمذي (۱۲۷۱) وقال: : حديث حسن صحيح» والنسائي‎ )١ 
وصسحه الألباني في صحيح أبي‎ )۱۳۸/٤( »)٤۱۷/۳( وابن ماجه (141/5), وأحمد‎ 
. (4 رقم‎ ٥ /۲( داود‎ 

(۲) ازاد المعاد في هدي خير العباد» .)۸٠ ٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: «البحر الزخار» .)۳۲٣۹/۳(‏ (4) فى (أ): «فامًا». 

(5) سورة النور: الآية 18 ١‏ 

(5) في سننه ۷7٤۳)ء‏ وضمّفه الألباني في «ضعيف أبي داود؛ (ص45" رقم .)۷٥۲‏ 

)¥( زيادة ليست في (i)‏ وهي في «السئن» وفي (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳١‏ 
الالح ا 03593و 


الشيءٌ ء الذي لا يحل منعة؟ قال الملخ». وأفادٌ أن في حكم الماء الملحّ؛ و 
[شاکله]» ومثلهُ الكلأء فمنْ سبق بدوابّهِ إلى أرض مباحقٍ فيها م 
برغَيهِ ما دامث فيه دوايّهء فإذا ا منه فليس له 

هذا وأما [المحرو E‏ 
بالقياس على الحخطب فقذ قال كيلو : «لأَنْ يأخذ أحدّكم حبلا فيأخذ حزمة من 
حطس فببيع ذلك فيكت بها وجه حير له من أن يسان النان أعطي أذ م 
جوز بيعة زلا يجب بذك إلا لمضظر» وكذلكٌ بيع البئر والعين أنفيهما فإنة 
جائدٌ. فقذ قال ل : «منْ بشتري بعر رومة يرس بها على المسلمين فلة 
الجنةً»» فاشئّراها عثمانُ والقصة وة و2 ول «وعنْ ضراب الجمل»» 
أي ونَهَى عن أجرة ضراب الجمل» وقد عبرٌ عنه بالعسب في الحديثِ الآتي: ۰ 


4 -_ وَعَنْ ابن عُمَرَ يها قَالَ: ته رَسُولُ الله يه عَنْ عَسْبٍ 
الْمَخْل . رَوَاهُ اناري“ . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر وي هى سول اله بل عن عشب الفحلي) وهر بفتح العينٍ المهماة؛ 
وسكون السينٍ المهملةء فباء موحدة (رواة البخاري)» وفيه وفيما قَبْلهُ دليل على تحرام 
استفجار الفحل للضراب» والأجرةٌ حرام . . وذهبٌ جماعةٌ م السلفٍ إلى أن يجوز 
ذلك إلا أنه يستأجبُه للضراب مده معلومةًء أو تكونُ الضراباتُ معلومة. . قالوا: لأنَّ 
الحاجةً تدعو إلبه وهي منفعةٌ مقصودةٌ» وحملُوا الي على التنزيه وهو خلا أصله. 


(1) في (): «يشاكله». (۲) في (أ): «خر 

)۳( في (ب): «المحرز . 

.)۱۸۳١( أخرجه البخاري (1/ا4١) وأطرافه (۲۰۷۵» ۳۷۳)» وأخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي (۳۷۰۳) وحسّنهء والنسائي (7504)» والبيهقي .)١118/9(‏ وصحّحه 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ ۷1٦‏ رقم .)۳۳۷٣١‏ 

() في (أ): «تأتي». 

)¥( في صحيحه (51814). 
قلت: وأخرجه أبو داود (5179*)» والترمذي (۱۲۷۳)» والنسائي .)٤٩۷۱(‏ 


۳۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


النهي عن بيع حبل الحبّلة 


6 - وَعَنُْ أن رول الله يل نَهَئ عَنْ بع حَبَلٍ الْحَبَلَ لْحَبَلَّقَ وَكَانَ 
عا يَْاعُهُ آهل الْجَاهلة : : گان الرجل يَبتَاءٌ الور أن ن نج الاق ثم تتح 
الي في بَظنهَا. متف علي وَالَلفظ للبار ی [صحيح] 


(وعنة) أي ابنٍ عمرّ (أنّ رسول الله ود نَّهَى عنْ بيع حَبَل الحبة» بفتح 
الحاءِ المهملق والباء الموحدةٍ فيهما (وكانَ بيعاً يبتاعٌّه اهل الجاهلية) 0 
قوله : : کان الرجل يبتاعٌ الجَرُورَ) بن بفتح الجيمء وضمٌ الزاي. أي: البعير درا كان 
اؤ أنثى. وهو مؤنتٌ وإ ۵ اعلق على تدر : تقول: هذه [جزور]”" (إلى ان ثنتج) 
بضم أولهِ وفتح ثالثه» [أي لدا (الناقةٌ)» وهذا الفعل لم يأتِ في لَعةٍ العرب 
إلا على ناء للمجهولٍء (ثمٌ ُنْتَجُ التي في بطنها). وهذا ا 
الحديثِ من كلام نافع. وقيل: منْ كلام ابن عمر (متفقٌ عليهء واللفظٌ 
للبخاريٰ)ء ووقع في رواية: حَمْلٍ ولدٍ التاقةٍ منْ دون اشتراط الإنتاج”» وفي 
رواية: «أنْ تنتجّ الناقة ته ما في“ بطنهاء من دون أن يكونٌ نتاجها قذ حمل وانتچ 
والحبل مصدرٌ حَبَلَتْ تحيّل يسمّى به المحبولء 
ظالم» وكتّبةٍ في كاتب» ويقال: حابلٌ وحابلةٌ بالتاء. قال أبو عبد زد 
الحَبلّ في غير الآدمياتِ إلا في هذا الحديث. وقالَ غيرة' : بل ثبت ای ر 


)0( البخاري 9 ) وأطرافه (765ا3,, ۳ ) ومسلم (1814). 
قلت: وأخرجه الترمذي (1519).؛ وابن ماجه (5191), وأحمد ٣ ٥ /۲( .)65/١(‏ 

۸ والحميدي (۲/ ۰٣‏ ۰ رقم 585). والبغوي ١75/8(‏ رقم /ا١١5),‏ ومالك (؟/ 
1o‏ رقم (TY‏ 

)( رقم )۲۱٤۳(‏ كما تقدم. (۳) في (ب): «الجزور». 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(9) انظر: تفصيل الحافظ لذلك في «الفتح» .)١١١۷ /٤(‏ 

%( كما في رواية البخاري .)٠٠٠١(‏ )۷( في البخاري .)۳۸٤۳(‏ 

)۸( مادة حبل في غريب الحديث لأبي عبيد في (۲۰۸/۱)ء وليس فيه ما ذكره الشارح وأفاده 
الحافظ في «الفتح» .)١۷ /٤(‏ 

)4( كصاحب المحكم كما ذكره الحافظ /٤(‏ /اه) , 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳ 


والحديث دليل على تحريم هذا البيع. واختلت العلماء في هذا المنْهيّ 
عنهُ لاختلافي الرواياتِ هل [هوَ]('' من حيتٌ يؤجلُ بثمن الجزورٍ إلى أن 
يحصل [النتاحُ 4" المذكوزء أو إنة يبي منة النتا 2 تع" الارن انك 
والشافعيٌ وجماعةٌ قالُوا : وعلة اللي [هي)“ جهالة الآجلء وذهبَ ب إلى [العمه]0» 
الثاني أحمدٌ وإسحاق وجماعةٌ منئْ أئمةٍ اللغةء وبه جَرّم ال۳ قالُّوا : عله المي 
[هو]” '' كونه بيعٌ معدومٌء ومجهولٌ» وغيرٌ مقدور على تسليوه» وهو داخل في بيع 
الغرر؛ وَقَدْ أشارٌ إلى هذا البخاريٌ” حي صَدَرَ البابٌ بببع الغررء وأشار إلى التفسير 
الأول ورجّحهُ أيضاً في با ب السلم بكونه موافقاً للحديث» وإنْ كان كلام أهل اللغةٍ 
موافقاً للثاني . نعم ويتحصّلٌ منّ الخلا أربعةٌ أقوالٍ» نه يُقَالّ: هل المرادٌ البِيعٌ إلى 
أجل» وبيعٌ ُ الجنينٍ» وعلى الأول هل المرادً بالأجل ولادة الام أو ولادةٌ وليهاء 
وعلى الثاني هل المرادٌ ب بيع الجنين الأول أو جني [الثاني]0*) فصارتٌ أربعةً أقوالٍ. 
[هذا]° E‏ ¿ كيسان [وعن]؟"'' المبرد أنَّ المراد بالحبلة 
الكرمةٌ وان هي عنْ بيع ثمر العنب قبل أن يصلحء E‏ 
الموحدة» لكنّ الرواياتٍ بالتحريك» إلا أنه قذ كي في الحَبَلَةِ بمعتّى الكرْمَةٍ فتحها 


النهى عن بيع الولاء وهبته 
ا رَسُولَ الله يل نَهَىئ عَنْ بَيْع الْوَلَاءِء وَعَنْ 
هبيه . ممق علي“ . [صحيح] 


)١(‏ زيادة على المخطوط. (؟) في (): «الثمن». 
(۳) انظر: «فتح الباري» (2)5608/5 وسنن الترمذي .)٥۳۱/۳(‏ 

(5) زيادة من (). )٥(‏ زيادة من ((. 

() في (ب): «هي»2. 0) (1/6) باب (11). 
(۸) في (4980/4) باب (۸). (9) في (ب): «الجنين». 


(8) زيادة من (ب). 
)١١(‏ انظر: «فتح الباري» (08/4") ولاسنن الترمذي» (۳/ 571). 
)١0(‏ زياد من (أ). 
(۱۳) البخاري )١5765(‏ وطرفه (رقم 15) ومسلم (1905). 
قلت: وأخرجه أبو داود (5519)» والنسائي (247854 4)1769 وابن ماجه »۲۷٤۷(‏ = 


۳٤4‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنة) أي | أبن عمرٌ (أنّ رسول الله لل نَهَى عنْ بيع الولاء) بفتح الواوء 
(وعن هته هِبَتِهِ. متفقٌ عليه). والولاءٌ هوّ: ولاءٌُ العتقء أي : : وهو إذا مات المعتَقُ 
ورنّه نة كانت العربُ تهبه وتبيعة فَنْهِيَ عنهُ لأنَّ الولاء كالئْسَبٍ لا زول 


بالإزالة. ذكرة في النّهاية" . 


۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ل عَنْ ب 
لْحَصَاوَء وَعَنْ بيع الْمَرَرِ. رَدَاُ مُنِِم". [صحيح] 

(وعَنْ ابي هُرَيرَة ڪه قالَ: تى رول اللّهِ 5 عَنْ بَنْعٍ اْحصَاوء وَعَنْ َي 
الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسَلِمٌ). اشتمل الحدي يكذ" على لهي عن ضتورتين من :ضور البيع . 

الأولى : بيع الحصاقٍء واختّلت في جرع العا قيل : هو أن يقولٌ 
ارم بهذو الحصاةٍ فعلّى أي ثوب وقعث فهو لك بدرهم» وقيل: هر أن يبيعه منْ 
أرضه قلر ما انه إل زم الحضاق و .هو أن قرفن ج كله ا 
ويقولٌ: لي بعدد ما حرج في القبضةٍ منّ الشيء المبيع» أو يبيعه سلعة ويقبض 
على كف من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ» وقيل: أن يمسكٌ أحدهما 
حصاةً بيده ويقول: أيّ وقتٍ سقطتٍ الحصاةٌ فقدْ وجب البيعٌ» وقيلٌ: هو أنْ 
يعترض القطيعَ منّ الغنم فيأخدٌ حصاءً ويقول: أيّ شاةٍ أصابئها فهي لك بكذًا. 
وکل هذه متضمنةٌ للغرر لما في الثمن 1أ والمبيع منّ الجهالة» ولفظ الغرر 
ا وو کا ا الجاهلية فَنَهى يل علهاء 
وأضيفت البيعٌ إلى الحصاةٍ للملابسة لاعتبار الحصاة فيه . 


.)559 رقم‎ ۲۸١ /۲( والحميدي‎ »)٠١7 ۹ ٩/۲( وأحمد‎ )۷٤4 = 

(YY /0) (0 

(۲) في «صحیحه» (191/4). 
وأخرجه أبو داود (۳۳۷)ء والترمذي (۱۲۳۰)ء والنسائي (4018): وابن ماجه 
(۹4). 

(۴) انظر شرح الحديث في : «شرح النووي» .)٠١١/٠١(‏ 

(4) زيادة من (ب). (©) زيادة من (ب). 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه هب 


والثانيةٌ : الع ع الغين المعجمة» والراء المتكررة» وهو بمعئى مغرور 
[به)“ اسم مفعولٍ» وإضافةٌ المصدر إليه من إضافته إلى المفعولٍء ويحتل غير 
هذَّاء ومعناهٌ الخدَاعٌ الذي هوّ مَظْنَهٌ أنْ لا رضًا بو عند تحققه.» فيكون من اکل 
المال بالباطلء ويتحققٌ في صور إما تحدم القدرة على تسليمه كبيع العبدٍ الآبق» 
والفرس النافزء أو بکونه معدوما ا أو لا يتم ملك البائع له كالسمكٍِ 
فنا الكثير» وتحو ذلك منّ الصورٍ. وقد يحتمل بعضّ العَرّرٍ فيصحٌ معة البيعٌ 
0 وفك إل الا كالجهلٍ بأساسٍ الدارِ» وكبيع الجبَّةِ المحشوة» وإِنْ لم يَرَ 

حشِّوّها ؛ فإنّ ذلك مُجْمَعْ عليه. وكَذّا على جواز إجارة الدارٍ والدابة شهراً مع أنه 
قد بكرن الشهرٌ ثلاثينٌ يوماً أو تسعةً وعشرينّ» وعلى دخول الحمّام بالأجرة ممَّ 
اختلافي الناس في استعمالهم الماءء وقدر مُكْيِهِمْء وعلى جوازٍ شرت 27 
السّقَاءِ بالعوض 3 ع الجهالة» وأجمعُوا على عدم صحة بيع الأجنة في لم0 
والطير في في الهواء واختلقُوا في صور كثيرةٍ اشتملث عليها كنب الفروع . 


منع التصرف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله 


۸ _ ورَعَنْهُ له أن رَسُولَ الل كل ثَالَ: «مَنْ اشْتَرَى طَعَاماً قلا 
يبِعْهُ حتى يِكْتَالةه, رَوَاُ ملم“ . [صحيح] 

(وعنة) أي أبي هريرةً (أنَّ رسول اللَّهِ 4 قالَ: من اشتّرى طعاماً فلا يبعه 
حتّى بكتاله. روا مسلمٌ). وقذ ورد في الطعام أنه لا يبيعةُ من اشتراءُ حنّى يستوفيه 
1 0 وورد في أعمٌ منّ الطعام حديثُ حكيم بنٍ 
حزام عند أحمد”” “قال قلت ا رول الله إني آشتري بُيْوْعاً فما يحل لي 


)١(‏ زيادة من (). 000 في (ب): 
(۳) انظر: «الإجماع؟ لابن المنذر (ص5١١» ١١5‏ رقم ٠٤۷١‏ 00 
)٤(‏ انظر: «شرح النووي» .)۱١٦/١١(‏ () في اصحیحه»: (1958). 
(5) منهم: ۱ - ابن عباس راء رواه البخاري (۲۱۳۲)» ومسلم .)٠٠١۲١(‏ 

۲ - جابر بن عبد الله طبه رواه مسلم (1859). 

۳ عبد الله بن عمر زاء رواه البخاري (١۲۱۲)ء‏ ومسلم .)١1655(‏ 
(۷) في «المسند» (4037/5). 


۳۹ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


منها وما يحرم علي؟ قال : «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه). ن 
الدا رقطني» 58 داو من حديث زيد بن ثابت: أن النبيّ يلك نَهَى أن باع 
السلعةٌ حيتثٌ حتّی يحورّها التجارٌ إلى رحالهم»» وأخرجة السبعةً" إلا 
الترمدى؟ منٰ حديثٍ ابن عباس أن النبي كَل قالّ: «من بتاع طعاماً فلا يبعه 
حى يستوفِيهو». قال ابن عباس : ولا أحسبٌ كل شيءٍ إلا مثلّه» فدلَّتِ الأعادية 
اللحح ا E‏ 

وذهبَ””' قومٌ إلى أله يختص هذا الحكمُ بالطعام لا غيره منّ المبيعاتِ» 
وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد ي بن ثابتٍ 
فإنه في السلع. والجوات أن ذكر حكم الخاصٌ لا يخصض به ي العام وحدیت 
حكيم عام» فالعمل عليه وإليه ذهب الجمهوزء وأنه لا يجورٌ البيع للمشتري قبل 
القبض مظلقاًء وهو الذي دَلَّ له حديثٌ حكيم» واستنبطة ابن عباس. 

فائدة: أخرج الدارقطنئ”"' منْ حديثِ جابر: الْهَى رسو الل يه عن بيع 
الطعام حتَّى يجري فيه الصاعانِء صاعٌ البائع وصاعٌ المشتري؛ ونځوه لليزار 


.)۳١ في «سننه» (۱۳/۳ رقم‎ )١( 
.)۳٤۹۹( في «سننه»‎ )۲( 
وصحُحه» وهو حديث حسن لغيره.‎ )٠١ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
»)۳٤۹۷ ۰۳٤۹٩( وأبو داود‎ »)۱٥۲۵( البخاري (۲۱۳۲) وطرفه (۲۱۳۰)» ومسلم‎ )۳( 
.)۳۹۸/۱( والترمذي (۱۲۹۱)» والنسائي (0۹۷٤:٠۰۰٦٤)ء وابن ماجه (۲۲۲۷)» وأحمد‎ 
بل والترمذي كما تقدم في التعليق السابق.‎ (6) 
.)۱۷١ 2159/١١( انظر: «شرح النووي»‎ )5( 
.)14 في اسنته؛ (۳/ ۸ رقم‎ (0 
وهو حديث حسن.‎ »)۳۱٣/١( قلت: ورواه ابن ماجه (۲۲۲۸)» والبيهقي‎ 
1 رقم ۱۲۹۵ ۔ كشف).‎ AT/Y) (¥) 
وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ EE قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
وقال: «رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم ا من ترجمه؛‎ )48/5( 
وبقية رجاله رجال الصحيح؛ اھ.‎ 
وقال: «سكن بغداد يروي‎ )١58/9( قلت: ولقد ترجم لمسلم هذا ابن حبان في الثقات‎ 
عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى ربما أخطأ‎ 
= قول اہن‎ )١17 مات سنة أربعين ومائتین؟ اه. ونقل ابن حجر في «اللسان؛ ۳۲/۲ رقم‎ 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳۷ 


منْ حديثِ أبي هريرةً بإسنادٍ حسَنَ» فدلّ على أنهُ إذا اشترئ الشيءَ مكايلة وقبضة 
ثم باه لم يج تسليمةٌ بالكيلٍ الأولء حى يكيلّه على من اشتراةُ ثانياًء وبذلكَ 
قال الجمهورٌء وقالَ عطاء: يجورٌ بِيمُه بالكيل الأولٍء [ولعله]"“ لم يبلعْه 
الحديثٌُ» ولعل عِلةَ الأمر بالكيل ثانياً لِتَحقّتقِ ما يجوز من النقص بإعادةٍ الكيل 
لإذعاب الخداع» وليك اا دليل على أنه لا يجوز بی الجزا إلا أنَّ في 

يثِ ابن عمرٌ الهم کانوا يبتاعونَ الطعامٌ جَرَافاً» ولفظة: «كنّا نشتري الطعامَ منّ 
0 جُرَافاً» فنهانا رسول الله كله أن تبيغة س قله رجه الحا“ إيه 
الترمذي. قال ابن قدامة 9 : يجورٌ بِيعٌ الصبرة جزَاقاً لا نعلم فيه خلافاً . وإذا ثبت 
جوارٌ بيع الجزافٍ حُمِلَ حديثٌ الصاعين على أن المرادً أنه إذا اشتّرئ الطعامَ 
كيلا وأريدَ بيعَه فلا بد منْ إعادةٍ كيلهِ للمشتري. 


سه سم مه 


8 وَعَنْهُ كَالَ: نَهَئ رَسُولُ الله ية عَنْ بَيْعَتَيْن في بَيْعَةِ. رَوَاهُ 
امد السا وَصَحْسَهُ التَرْمِذِيُ”2. وَابْنُ حِبّانَ©. [حسن] 


وَلأبي داو : «مَن باع بَبِعَتين في بَيعَة فَلهُ أَوْكسُهُمَاء أو الربّاه. [حسن] 


(وعنة) أي أبي هريرةً (قال: نَهَى رسول الله يكل عنْ بيعتينٍ في بيعة. رواهٌ 


= حياكن المتقدّم وأضاف قول الأزدي عن مسلم هذا وهو: «حديث بأحاديث لا يتابع 
عليها. . .٠.‏ 

)١(‏ في (ب): «وكأنه». 

(۲) البخاري (113؟) و(1171): ومسلم »)۱٥۲۷(‏ وأبو داود (۹۸٤۳)ء‏ والنسائي (4106؛ 
)6 وابن ماجه (۲۲۲۹). 

(۳) في «المغني» ۲٤۲٥ /٤(‏ مسألة رقم 9474). 

(8) فى «المسند» (4۳۲/۲› 41/6 .)٥۳‏ 

(0) فى استندة (475). 

(1) في «سننه» »)١171(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۷) في (صحيحه» (۱۱/ ۳٤۷‏ رقم ٤۹۷۳‏ الإحسان). 

.)۳٤٦1( فى لاسئنه)‎ (A) 
.)١196١ .1494/60( قلت: وقد حسّئه الألباني في «الإرواء»‎ 


۳۸ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


أحمدء والنسائيٰ وصكحة الترمذيء وابنُ حِبانَ. ولابي داود) منْ حديثِ أبي هريرة: 
(مَنْ باع بيعتينِ في بيعةٍ فلهٌ أوكسهُما أو الرّبَا). قال الشافمٌ”؟: له تأويلان: 

اهيا أذ يمرك بشت مان ت وال شل فاا نفعت الك ف .وهنا 
اا فاح 0 اا وين راان ]3 ر بنك عدن عن أن بن 
فرسّك» [انتهى]”". وعلة النّهي على الأول عدم استقرارٍ الثمن» ولزومُ الرّبا عند 
مَنْ يمن بيع الشيم بأكثرٌ منْ سعر يوه لأجل النسَاءِء وعلى الثاني لتعليقه بشرط 
مستقبلٍ يجوز وقوعه» وعدم وقوعهء فلم يستقر ر الملكُ. وقولّه: «فلهُ أوكسهّما أو 
الرّناة يعنى [أنة]؟ إذا فل ذلك فهو لا يخلو عن أحدٍ الأمرين: إما الأوكسش 
الذي 01 الأقلٌ أو الرّباء وهذًا مما يؤيدُ التفسيرَ الأول. 


: رَعَنْ عَمْرُو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد وها قال : كال رَسُولُ الله كل‎ 66 ٠ 
لا جل سَلْفْ وَبَِعٌ» وَلَاشَرْطَانٍ في بيع وَلا رنْحُ مَالَمْ يُضْمَنْء وَلَابَهعُ مَالَيْسَ‎ 
عِنْدَكك رَوَاهُ الْحمْسة» وَصَححَهُ التّرْمِذْ بن وال و [حسن]‎ 


وألعزعة او قار ووه و روا اليخونة قرو e‏ نه 
عَنْ بيع وَشرط . وَمِنْ هذا الوخد ا إا نے" في الأوْسَط : وَهْوَ غريب . 


)١(‏ انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز؛ (۸/ ٠۹١‏ بحاشية المجموع). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(6) زيادة من (ب). 

(0) أبو داود :»)76٠5(‏ والترمذي )١175(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ))451١(‏ 
وابن ماجه (۲۱۸۸)ء وأحمد (5؟/ 4لا 1۷۹ .)5١6‏ 

() فى «المستدرك» (۱۷/۲). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص98؟ رقم 7781)» والدارمي (۲/١٠۲)ء‏ وابن الجارود 
(ص ه77 رقم 2»)601١‏ والبيهقي (0/ ۳۳۹ _ .)"1٠‏ (518/6) وهو حديث حسن . انظر: 
«الإرواء» )١41/0(‏ و«الصحيحة؛ للألباني (۳/ 7517 رقم ۱۲۱۲). 

(۷) (5/ 7 رقم لاا6١)‏ من رواية ابن جريج عن عمرو. 

(۸) قال الحافظ في «التلخيص» (7/ ١7‏ رقم :)١١0١‏ «ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة = 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳۹ 


(وعنْ عمرو بنِ شعيبء عنْ أبيهِء عنْ جدّهِء قالَ: قال رسولٌ اللّهِ 46: لا يحل 
سَلَفُ وبِيعٌ, ولا شرطانٍ في بیع ولا ربخ ما لم يُضْمَنْء ولا بيع ما ليس عنتك. رواةٌ 
الخمسةء وصكحة الترمذيٌء وابنُ خزيمةء والحاكمٌ وخرّجَة) أي الحاكمٌ (في علوم 
الحديث من رواية أبي حنيفة عنْ عمرو المذكور بلفظ: نهَى عن بيع وشرط. ومن هذا 
الوجه) يعني الذي أخربجّه الحاكم (أخرجةٌ الطبراني في الأوسطٍ وهو غريبٌ). 

وقد رواهُ جماعةٌ واستغربُّ النووي" . والحديثٌ اشتمل على أربع صور 
وي عنٍ البيع على صفتها . 

الأولى : سلف وَبَيْعٌ ؛ وصورةٌ ذلك حيتٌ يريد الشخض أن يشتري سلعة 
باكر عن ثمنيا لأخل لكا وعندة أن ذلك لا يجوز فال يان قرخ 
الو الام الكل ياي 

والقانية: قبرطان فن باغ كي ريا قل غوران يفوك بعك 
هذا نقداًء ويِكدًا نسيئةٌ. وقيل: هو أن يشرط البائعُ على المشتري آذ لا يبيعَ 
التتلغة رلا E‏ ينول I‏ وكذا على O‏ 
السلعةٌ الفلانية يكذّاء ذكرة ذ في الشرح نقلا عن الغيثِ”". و فى النهاية0؟ : دلا 
يحل سلف وبيعٌ» وهوّ مثل أنْ يقول: سك هذا ال بالك على إن ا اا 
ف أو على أن تُفْرِضي ألفاً > لأنهُ يقرضه ليحابيه في الثمن» فيدخل في حدٌ 
الجهالة ولأنَّ كل قرض جر منفعةً فهو رباء ولأنَّ في العقدٍ شرطاً ولا يصحٌ؛ اه. 

وقوله : «ولا شرطانٍ في بيع'» فسَرَهٌ في النهاية“ بأنة: «كقولك بعنّكَ هذا 
الثوت نقداً بدينار» ونسيئة بدينارين» وهر كالبيعتين في بيعة» اه. 

والثالثهُ: قولّه: ولا ربح ما لم يُضْمَنْء قيلٌ: معناة ما لم َلك م 
الغصبٌء فإنهُ غيرٌ ملك للغاصب» فإذا باعه وريخ في ثمنه لم يحل له الربخ. 


= بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب. اه. 

.)١٠١١ انظر: «التلخيص» (۱۲/۳ رقم‎ )١( 

(؟) «الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار». تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى الحسني (840) شرح على كتاب المؤلف: «الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» 
في أربع مجلدات. اه من مؤلفاته الزيدية (۲۹۷/۲ رقم ۲۳۳۰). 

م )/۳4(. (8) (الروه:). 
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وقيلَ معناهُ ما لم يقبضء لأنَّ السلعةً قبل قَبْضِها ليست في ضمان المشتريء إذا 
تلقث تلفت من مالي البائم. 


والرابعة: قولّه : زولا ر بيع ما ليس عندك»؛ و E‏ 
ع الات ان قال : قلت يا رسولٌ الله يأتيني الرجل فيريدٌ 


متي [المبيع]”" ليس عندي» فأبتاعٌ لهُ منّ السوقء فال: «لا تبغ ما ليس عندك»؛ 
فدلٌ على أنهُ لا يحل بيع الشيء قبل أن [يملك]“ . 


النهي عن العريان 

-0١‏ رَعَنْهُ وله قال: نَهَئْ رَسُولُ الله ييِِ: «عَن بيع الْعُرْبَانِه. 
روَاهُ مالك قَالَ: بني عَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ به. [ضعيف] 

(وعنة) أي عمروٍ بنِ شعيب (قال: نَهَى رسول الله يه عنْ بيع العُربان) بِضمّ 
العينٍ المهملة» وسكون الراءء وبالباء الموحدةء ويقال: أربانُء ويقال: عربونٌ 
0 مالك قال: بلغني عنْ عمرو بن شعيب به)» وأخرجّة أبو داودّء وابنٌ ماجةء 

فيه راو لم يسم وسُّمّي في رواية"© فإذا هو ضعيت» وله طرق لا تخلو عن 


)5( في (سننه) لفن * 

(۲) في اسننه» .)٤٩۱۳(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه (۲۱۸۷). وأحمد )1١" »٤۰۱/۳(‏ وهو 
حديث صحیح» وقد صځحه الألباني في «الإرواء» (5/ ۱۳۲ رقم 1797). 

(۳) في (): «البيع». (4) في (ب): «يملكه». 

(5) في «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى (؟5604/7 رقم ١)ء‏ ورواية أبي مصعب الزهري (؟/ 
6 رقم )۲٤۷١‏ وفي كليهما: «عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب. . .٠ء‏ وكذا رواية 
إسحاق بن عيسى عند أحمد (5/ 1817): والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة 
أخرجه أبو داود (758/7 رقم 2070907 وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۲) 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۱۹۳). 
قلت: وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص58١‏ رقم 878). 

(7) قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ١١‏ رقم :)١1717‏ «وسمى في رواية لابن ماجه ضعيفة: 
عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان» اه. وعبد الله بن عامر هذا 
إنما روى عنه أبو محمد حبيب كاتب مالك بن أنس ولم يرو عنه مالك بن أنس كما هي 
سائر الروايات» قفالله أعلم: انظر سنن ابن ماجه (۲۱۹۳). 
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مقالٍء [فبية]""© العربانٍ فسَّرهُ مالك قال : هرّ أن يشتري الرجل العبدّء أو 
الأمدّ» أو يكتري» ثم يقول للذي اشترى منة أو اكْتَرَى : : [أعطيك”" ديئاراً أو 
دِرْمَماً على أني إن أخذتٌ السلعة فهو من ثمنهاء وإِلّا فهو لكٌ. واختلفت الفقهاءٌ 
في جواز هذا البيع فأبطلّه مالك والشافعة" لهذا ايء ولما فيه منّ الشرط 
الفاسدٍ والغَرّرِ» ودخوله في أكل المالٍ بالباطل . وروي “© عن عمرّ وابنه وأحمدٌ 


جواژه . 


۲ - وَعَنْ ابن ُمَرٌ و فال: انتعت ربا في السّوقِء فَلَمّا 
اسْتَوْجَبْيُهُ لْقِيَنِي رَجُلّ كَأَعْطَاني به رِبْحاً حَسَناء قَاَرَذْتُ أن أَضْرِبَ عَلَى يَدٍ 
الرّجُلِء فاد رَجُلٌّ مِنْ خَلْفِي بذرَاعِي المت فَإِدّا هُوَ رَيْدُ بْنُ نَابتِء كَقَالَ: 
لا يغه حَيْتُ ابْتَعْتَه كله ج نوز إلى تخللك» َإِنَّ رَسُولَ الله بلغ نَم : أن باع 
السَلَعُ حَيتُ تُبتَا > حتى يَحُْورهَا التُجّارُ إلى رِحَالِهِمْ؛. زوا هد وان 


و كم 


داو" واللّنْظُ لَه وَصَحَحَهُ ابْنُ جبان“ رالا“ . [حسن لغيره] 
(وغن ابن عمرّ وب قال: : ابتعث زيتاً في السوقء فلمًا اسِتوْجَبْتُهُ لقيّني رجلّ 


فاعطاني به ريحاً حسناء فاردثٌ أن أضربّ على يد الرجلٍ) يعني يعقدٌ له البيعَ؛ (فاخدٌ 
رجلٌ منْ خلفي بذراعيء فالتفثٌ فإذا هو زي بن ثاب [فقال] : لا تبغ حيث ابتعتة 


= وانظر: «المجموع» )۳۳١/۹(‏ فقد بسط الكلام عليه بسطاً طيبا. 
زفق في (ب): (وبيع؟ . 
)0( في «الموطأ» رواية يحبى 1٠۹/۲(‏ رقم )١‏ 


(۳) في (ب): «أعطيتك». (4) في «الموطأ» رواية يحيى (؟/ .)5١١‏ 
(5) انظر: «المجموع» (776/9), والمغني» (017/4. 
(1) في «المسند» (191/0). (۷) في «سننه» .)۳٤۹۹(‏ 


)۸( اي /1١(‏ 80" رقم ٤۹۸٤‏ - الإحسان). 
(9) فى «المستدرك؛ .)٤١/۲(‏ 

قلت: وهو حديث حسن لغيره كما تقدم معنا في أثناء شرح الحديث رقم .)۷٥۳/١۸(‏ 
(۱۰) في (ب): «قال». 
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. حتّى تحورّةُ إلى رحلِكَء فإِنّ رسولّ الله كله نى أنْ تباع السلعٌ حيتُ تبتاعٌ؛ حنّى يحورّها 
التجاز إلى رحالهم. رواهُ أحمدٌ وأبو داو واللفظٌ لهُ» وصككَة ابن حبانَ» والحاكمٌ) . 

الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما ان شتراه قبل أن 
يحورّه إلى رحلهء والظاهرٌ أنَّ المرادٌ به القيض» لكنه عير عنه بما ذكرٌ لما كان 
[الغالب)“ قذ قبض المشتري الحيازةٌ إلى المكان الذي [اختص”"” بهء وأما نقله 
منْ مكانٍ إلى مكانٍ لا يختصٌ به فعندٌ الجمهور" أن ذلك َبْض . وفَصّل 
الشافعيٌ فقال: إِنْ كان مما يُتَنَاوَلُ باليد کالڌراهم والثوب فقبضّه نْقِلَ» (وما) يقل 
في العادةٍ كالأخشاب» والحبوب» والحيوانٍء فقبضه بالنقلٍ إلى مكانٍ آخرّء وما 
كان لا يقل كالعَقَارٍ والثمرٍ على الشجر فقبضٌه بالتخلية. 

وقوله: «فلمًا استوجيئة؛. في رواية أبي داود”؟: استوكَيتُه . وظاهرٌ اللفظ أنة 
قبضّه» ولم يكن قد حازه إلى رحلوء ويد له قوله نَهَئ أن باع السلعةٌ حيثٌ تبتاعٌ 
حتّى يحورّها التّجارٌ إلى رحالهم. 

708/53 - وَعَنْهُ ضفي قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّو إِنّي أب يع الإبل باليقيع » 
ابيع اناير » وَآحُدَ الدَرَاهِمء أ الدَرَاجِمٍ راكد الدتاين» اكد هنا م مل 
وأعطي هدو ين هذا فال رول الل : «لا باس أن تَأَخُذَمَا بغر يَْيِهَا مَا لَمْ 
ترقا وَبيكُمَا شي رَوَاهُ الْكَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ الْحَاِبٌ. [ضعيف] 


(وعنة) أي ابن عمرّ (قالَ: قلث: يا رسولّ اللّهِء إني ابيع الإبلّ بالبقيع؛ فابتاع 


)١(‏ في (ب): «غالب». (0) في (ب): «يختص 

۳) انظر: «المجموع» .)77١/9(‏ 

(5) كذا في المخطوط وفي نسخ أبي داود التي بين أيدينا «استوجبته». 

(0) أبو داود (57504)» والترمذي »)١1157(‏ والنسائي (5587)»: وابن ماجه (5137؟) وأحمد 
١ .)164 ۹ 000‏ 

(3) فى «المستدرك» (15/5) وقال: : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي: : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن أبن عمر٤ء‏ وأفصح ابن حزم في «المحلى؛ (8/ 50 و004) عن علة الحديث 
بقوله: «سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة». وانظر كلام 
الألباني في «الإرواء؛ (0/ ۱۷۳ رقم 177) وقد حكم عليه بالضعف. 


بالدنائير وآخدٌ الدراهة» وأبيعٌ بالدراهم وآخدٌ الدنانيرَ؛ [آخدٌ هذا منْ هذا واعطي هذا منْ 
هذا]”» فقا رسول الله يِه: لا باس أنْ تاخدّها بسعر يومها ما لم تفترِقًا وبينّكما 
شيءٌ. رواةُ الخمسةء وصكحة الحاكمٌ). هر دليلٌ على أنه يجورٌ أن يُقْضَى عنِ 
الذهب الفضةً» وعن الفضة الذهبُء لأن ابنَ عمرّ كان يبيع بالدنائير فيزم 
المشتري له في ذمته دنانير» وهي الثمن» ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس . وبوّبَ 
له أبو داو : باب اقتضاء الل ا ولفظة: كنت أبيعٌ الإبل بالبقيع 
[فأبہ بیغ بالدنانير ر وآخحڈ راع ' بالدراهم وآحدٌ e‏ وأنة 12 
ا ا e E‏ ن ل 
السك بأنهما إن علا ذلك فسفُة أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوضَ 
ما فى الذمّةء فلا يجورٌ أن يقبض البعض من [الدراهم]“» ويبقّى البعض في ذمةٍ 
عن علية الدثائير عزفا عنها ولا العكسء لأنّ ذلك منْ باب ايقن والشرظ 
فيه أن لا ترقا وبينهما 5 وأما قولّه في رواية أبي داو : معريومهاء 
فالظاه” أنة غيرٌ شرطء وإِنْ كان أمراً أغلبياً في الواقع» يذل على ذلك قولّه : فإذا 
اختلفتٍ الأصناف فبيعُوا كيت هنتم إذا كان يداً بيدٍ. 


النهي عن النجش في البيع 

7E 1171‏ سُولُ الله ية عن النّجْش. ممق 
عَلَيْو". [صحيح] 

(وعنة) أي ابن 0 (قال: : هی رسول الله يل عن النّجش) بفتح النون» 


وسكونٍ الجيم» بعدّها شين معجمةٌ (متفقٌ عليه). النَّجِبْلُ e‏ 0 
(1) كما في المخطوط (أء ب» ج). (۲) في «سننه» )۱٤(‏ وفيه لمن» بدلا من «عن» . 
4 في (أ): «فأبتع» . (5) في (ب): «وأبيع». 
)٥(‏ في (ب): «الذهب». (1) في «سننه» .)۳۳۵٤(‏ 


قلت: وأخرجه النسائي (ه0١55).:‏ وابن ماجه (۲۱۷۳)» وأحمد (۲/ 1۳ ۱۰۹۸ء 185 ). 
(۸) انظر: «القاموس» (ص۷۸۳). 
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واستثارثه من مكانه ليصاة. . وفي الشرع: الزيادةٌ في ثمنٍ السلعةٍ المعروضة للبيع 
لا ليشترتها بل ليغرٌ بذلك غيرّه» وسُمْيَ الناجش في السلعة ناجشاً لان يث الرغية 
فيها ويرف تمتها . قال ابن بطَالٍِ”'2: أجمعَ العلماء على أن الناجشّ عاص بفعله» 
واختلفوا في البيع إذا وقعَ على ذلك فقال طائفةٌ من أئمة الحديث: ال فاسدٌء 
وبه قال ا e‏ وهو المشهورٌ في مذهب الحنابلة» ورواية عنْ مالل 
إلا أن الحنابلة 0 بفساده إِنْ كان مواطأءً لب البائع أو مه 

وقالت المالكيةٌ: يثبتٌ له الخياد وهو قول الاد قياساً غل الحضتراة: 
والبيعٌ صحيحٌ عندّهم. وعند الحنفية قارا : لأنّ النّهيَ عائدٌ إلى أمرٍ مفارقي للبيع 
وهو قَضْدُ الخداع فلم يقتض الفسادء وأما ما تقل“ عن ابنٍ ن عبد البر» وابن 
العربي» وابن 2 أن التحريم إذا كانتٍ الزيادة المذكورةٌ فوقٌ ثمن المثل فلؤ أنَّ 
رجلا رأى سلعة تاح بدونٍ قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيميها لم يكن ناجشا 
عاصياً بل يُوؤْجَرٌ على ذلك بنيتوء قالُوا: لأنَّ ذلك من النصيحةء فهو عردو ڏ أن 
النصيحة تحصل بغيرٍ إيهامٍ آنه يريد الشراءء وأما معَ هذا فهر خداع وغَرَرٌ. 
وأخرجٌ البخاري”” من حديث ابنِ أبي ری في سبب رول قولِه تعالى : يك 
آله يرد بهد آله ويم كما سا یا إنّه قالّ: اقام رجل سلعته باللهِ لقذ 
أعيلي بها ما لم يعظء فنزلث. قال ابن أبي أَوْقَى: التاجشس آكل ربا خائنٌء فجعلٌ 
ابن أبي أومَى مَنْ أخبر بأكثرٌ مما اشترى به أنه نجش لمشارکتو لمن يزيد في 
السلعةء وهو لا يريدٌ أن يشتريّها في [ضرر]“ الغيرٍء فاشترگا في الحكم لذلكَ» 
وحيثٌ كان الناجشٌ غير البائع فقذ يكونٌ آكلٌ ربا إذا جعل له البائع جُعَلا. 


. )٥١ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
فلا يجوز أن يفسخ بيع صح‎ :)١537 مسألة رقم‎ ٤٤۸ /۸( (؟) قال ابن حزم في «المحلّى»‎ 
بفساد شيء غيره» ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش» بل قال الله‎ 

تعالى: وال أنه اليم » اه. وما ذكره الشارح تابع فيه الحافظ في «الفتح» (7"060/1). 
(۳) انظر: «المغني» ٠۰١ /٤(‏ مسألة .)٠۹۹‏ 
() زيادة من (أ). )٥(‏ انظر: «ضوء النهار» .)۱١١۳/۳(‏ 
(0) تقله الحافظ في «الفتح» 2000 
)¥( فی صحيحه )°۸۸ ۲( وطرقاه YY)‏ ١أوموع).‏ 
(۸) سورة آل عمران: الآية ۷۷. (9) زيادة من (). 
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النهى عن المحاقلة والمزابنة 


75١6‏ - وَعَنْ جَابرٍ كه أن اللي يل نَهَئ: «عن الْمُحَائَلَةٍ 
وَالْمُابةء وَالْمَُابرَةَ وَعَن لاء إلا أن تُمْلَمَه» رَوَاهُ الخ إلا ابْنَ ماج 


وَصَحَحَهُ التّرْمِذِيُ. ‏ [صحيح] 

([و]29 عنْ جابرٍ ل أن النبي بي نْهَى عن المحاقلة) مفاعلةٌ بالحاء 
المهملة والقاف» (والمزابنة) بِزِنْتها بالزاي» بعد د الألفٍ و فنونٌ» (والمخابرة) 
برها بالخاءِ المعجمةٍ نالفي فموحدة فراءء (وعن التُتَيًا) بالمثلثةٍ مضمومة 
فون مفعوضة0 قبعداة تحتية بزنة ترا [الأمخدناء]”** (لا أن كغلم) عاد إلئ 
[الأخير] . (رواةٌ الخمسة إلا ماجه» وصكحة الترمذي). 


اشتمل الحديثٌ على أربع صور نَهَى الشارعٌ علْها : 

ارتلا وا جا رارق الت اا ب الج من 
الرجلِ الزرعٌ بمائة فرق" منّ الحنطةء وفسرها“ أبو عبيدٍ [بأنه)" بيع الطعام 
في سل وها مالک بان تكرئ الأرمن ببعض ما ينيك وهذو هى 
المخابرةٌ ويبعدٌ هذا التفسيرٌ عطفُها عليها في هده الزواتة» وان الصّحابيَ أف 


205848٠ »۳۸۷۹( و(74086): والترمذي (۱۲۹۰» ۱۳۱۳)» والنسائي‎ )۳٤١٤( أبو داود‎ )١( 

دابن ماجه )١777(‏ وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقطء وأحمد (750/7). 
قلت: وأخرجه البخاري (۲۳۸۱) وليس فيه الثنياء وأخرجه مسلم (1975). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) ضبطت بالساكنة فى «القاموس» (ص1777١)‏ و«النهاية؛ /١(‏ 4 17) وكذا ضبطه محمد فؤاد 
عبد الباقي في "صحيح مسلم» (۳/ .)1١1178‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). )٥(‏ في (ب): «الآخر». 

(5) أخرجه الشافعي في «المسند؛ (۳۱۱/۱ رقم )۲٠۹‏ وفي «الأم» .)١۳/۳(‏ 

(۷) الفرق = Ajo‏ كيلو جرام» وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل 
والأوزان الشرعية». 

(۸) في «غريب الحديث؛ له (۲۲۹/۱» ۲۳۰). 

(9) في (ب): «بأنها». 

.)404/4( انظر: «فتح الباري»‎ )٠١( 


بتفسيرٍ ما رَوَىء وقد فسّرها جابرٌ بما [عرفت]'' كما أخرجة عن الشافعغ2 . 


والثانية: المزابنةٌ مأخوذةٌ منّ الرَّبْنِ بفتح الزاي وسكونٍ الموحدق» وهو 
الدفعٌ الشديدء كأن كل واحدٍ منّ المتبايعين يدفمٌ الآخرّ عن حقَّوء وفسّرها ابن 
ا سالاق ا أي ع بالتمر [مکیاد] وبي العنب0©) 
بالزبيب كيلاء وأخرجة عنه الشافعيٰ في و تفسيرٌ المحاقلة والمزابنة 
في الأحاديث يحتمل أن [يكونً]”” عن النبي ية منصوصاًء ويحتمل أنه من رواية 
ن ووا واا في الي عن ذلك موا لعدم العلم بالتساوي. 

والثالثةُ: المخابرةٌ وهي منّ المزارعة» وهي المعاملة على الأرضٍ ببعض ما 
يخرجٌ منها من الزرعء ويأتي الكلامٌ عليْها في المزارعة . 

والرابعة : الثنًَا فإنه منهئٌّ عنها إلا أن تُعلم . . صورةٌ ذلك أن يبيعَ شيئاً 
ويُسْتَدْئَى بَعْضُهُء ولكنّهُ إذا كان ذلك البعض معلوماً صحّتٌ» نحو أن يبِيعَ أشجاراً 
أو أعنابا ويستثني واحدة معينةٌ» فان ذلك يصح اتفاقاً. قالُوا: لو قال إلا 
بعضّهاء فلا يصح ان الاستثناة مجهولٌء وظاهرٌ الحديثٍ أنه إذا عُلِمّ القدرٌ 
الي مح مطلقاء .وقيل: لا صح أن يستثنى ما يزيد على الثلثِ. هذا والوجه 

في المي عن اليا هر الجهال وما كان معلوماً فق انتفتٍ العلة فخرج عن حك 

الي وقذ نبة النصٌ على العلةٍ بقوله: «إلا أن تُعْلَمَ. 

10 -_ وَعَنْ ئس قَالَ: نَهَئ رَسُول الله يله عَن الْمُحَائَلَقٍ 
وَالْمُخَاضَرَ وَالْمُلامَسَةْء وَالْمُتَابَلُو وَالْمُرَابَكَه رَوَاهُ الْبْحَارِى 6 000 [صحيح] 


)1١(‏ في (ب): لاعرف؟. 

(؟) في «المسندة (۳۱۱/۱ رقم )1١4‏ كما تقدم. 

(۳) في «الموطأ» (؟/4؟5 رقم ۲۳). 

() كذا في المخطوطء وفي «الموطأ» «الثمر» بالمثلثة. 

)٥(‏ كذا في المخطوطء وفي «الموطأ» «كيلا؛» وكذلك فى (ب). 

5) كذا في المخطوطء رفي «الموطأء «الكرم». ١‏ 

CT) 0‏ (۸) في (ب): «تکون». 
(9) في شرح الحديث رقم (805/1) من كتابنا هذا. ٠‏ 

.)۲۲۰۷ رقم‎ ٤٤٤ /٤( في «صحيحها‎ )٠١( 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه £۷ 


(وعنْ انس ه4 قالَ: نَهَى النبي يله عن المحاقلة» والمخاضرة) بالخاء والضادٍ 
معجمتين» مفاعلةً منّ الخضرة (والملامسة والمنابذة) بالذالٍ المعجمة (والمزابنة. 
روا البخاري). اس الحديتٌ على خمس صورٍ من صورٍ ابيع منْهيّ عنْهاء 
الأولى : المحاقلةٌ وتقدّمٌ الكلامٌ"“ فيهاء والثانية: المخاضرةٌ ا 
والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. وقد اختلّف العلماءٌ فيما يصح بيعه منّ الثمار 
والزرع» فقالَ طائفةٌ: لكا كديا جد يحت موولة لم يكل لل اهدر لقم 
لوال واشتدٌ الحبّء صح البِيعُ بشرط القطع؛ وأما إذا شرط البقاءَ فلا يصح 
اتفاقاء لأنه شغلل لملكِ البائع» أو لأنه صفقتان في صفقةء وهر إعارةٌ أو إجارةٌ 
دبي وآمّا إذا بلع حدّ الصلاح فاشتدٌ الحبُ [وبلغ] الثمرٌ ألوانه فبيعه صحيحٌ 
وفاقاًء إلا أن يشترط المشتري بقاءه. فقيلَ: لا يصح البيعُ» وقيلَ: يصح وقيل : 
إأ كانت المدة معلومة صح وإواكايت غير E‏ فلو کان قد صَلُحَ 
بض مه دون ف ر جع . وللحنفية'" تفاصيل ليس عليها دليل. 
والثالثةٌ: الملامسة وبيّنها ما أخرجة البخارئ عن الزهر ي أنّها لمسٌ الرجلِ 
الثوبّ بيده بالليل أو النهارء وأخرج النسائئ" منْ حديث أبي هريرةً عن أن 
يقولّ الرجل للرجل أبيعُكَ ثوبي ی ولا E‏ إلى ثوب الآخرء 
رلك اا وأخرح أحمد“ عن عبدٍ الرزاق» عن معمر: الملامسة 


)١(‏ في شرح الحديث )۷٦١ /۲٥(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) في (ب): «وأخذ». 

(۳) انظر حاشية: «رد المحتار» لابن عابدين؛ /٤(‏ 566). 

)٤(‏ فى صحيحه )081١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وأخرج مسلم .)15١١(‏ 

)٥(‏ الذي ف في الصحيح أنه من رواية الزهري قال: أخبرنى عامر بن سعد أن أبأ سعيد 
العدري قال: نهى رسول الله يل عن الملامسة. .. الحديث وفي سياقه التفسير الذي 
نسبه الشارح للزهري. قال الحافظ :)٤۷۷ /١(‏ «قلت: ظاهر سياق المصنف في رواية 
يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع». اه. 

(5) في «سننه» .)٤٥۱۷(‏ (۷) فى (ب): «لما». 

(۸) في مسنده ٠١ /٠١(‏ _ الفتح الربّاني) وأوهم سياق الشارح رحمه الله تعالى أنه من كلام 
معمر وليس كذلك وإنما هو معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد > 


۸ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


أنْ يلم الثوب بيدوء ولا يَنْشْرَهُه ولا يقلَبَهُ إذا مسّه وجب اليم . ومسل من 
عو تعر ري "١‏ ذا نسل ا 
والرابعةٌ: المنابذة فسّرها ما أخرجّةُ ابن ن ماج" من طريقٍ سفيانَ عن الزهريٌ 
المنابدةٌ: أن يقول: ألتي إلى ما معك» وألقي إِلَيْك ما معي. والنسائئ من 
يثِ أبي هريرةً أن يقول: أنبذ ما معي وتنب ما مَعكَ» ود يشتري کل واحدٍ منهما 
0 ولا يدري کل واحدٍ مهما كمْ مع الآخر. وأحمدة* ' عنْ عبدٍ الرزاقي 
عن ا [المنابذة]”" أن يقول: إذا نبذتَ هذا الوب فقدْ وجب البِيمُ. 
و 0 يثِ أبي هريرة: iT‏ 
الخ أل غ راغ موقا ثوب صاحبه» وعلمتٌ منْ قوله: 
وجب البِيعٌ» الت الايد ولخ ل سيل فويس سجر ا 
صيغته» وظاهرٌ النَهْي التحريمْء وللفقهاءٍ تفاصيل في هذا لا تليق بهذا المختصر. 
فائدة: استدلٌ بقوله لا ينظرٌ إليه أنه لا يصح بيع الغائبُ» وللعلماء فيه ثلاثة 


الأول: لا 0 وهو 0 الشافعة”""2. 


والثاني: يصح ويثبثٌ له الخيارٌ إذا رآ وهو للهادوية ' والحنفية 9" . 
والثالثٌ: إن وصَمَهُ ته مع وإ قلا وهو قول مالك وا۹ وآخرينّ» 


= الخدري قال: نهى رسول الله مَل عن الملامسة. . . الحديث وفيه التفسير المذكور. 

)1١(‏ في «صحیحه» (1917/5). (۲) زيادة من (آ). 

(۳) في #سننه» (۲۱۷۰). (5:) فى «سننه» (/ا1١561).‏ 

)0( في «مسنده» ٠١ /٠١(‏ _ الفتح الرباني). 

(7) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) في «#صحيحه» .)161١١/5(‏ 

(9) كذا في المخطوطء وفي صحيح مسلم بزيادة واو. 

.)1١98١ رقم‎ ٩/۸( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )٠١( 

.)597/6( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۱۲( .)۳۷٤ /۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١١( 

(1) انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة؛ (۲/١١؟ء‏ 2»)7518 وانظر: «حاشية معرفة السنن 
والآثار» (9/8). 


> 
كتاب البيوع والمعاملاث شروطه وما نهى عنه 4۹ 
اسمس الع ¬ 


واستدلّ به على بُظلانِ بيع الأغمى» وقه أيشا ثلانة أقوال : الأول: بطلائه» وهو قول 
معظم الشافعية''» ل ةا يراه بعد ذلك . 


والثاني : : يصح م إن [وصفه]"“ له 
والثالثٌ : يصح مطلقاًء وهو للهادوية والحنفية. 


النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد ا" 


3 7610 - وَعَنْ طاوس عن إنن عَبَاسٍ وها قال ر سُولُ الله كل: دلا 
تَلَقُوا الدكبانَ» وَلَا تيغ حار 6 قلت لابن عَبَاسِ : ما كَوْلَهُ : : رلا ب حَاضِرٌ 
لِيَادِ؟»: قَالَ: لا يَكُونُ لَه ِئْمَاراً. مُتَمَنْ علي وَاللّنْطْ للْبْخَارِي. [صحيح] 
(وعنْ طاوس عن ابنِ عباس ا قالَ رسولٌ الله : لا تَلَقُوا الركبان» ولا 
يبغ حاضرٌ لباٍ. . قلت لابن عباس: ما قوله: ولا يبغ حاضرٌ لباد؟ قالَ: لا يكونٌ له 
سمساراً. متفقٌ عليهء واللفظ للبخاري). .الع o‏ عل ررر رجام ۔ - وودر 3 
ا اشتمل ا ا و عور الخ" ار دفر لاك پر زد لكر 
الأولى | اللوي ء عن تلفي ن تلفي الركبان | [أي الذينَ يجلبون إلى البلد أرزاق العباد يسمت ) 
للبيع؛ سواءٌ كانوا كباناء أو مشآءٌ جماعةً أو واحداًء] وإنما خرج جّ الحديثٌ على 
الأغلب في أن الجالبَ يكونُ عدداء وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه فخ 
السؤق: الذي تباعٌ فيه السلعةٌ. وفي حديثِ ابن عم : «كيًا نتلقّى الركبانَ فنشتر 
متهم ا فتهانا رسولٌ الَو کی أن نبيقه حتّى يبلعٌ به سف ا 3 
ار بيان أنَّ التلقي لا يكو في السوق. قال ابن عمر”*؟: كانوا يبتاعونَ الطعامٌ 
في أَعْلَى السوق» د فمو مكاي ا امي ل أن يبيعُوه في مكانه حنّى 
از مر رے لعن ١‏ عاج اسا کور متم ومع ار د ردق 
)١(‏ انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة؛ (۲/ )١٠١‏ . لصم ل 


زفق في (ب): لاوصف)». 

(۳) البخاري (۲۱۵۸) وطرفاه »)۲۲۷٤ ۲۱٦۹۳(‏ ومسلم (0/1۹). 
قلت: ورواه أبو داود (۳۹٤۳)ء‏ والنسائى (55:0)»: وابن ماجه (۲۱۷۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۷٦۲۱ء‏ 2)5151 يلم »)١619(‏ وأبو داود (١۳٤۳)ء‏ والنسائي 
(۰۹۸ 44994). وابن ماجه (۳۱۷۹). 

.)51517( في البخاري‎ )٥( 


7 ل رګم ار a‏ 
- ا رج لسو مہ 2 مر of‏ 
ش كتاب البيوع والمعاملات 


ينقلوهٌ . أخرجّه البخاري. . غدل على أن القصد إلى أعلى الوق لا يكن لاء 
واد مُنتهى التلقي ما فرق السرق). إوقالتٍ الهادوية”" والشاقعية”©: إن لا يكر 
التلقي إلا خارجّ البلدء وكأنّهم نَظروا إلى المعنى المناسب ا وهو تغريرٌ 
الجالب». فإنه إذا قَدِمَ إلى البلدٍ أَمْكَتَه معرفةٌ السعرِء وطلبٌ الحظ لنفسوء فإِنْ لم 
بفعل ذلك فهر من تقصيرء] واعتبرتٍ المالكيةٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ”” السوقّ مطلقاً 
عملا بظاهر الحديث. والنَّمِيْ ظاهر في التحريم حيثٌ كان قاصداً [التلقي]» 
عالماً بالنّهي 2 * أنه يجو التلقي إذا 
بالتاين: ي فان تلقّاهُ [فاشترى]”'' صم البيعٌ عند الهادوية؟, 
والشافعية0 © وثبتٌ الخيارٌ عند الشافعء للبائع لما أخرجة أبو داو" 


والفذى ‏ وة ابنُ خزيمةٍ مِنْ حديث أبي هريرةً بلفظ: «لا تَلَقُوا الجَلَتَ 
فان تلقّاهُ إنسانٌ فاشتراهُ فصاحبه بالخيار إذا أَنَى السوق». ظاهرٌ الحديث أنَّ العلةً 
في الي البائع) بإزال وإزالة الضرر عنهُء وقيل نَمْعٌ أهلٍ زق اد 0 
ا کک واختلف العلماءٌ هل الع معد 
صحيحٌ أو ا ا ا لا أ لان النهي لم يرجم إلى 
نفس العَقْدِء ولا إلى وصفي ملازم لهء فلا يقتضي ا الفساد. [وذهبت4© 


.)01/4( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )١( 
.)۳۷١ /٤( (؟) انظر: «فتح الباري» (4/ 006 . (۳) انظر: افتح الباري»‎ 
.)704/5( في (أ): «للتلقي». () انظر: «فتح الباري»‎ )4( 
زيادة من (ب).‎ (30 
.)0١/5( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )۷( 
.)۳٤۸/٥( انظر: «سئن البیهقی الكبرى»‎ )4( 
.)1319/8( انظر: «سئن البيهقي الكبرى» (/ ۸١٤۳)ء و«معرفة السئن والآثانه‎ )9( 
.)۳٤۳۷( فى «سنته»‎ )٠١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )١1111( في «سننه»‎ 001) 
ء)۳٤۸/٥( قلت: وأخرجه مسلم ۰۱0 1519/19), وابن ماجه (۲۱۷۸). والبيهقي‎ 

وأحمد (۲/ ٤۲۸۴ء‏ ۳ والدارمي (؟/550). 
20 سبق تخريجه قريباً وأنه و في الصحيحين . رم: الهادوية والشافعية . 
)14( في (): (وذهب؟. 


0 


كتاب البيوع والمعاملات 1 فشرؤظة وما تهون اغله ۱ه 
ب 
طايفةٌ من العُلماء إلى|أنَهُ فادً) لان اله يقتضي الفسا مطلقاًء(وهرّ الآفربٌ] 3 
J‏ 


ا فد جنات ب الملا و اللي را شیا بشترظ في 


وز اذ برهم بكثرة و المؤنة عليهم في الدخول» إوقيل ان خبرهم 
بكسادٍ ما معَهم ليغبتهم» وهذو تقڀنداٽ لم يدل عليها دليل» e‏ و 
النهيّ» > والأصل فيه التحريم الالو الثاني ما أقادة قولّه : 00 
حاضرٌ لبادء وقد فسره ه ابن عباس بقوله: لا یکو له سِمْسَاراء بسيٽين مهملتين» 
وهو في الأصل القيّم بالأمرء والحافظ» ثم اشتهر ر في متولّي البيع والشراء لغيره 
بالأجرة كذا قيِّده الغاري وجعل ديت ان عباس EE‏ 
الأحاديث» وأمًا يكين اة فجعله من ل باب النصيحة والمعاونة فاجانة[ وظاهر اس × ور 
أقوال العلماء أذ النهي شاملٌ لما كان بأجرقء واي ال 20 
بعضهم!* ' صورة بيع الحاضر للبادي بان يجيئ البلدّ غريب بسلمة يريد بيعها بسمر 

الوقتِ في الحاليء فياتيه الحاضر فیقول ضغه عندي لأبيعه لكَ على التدريج ا 

منْ هذا المبعرء| نع ٠‏ م من العلماء”أ مَنْ حص هذا الحكمٌ بالبادي وجعله قَيْداً 
[مقيدا] 9" » إومنهم امن ا ب الات إذا شاركة في عدم معرفة السعر. 


(وقال؟©: ذِكْرٌ البادي في الحديثِ خرجَ مخرجَ ع الغائبء نانا ١‏ آمل القرى/ 
[الذي»]” 4 TÎ‏ الاس فليسوا بداخلين في ذلك 1 * 2 ئم مھم و هَنَدَ 


ذلك بشرط العلم بالنّمي» وأن يكونٌ الماع المجلوبٌ م مما تعم بو "الحاجف i‏ 
ا ذلك على البدوي) إفلو عرضّه البدوي على [الحضري ي لم 


Pi 
م ر‎ )۳۷١/٤( قاله إمام الحرمين كما في «الفتح؛‎ )١( 
E مر لاع یر‎ 1 KK .("¥o /) قاله المتولي كما في الفتح‎ )۲( 
0 قاله أبو إسحاق الشيرازي كما في «الفتح» (/ 4.۳۷۵ عرد رن بر‎ )۳( 
2 .)۳۷١/٤( كذا قال الصنعانى رحمه الله تعالى» وإنما قال ذلك الحافظ‎ ):( 
.0791/4( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 
.)۳۷١/٤( وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في «الفتح»‎ )3( 
زيادة من ((. (۸) زيادة من (ب).‎ )۷( 
.)۳۷١/٤( انظر: «فتح الباري؟‎ )٠١( في (أ): «العارفين؟.‎ )9( 
في (أ): «الحاضرا.‎ (11) 


o‏ ار عر ١‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 
ار )١1١‏ عشضثه 2 . 35 2 4 .و 2 

أيمتنع]” > وكل هذه القيودٍ لا يدل عليها الحديث بل استنبظوها ¿ تعليلهم 
العديد بعِللٍ متصيّدة ي عرفت أنَّ اا رت ل النهي التحرييء ,رب 
إل دالب ها إذهيث]”' طائفة من العلماء”” . وقال آخرودً: إن REE‏ منسوځء 


وإنه جائرٌ مطلقاً كتوكيلهء ولحديث النصيحة. ودغوى النسخ غير ف 
لافتقارها إلى معرفة التاريخ يعرف ت المتأخرء وحديثٌ النصيحة مشروط فيه أنه «إذا 
استنصح أحذكم أخاه فلينصخ ل ؛ [فإنه]”” [إذا]"2 استنصحه تَصَحَهُ بالقول لا 
أنه 3 له البيعَ» وهدًا في حكم بيع a‏ للبادي» وكذلكٌ د في الشراء 
له فلا ر يشتري حاضرٌ لبادٍ. وقد قال: ر : باب لا ر يشتري حاضر لبادٍ 
تالس قال ا ا Oy‏ الشراء للبادي كالبيع 
لقوله عل" : رلا ب [أحدك ]10 على بيع بعض"؛؛ فان معناهٌ الشراء. واخرجّ 
pS 00‏ ا لقيتٌ أنسٌ بنّ مالك فقلتٌ: 
يبيع]” "2 حاضرٌ لباو أما [نُهِيثه]9© أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. 


000 أبو داود ب" وعن ابن سيرين عن أنس بن مالك: كان يقال لا يبع 


)0( في (ب): اليمنع؟ . 2( في (أ0: اذهب . 
زفرف وهم الجمهور كما نقل الحافظ (71/4") عن ابن المنذر. 
)4( هو جزء من حديث رواه كل من: 
١-أبي‏ هريرة ينه مرفوعاًء أخرجه مسلم (57/5١؟)‏ وأوله: وح المسلم على 
المسلم ست. و 
۲ - أبي الزير عن جابر له مرفوعا. أخرجه البيهقي )۳٤۷ /٥(‏ وأوله: «دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض. . .4 وحسنه الحافظ في «التلخيص» 5/ ١ه‏ ). 
- حكيم بن أبي زید عن أببه مرفوع؛ أخرجه الإمام احمد (418/5) وآوه: : ادعوا 
الناس يصيب بعضهم من بعض. . 
(5) في (ب): «فإن». > 0) زيادة من (ب). 
(۷) في «صحیحه» (4/ ۳۷۲ باب رقم .07١‏ (۸) انظر: «فتح الباري؟ /٤(‏ 08ا”). 
(9) زيادة من (أ). 
)٠١(‏ يأتي تخريجه برقم (774/14) من کتابنا هذاء وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
)11( في (ب): #بعضكم». 00 انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۴۷۳). 
0 في (ب): ٣لا‏ يبع؟. )١4(‏ في (أ): «أنهيتكم». 
)262 في (سئئه» (۳/ 87/71) رقم ( (Tit‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳ 


حاضرٌ لباد؛ وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يبيعُ له شيئاًء ولا يبتاعٌ له شيئاً. فان قيلَ قد 
لوج في الذي عن تلقي الجلوبة عدمٌ خَبْنِ البادي» ولوحظ في اله عن بيع 
الحاضر للبادي الرقى بامل البلدِء واعتُّبرَ فيه غبنٌ البادي» وهوّ [تناقض]'› 
فالجوابٌُ أن الشارع يلاحظ مصلحة الناس» ويقّدمُ مصلحةٌ الجماعةٍ على الواحديٍء 
E E E ES‏ لكيه احيع ديه ادل 
السوق واشئرّوا رخيصاً فانتفعَ به جميعٌ [أهل]" البلدء [لاحظ] '' الشارع نفعٌ 
أهل البلدٍ على نفع البادي *ولما كان في التلقي [إنما ينتفع المتلقي خاصةً وهو 
واحدٌ لم يكنْ في إباحة التلقي]“ مصلحةء لا سيّما وقد تنضاف إلى ذلكَ عله 
ثانية وهي لوق الضرر بأهل السوقٍ في انفيرادٍ المتلقي عنهم في الرخصء وقطع 
الموارد عليهمْ» وهم أكثرٌ منّ المتلقي» [نظرَ]'' الشارعٌ لهم فلا تناقض بين 
المسألتينٍ بل هما صحيحتان في الحكمة والمصلحة. 

74 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه كَالَ: قَالَ رَسُولُ يا : «لا تَلَُوا الْجَلَبَء فَمَنْ 
في َاشمْرِي منة فَإِذَا أنَى سبْدهُ الوق فَهْوَبالْارِء. رَوَاهُ مُنلم””". [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرةً اه قالَ: قال رسول اللَّهِ كل: لا تلقُوا الجَلّبَ)ء بفتح اللام؛ 
مصدرٌ بمعنّى المجلوب» (فمن لقي [فاشئري] منة فإذا ى سيد السوقّ فهو 
بالخيار. روا مسلمٌ). تقدّمَ الكلامُ عليه وأنة دليل على ثبوتٍ الخيارٍ للبائع» 
وظاهرٌه ولو شراءُ المتلقي بسعر السوقي فإنَّ الخيارٌ ثابتٌ. ِ 
54/54 وَعَنْهُ ضيه كَالَ: ته رَسُولُ الله بكله: «أَنْ يبع حَاضِرٌ لِبَادِ 
ولا نَتَاجَشُواء وَلا يَبِيعُ الرَجُلُ عَلَى بَبِع أَخِيهء وَلا يَخْطْبُ عَلَى خطبة أخيه. وَلا 


)١(‏ في (ب): «كالتناقض». (؟) في (أ): «الواحد». 
م2 في (ب): لاسكان». )€( في(ب) : افلاحظ؛ . 


(5) ما بين القوسين في المطبوع دون المخطوط زيادة من (ب). 

(5) فى (ب): «فنظر). 

(۷) في «صحیحه» (15: 2)١014/17‏ وقد سبق تخريجه أثناء شرح الحديث السابق ص (60). 
(۸) في (أ): «فاشتروا». (9) أثناء شرح الحديث السابق. 


64 كتؤوظة وما ف كتاب البيوع والمعاملات 


سال الْمَرَأهٌ طلاق أخْتها لتقا ما في إنائِهاه ممن عليه . وُي : «لا يشم 
المُسْلِمْ على سوم المُسْلِم». [صحيح] 

(وعنة) أي أبي هريرة (قالَ: نّهَى رسول اللَّهِ ل ان يبِيعَ حاضرٌ لبايء ولا 
تناجشواء ولا يبيغ الرجلٌ على بيع أخيهء ولا يخطبُ على خطبة) بكسر الخاءٍ 
المعجمةء وأما في الجمعة وغيرها فبضمُها (اخيهء ولا تسان المرأةٌ طلاقّ لخْتِها 
لتَكْقَآً قا في إناِها) فأب الإناء وكفعته : كَليُّهُ. (متفقٌ عليه. 0 [لا يسوم 
المسلم] على سوم المسلم). اشتملَ الحديثٌ على مسائل مَنْهِيٌ 

الأولى : ي عن 0 الحاضر للبادي وقد تقد . 

الثانية : ما يفيده قولّه : ولا تتاجكواء وهرّ معطوفٌ في المعتى على قوله: 
نْهَىء GE em‏ وتقدّم الكلامْ عليه قريباً في 

يٹ ابنِ عمرٌ: هی رسول الله ية عن النجش». 


الثالثةٌ: قوله : لا شع الرجل على بيع أ- خيه . يُرْوَى برفع المضارع على أن 
لا ثافية» ونجزية غلى أنْها ناهيةٌ» [فإئباتِ]”*' الياءٍ يقري الأرَلُء وعلى الثاني 
فبآنه عُومِلٌ ان معاملة غير المجزوم فتّركتٍ الياة» وفي رواية بحذفها فلا 
إشكال» وصورةٌ ابيع على البيع أن يكونَ قذ و قم البيع بالخيارء فيأتي في مد 
الخيار رجلّ فيقولٌ للمشتري ي: افسخ هذا البيعَ وأنا أبيعك يله بأرخصٌ [منه]“» 
أو أحسنّ منهء وكذا الشراءٌ على الشراءِ هوّ أن يقولّ اللبائع في مله الخيار: افسخ 
البيعَ وأنا أشتري يه منكَ بأكثرٌ من هذا الثمن» وصورةٌ السوم على السوم أنْ يكونٌ 
قد اتف [صاحب]" السلعةٍ والراغبٌ فيها على البيع ولم يعقذء فيقول [00]227» 


000( البخاري »)۲٠٤١(‏ وأطرافه C14۸)‏ عملكللء o10‏ عكلتء احكلى لاو 
CO\lEE YYYY‏ !6ه 5 ومسلم (ه١ه١1)‏ وأخرجه أبو داود (EET)‏ وبجرء 
منه أخرجه الترمذي (۱۲۲۲)ء والنسائي .)٤٥٠۲(‏ 


(۲) في «(صحيحه؛ .)١15١85/9(‏ (۳) كما في المخطوط (أ. بء ج). 
(4) انظر تخريجه والكلام عليه في رقم )۷٥۹/۲٤(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في (ب): «وإثبات». (5) في (ب): امن ثمنهة. 


)¥( في (ب): «مالك) . (A)‏ زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه مه 


للبائع : أنا أشتريه منك بأكثرٌ بعد أن كانا ق اتفقًا على الثمن. وقَدْ أجممٌ العلماء° 
على تخر هذه و الصور كلّهاء وأنَّ فاعلّها عاص . 8 بيع المزايدة وهو البيع ممن 


يزيد فلم من ان مده و بوك اا ا ب بيع المزايدةٍ» ووردٌ في 
ذلك صريحاً ما أخرجة آحمد“ وأصحابٌ E‏ واللفظ للترمذئ(“ وقالَ 
حسنٌ عن أذ نس : آنه ل باع حِلْساً ومَدَحاً وقالَ: : منْ يشتري هذا الحلس والقدح؟ 
فقال رجل: آعذهما بدرهم» فقال: منْ يزيد على درهمء فأعطاه رجل 0 
اغا من و لايس الى ميدي اناما ٠‏ وقيل: ! 
يكْرّهُ. واسّدلٌ لقائله بحديثِ عن سفيانِ بن وهب" أنه قال : «سمعتٌ رسولَ 4 
ّى عن بيع المزايدة»» لته [منْ د ابن لهيعة وهر ضعيفٌ . 


الرابعةٌ: قولهُ: ولا يخطبُ على خطبة أخيه. زاد ا 2 إلا أنْ يأذنَ 
(1۰) 
[له] . 


.)09 باب رقم‎ ۳٠٤ /٤( في «صحيحه)‎ )۲( .)۱۸1/١( انظر: «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(۳) في «مسنده) .)۱۱٤/۳(‏ 

(4) أبو داود :.)١54١(‏ والترمذي (۱۲۱۸)ء والنسائي (40504) مختصراً» وابن ماجه 
۲۱۹۸۵) من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك مرفوعاً 
وهو حديث ضعيف «الإرواء» (رقم ۹{ . 

(0) في «سنته» (۳/ )٥۲۲‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان أه. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ٠١‏ رقم 2:6 وأعلّه ابن القطان بجهل حال أبي بكر 
الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه. اه. 

() انظر: «التمهید» (۱۹۱/۱۸). 

(۷) آخرجه البزار (۲/ 40 رقم ١7177‏ كشف الأستار) وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع؛ 
(85/5): وقال الحافظ في «الفتح (504/:4): وكأن المصنف أشار بالترجمة (وهي: بيع 
المزايدة) إلى تضعيف ما أخرجه البزار. . . فذكره. ثم قال: وفي إسناده ابن لهيعة وهو 
ضعيف . 

(۸) في (أ): «عن» 

(9) في ااصحيحه؛ (۸/ )۱٤١۲‏ و )۱٤١١١ /٠١(‏ من حديث ابن عمر وسياق الشارح يوهم أنها 
من حديث أبي هريرة والله أعلم» وحديث ابن عمر متفق عليه يأتي برقم (414/4) من 
كتابنا هذا . 

.)1( زيادة من‎ )1١( 


o‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وفي رواية: «حنّى يأذنى وَالنّهْيْ يدل على تحريم ذلك . وقد أجمعٌ 
العلماء“ على [تحريم ذلك”" إذا كان قد صرح ع بالإجابةٍ ولم يأدّنْ ولم 
يترك. فإِنُ تزوجّ والحالُ هذو عَصَى اتفاقاًء وصح عند الجمهور. وقالَ 
0-١‏ يُفْسَحُ النكاح» ونع ما قالَء و[هو]”'“ روايةٌ عن مالك" وإِنَّما 

شترط التصريحٌ بالإجابة» وإِنْ كان النّهِيُ مطلقاً لحدي يث فاطمةٌ بنتِ قيس 
فإنّها قالت: خطبني أبو جهم ومعاويةٌ فلم ينكز رسولٌ الله ب ِظبةٌ بعضهم 
على بعض بِلْ خظبها مع ذلك لأسامةٌ والقول بأنهٌ يحتمل أنه لم يعلمْ 
أحذهما بخطبة الآخرء وأنه ا أشارٌ بأسامة لا أنه خحطب حلاف الظاهر. 
وقول أخيه أي في الدينِء ومفهومه آنه لو کان غير أخ کان کون كافراً فلا 
يحرمء وهو تيك تون المرأةٌ كتابية» وكان يستجيز ر نكاخهاء وبه قال 
الأوزاعىٌ. وقال غيره أيضاً : حرم على خطبة الكافر. والحديتٌ خرج التقيد 
فيه مَخْرَجَّ الغالب فلا اعتبارٌ [بمفهومه] . 


الخامسةٌ : قوله : ولا تسألٌ المرأةٌ و مرفوعاً وامجزوماة وعليه بكسر 


اللام لالتقاء الساكنينِء والغراة أن المرأة الاجدية لا شال الرجل أن يطلى امراته 
وينكبها ويصيرٌ ما هر لها منّ النفقةٍ والعشرة لهاء وعبّر عنْ ذلك بالإكفاءٍ لما في 
الصحفةٍ من باب التمثيل» > كأنّ ما گر لما كان معداً للزوجة فهو في حكم ما قد 
جمعتة في الصحفة لتنتفعَ بو فإذا ذهبّ عنْها فكأنّما قذ كفت الصحفة” وخرچ 
ذلكَ عنْها فعبّرٌ عنْ ذلك المجموع المركب بالمركب [المذكور]”” للشَّبّهِ ببتتهما. 


.)1١37/5( انظر: «موسوعة الإجماع؛‎ )١( 

(؟) في (ب): ١تحريمها».‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (9/ ١‏ وكتاب: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» 
ص٤٤1.‏ 

« في (ب):‎ )٤( 

a E (0)‏ وسيأتي تخريجه رقم (۲/ )٩٤۲‏ من كتابنا هذا. 

(3) فى (ب): المفهومه». 

E (¥)‏ «ولا تسأل المرأةٌ»» ويضبط مجزوماً: «ولا تسأل المرأةٌ؛. 

(۸) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ov‏ 
اتح الك 


التفريق بين الوالدة وولدها 


56/٠‏ - وَعَنْ أبي أبُوبَ الأنْصَارِيَ وله كَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ي 
يَثُولُ: «مَن فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرْقَّ اللّهُ بَيتهُ وَبَينَ أَجِبيهِ يوم الْقِيَامَةِ؟. روَا 
اشد وشككة ال بلي الام وَلكِنْ في إِسْنَادِهِ مَقَالُء وَلَهُ 
شَاهِدٌ. ‏ [صحيح] 

(وعنْ نبي ليوب الانصاري ڪه قالّ: سمعتُ رسول الله كلك يقول: مَنْ فرق بين 
والدةٍ وولدها فَرّقّ الله ينه وبِينَ أحبّتِه يوم القيامة. رواةُ أحمد» وصكحة الترمذي 
والحاكم؛ لكنُ في إسنادهِ مقالٌ)؛ لأنَّ فيه [حي]*“ بن عبد الله المعافريّ مُحْتَلَتْ 
فيه. (ولهٌ شاهدٌ) كأنهُ یرید به حديتَ”* عبادةً بن الصامت: «لا يفرّفُ بين الام 
وولديهاء قيل: إلى متّى؟ قالَ: حتَّى يبلعٌ الغلام» وتحيضٌ الجارية»: أخرجة 
الدارقطني والحاكم» وفي سند عندّهما عبدٌ الله بنُ عمرو الواقفٌ» وهو ضعيفٌ. 
ول فد أنَّ هذا الحديتٌ والذي بعدّه كان يحسنٌ [ضمُهما]" إلى حديث”" ابن 
عمرٌ الذي تقدّمَ في النّهي عنْ بيع أمهاتٍ الأولادء أو يوْخرهُ إلى هناء وهذا 


.(41۳ في «المسند» (ه/‎ )١( 

(0) في «سننه» (1787) لكن في النسخة التي بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب. 
ويؤيده ما ذكره المصنف في «التلخيص» (”/ ٠١‏ رقم 84) قال: والترمذي وحسنه. 

(۳) في «المستدرك) (۲/ .)٥١‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ۲۲۷)» والبيهقي (1/9؟١)»‏ والطبراني في «الكبير» /٤(‏ 
۲ رقم »)108٠١‏ والدارقطني 1۷/۳ رقم 717» والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 
٣‏ رقم 107) وهو حديث صحيح» وقد صحّحه حمدي السلفي في «مسند الشهاب». 

)٤(‏ انظر لترجمته: «میزان الاعتدال» (1۲۳/۱ رقم ۲۳۹۲) في (ب): لحسين؟. 

(6) أخرجه الدارقطني (1۸/۳ رقم ۸)»ء والحاکم (1/ 00) وقال: حديث صحيح الإسناد 
.وتعقبه الذهبي بقوله: «موضوع وابن حسان كذاب» اه. 
وقال الدارقطني: (1۸/۳): «عبد الله هذا هو الواقفي» وهو ضعيف الحديث» رماه 
علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره» اه. 

. ووافق الحافظ في «التلخيص» )١١/۳(‏ الدارقطني بقوله السابق. 
(7) في (أ): «(ضمه». 
(۷) انظر الحديث رقم (۱۲/ )۷٤۷‏ المتقدم من كتابنا هذا . 


مه شروطه .وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الحديثُ ظاهر في تحريم التفريقٍ بين الوالدة وولدهاء وظاهره عام في الملكِ 
والجهاتٍ إلا أنه لا يُعْلَمُ أنه ذهب أحدٌ إلى هذا العموم فهرّ محمولٌ على التفريق 
في الملّكِء وهو صريحٌ في حديثٍ علي الآتي» وظاهرًه أيضاً تحريمٌ التفريتي ولؤ 
بعد البلوغ» إلا أنه َد بحديثِ عبادة [بن الصامت]. وفي الغيثِ”" أنه خصّه 
في الكبيرٍ الإجماعٌ كما في العتق» وكأن مستند الإجماع حديتٌ عبادةٌ ثمّ 
الحديتٌ نص في تحريم التفريق بين الوالدة ووليهاء وقِيِسَ عليه سائرٌ الأرحام 
المحارِم بجامع الرحامةء وكذلك ورد النص في الإخوة وهو ما أفادة قوله: ˆ 


التفريق بين الأقارب في البيع 


55١‏ ورَعَنْ عَلِيَ ن أبي طالب ڪه قَالَ: أُمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ بلك 
أن ابيع عُلامَينْ أَحَوَيْنِ فبِعْتهْمَاء كَقَرَفْتُ بَيتّهُمَا. كَذَّكَرْتُ ذَلِكَ لس كلك كَقَالَ: 
«آفرگهمًا فَارْتَجِْهْمَاء ولا تَبِمْهمَا إلا جميعا» رَرَاهُ أحمد”» رَرِجَالة قات 
كذ نفع انو شرفي وان الْجَارُور9) وَابْنُ حِبَّانَ والْتَاكة0, وَالطَبَرَانيُ 


وابْنُ الْقَتََانِ. [حسن بشواهده] 


. زيادة من (أ).‎ )١ 

() «الغيث المدرار» تقدّم تعريقه .وتعريف مؤلفه أثناء شرح الحديث رقم )/06/5١(‏ من 
كتابنا هذا . 

(*) في «المسند» ٥٤ /٠١(‏ رقم ۱۸١‏ - الفتح الرباني). 

5( في «المنتقى؟ )٥۷١(‏ بإسناد صحيح بالمتابعة قاله أبو إسحاق الحويني في «الغوث». 

(5) في «المستدرك» )٥٤/۲(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني (۳/ ٠٥‏ رقم )۲٤۹‏ من 
رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ول > وقال الهيثمي في 
«المجمع» )4/7( «رواأه أحمد ورجاله رجال الصحيح» أه. 
ورواه أيضاً من طريق أخرى عن علي ود الترمذي (IYA)‏ وحسنه» وابن ماجه 
١0‏ ) والدارقطني 7/5 رقم۰۰٥۲)‏ وهو من طريق الحجاج بن أرطأة عن 
الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بنفس متن حديث الباب وخالف أبو 
خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير رواه أبو داود (595؟)2 والحاكم (۲/٥٥)ء‏ والدارقطني 
0/١‏ رقم )55١‏ قال أبو داود )/ 1€0(: (ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم» اه 
فالصواب الرواية الأولى واللهُ أعلم . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۹ه 


(وعنْ علي بنٍ ابي طالب عليه السلام قالَ: أمرنِي رسول الله يل ان ابيع غلامينٍ 
اخوينء فبعتُّهماء ففرّقتُ بينّهماء فذكرتٌ ذلك للنبيّ يل فقال: اذرخهما فارتجغهماء ولا 
تبغهما إلا جميعاً. ا و ونا ا 
حبان» والحاكم؛ والطبراني» وابن القطان). وحَكى ابن أ بي حاتم عن أبيه في العلل 
آنه إنما سمعه الځُگم من ميمون بن أبي شبيب» وهو يروي عن علي وه وميموث لم 
يدرك علياً . والحديتٌ دليلٌ على بُظَلانٍ هذا البيع؛ ودل على تحريم التفريقٍ كما دل 
عليه الحديت الأولء إلا أنَّ الأرَلَ دل على التفريتي باي وجو من الوجووء وهذا 
الحديثٌ نص في تحريمو بالبيع» وألحقُوا بو تحريم التفريق بسائر الإنشاءاتِ كالهبةٍ 
والنذرء وهر ما كانّ باختيار المفرّق» وأما التفريقٌ بالقسمة فليس باختياره فان سببّ 
الملْكِ قَهْرِيٌ؛ وهو الميراثُ. وحديتٌ علي م ديه قد دل على بطلان البيع ولكنة 
عارضَّهٌ الحديثٌ الأول حديثٌُ أبي أيوبَ”" ؛ فإنهُ دل على صحة الإخراج عن الملكِ 
بالبيع . نحرُهُ المستحقٌ للعقوبة؛ إِذْ ا 0 
التفريق فلا عقوبةًء ولذا اختلفٌ العلماء م في ذلك ؟ فذهبّ أبو ف إلى أنه ينعقد 
EGS‏ 


فائدة : في التفريق بِينَ البهيمة ووليها وجهان: لا يصح لِنَهْيهِ بيه عنْ 
تعذيب الها ويصحٌ قياساً على ا وهو الاوك 


LE‏ ل غلا السّعْرٌ في الْمَدِيئَةِ عَلَى عَهْدِ 
سول الله ق كَقَالَ النَّاسُ: : يَا سول الله علا السَّعْرٌء > قَسَعْرُ ناء قَقَالَ 


7 الله ة: «إِنّ الله هو 0 اقاب اباط الرَّازِقُ» وَإِني لأَرْجُو أن 
ألقى الله تَعالَى وَلَيِسَ أَعَدَ مِْكُمْ بطي بِمَظْلَمَةٍ في َم ولا مَالِه رَوَاهُ الْحَمْسَة*) 


(۱) (١5/1ه")‏ رقم .)١١1054(‏ (۲) الحديث السابق رقم .)۷٦١ /۳١(‏ 

(۳) انظر: «المبسوط» (17/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ أبو داود :)#46١(‏ والترمذي )١١5(‏ وقال: : حديث حسن صحیح» وابن ماجه 
(۲۲۰۰)» وأحمد (۳/ ٦۰۱۵ء‏ 1405). 


0 شروطه وما نهى عله كتاب البيوع والمعاملات 


ر س 


إل النسائيّ» وَصَحَحَهُ ابْنُ بان . [صحيح]. 
(وعن انس 5 قال: غلا السعز) الغلا [مقصور]”" وهر | رتفا الشتعن على 

معتاده (في المدينةء على عهدٍ رسول الله كل فقال النّاسُ: يا رسولّ اللّهء غلا السُعؤ 
فسغز لناء فقالَ رسول الله ي: إن الله هو المسغز) يعني يفعلٌ ذلك هر وحدّه 
بإرادتهء (القابض) أي المقّر (الباسط) الموسّمء مأخوذٌ من قوله تعالّى: واک 
قيض وط٠‏ ([لرزاق]) وإني لارجو أنْ القى الله ويس أحدٌ منكم يطلجُني 
بمظاعةٍ في دم ولا مال رواهٌ الخمسة إلا النسائيٌ» وصحُحَة ابن حبانّ)ء وأخرجة ابن 
ماجهء والدارمي» والمزارء زافو يغلى “مز سريف آنس» وإسنادٌه على شرط 
مسلمء وصحّححة الترمذي. والحديثٌ دليلٌ على أنَّ السعيرٌ مظلمة :وإذا كان مظلمة 
فهو محرم . . وإلى هذًا ذهب أكثرُ العلماء 5 وروي عن مالك“ أنه يجورٌ التسعيرٌ ولو 

في الفُوْتَينِ. . والحديثٌ دال على تحريم التسعيرٍ لكل متاع وإ وذ كاذ سياقة في 
خاصٌ . وَقَالَ المهدي ‏ : إن استحين الأئمة المتاغرون سعد نما عدا القوتين 
كاللّحي والسّمنِ› > ورعاية لمصلحةٍ الناسٍ» ودفع الضرر عنهم» وقد استوفينا الكلام 
في هذه المسألةٍ في منحة الغا ©“ وبسّطنا القولٌ هناك بما لا مزيد عليه. 


۴ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدٍ الله ذف عَنْ رَسُولٍ الله يل كَالَ: « 
يَحتک إلا خاطئ»» رَوَاهٌ واه مل ] [e‏ 


)0( ق اضخيسه ٣۰ VY)‏ رقم 1916 الإحسان». 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ۹٤۲)ء‏ والبيهقي (1/ ۲۹) وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)١4‏ 
(وإسناده على شرط مسلم) اه. وصحّححه الألباني ف في #غاية المرام» (ص94١‏ رقم ۳۲۳). 
() زيادة من (أ). 


)٠‏ سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ (4) في (ب): «الرازئ». 

)2( في «مسنده» (6/ ۰ ۲٤‏ رقم ا 1°/ (YAY‏ (ثره:: رقم ۱۰۷۷/ 
سد" 

(5) انظر: «نيل الأوطار» (4/ .)77١‏ 0) انظر: «البحر الزخار» (5/ ۳۱۸ 719 ), 


(۸) انظر: بحاشية #ضوء النهار» (7/ )١747 - ١١79‏ فقد أجاد وأفاد. 
(9) في «صحیحه» (1106/179). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 5١‏ 
ا ا ا تت اا ج بض 


ترجمة معمر بن عبد الله 


(وعن معمر من عبد ف مح الميم» وسكونٍ العينٍ [المهملة]0", 
رونم الميمء ويقال 2 معمر بن أبي معمرء اسك قديماًء وهاجر إلى 
الحبشة» وتأعرث هجرنّه إلى المدينة› ثم هاجرٌ إليها وسک بها. 

(عن رسول الله كل قالَ: لا يحتكنٌ إلا خاطئ) بالهمز هر العاصي الاثم (رواهٌ 
مسلمٌ). وفي الباب أحاديث دال على تحريم الاحتكار» وفي «النهاية: © على 
قوله ككل : من احتكرٌ طعاما قالَ: أي اشتراة رس قل ا 

وظامر a E‏ 2 ا e‏ وغيره» إل اذ بذعي أ أنه لا 
بالناس حبْسة فهر احتكارٌء وإِنْ كان ذهباً أد ثياباً. وقيلَ: لا احتكارٌ إلا في قوتٍ 
O‏ 


U 


الناسٍ وقوتٍ البهائم» رخو رل اهاور العاف رولا ان الأسادية 
الواردة في منع الاحتكار وَرَدَتْ مطلقةً ومقيدةً بالطعام؛ وما كان منّ الأحاديث 
على هذا الأسلوب فإنهُ عند الجمهورٍ لا يقيدُ فيو المطلقٌ بالمقيدٍ لعدم التعارض 

بيتهماء بل يبِقَى المطلقُ على إطلاقه» وهذا يقتضي أنه يُمْمَلُ بالمطلقٍ في منع 
الاحتكار مُظلقاً ولا يقد بالقؤتيق: إلا على رأي أبي ثورء فإنه يقيد عنده الطعام 
فقطء لأنه الذي ورد به النص المقيد لا غيره» فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في 
الطعام. وقذ ردّهُ أئمةٌ الأصولء وكأنّ الجمهورٌ خصّوهُ بالقوتين نظراً إلى الحكمةٍ 
المناسبة للتحريم» وهي دفعٌ الضَّررٍ عن عامةٍ الناس» والأغلبٌ في دفع الضررٍ عنٍ 


= وأخرجه أبو داود (7"441)» والترمذي .)١170‏ وابن ماجه (54١5؟)»‏ وأحمد (5/ 
)٠‏ والدارمي (5148/1)» والبيهقي (5/ ۳۰)ء والحاكم (۱۱/۲). 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۸۹/1 رقم 225٠٠١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (75/6 رقم 06604. 

(۲) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 

.)4١ 92/١١ (© 

(ه) كذا فى المخطوط (أ)» وصوابه: «فيغلو»» كما في «النهاية» وفي (ب) أيضاً . 

(1) انظر: «البحر الزخار» .)١١۹/۳(‏ 

(۷) انظر: «ضوء النهار» (70//ا"77١)‏ و «شرح مسلم؛ للإمام النووي .)٤١/١١(‏ 


۲“ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


لو 


العامة إنّما يكون في القوتين» فقيّدوا الإطلاقٌ بالحكمة المناسبةء أو أنَّهِم يدوه 
بمذهب اف بي الراوي. فقذْ أخرج مسلمٌ”'' عنْ سعيد بنِ المسيب أنه كان 


E‏ > فقيل له: فإنكٌ تحتكرٌء فقالَ: أن كرا راو الحدية: كان ك 
قال ابن عبدٍ البر”': كانا يحتكران الزيتٌ وهذا ظاهرٌ أن سعيداً کک 


بعملٍ الراوي» وأما معمّرٌ فلا يعلم بم قيِّدّه ول بالحكمة المناسبة ة التي فيد فد 
الجمهور. 


التصرية في البيع وحكمها 

5725 وَعَن 5 هُرَيْرَةٌ طبه عَنِ النَبِيَ كل كَالَ: «لا تُصَروا الإبل 
والْعَنَم فَمَن ابَاعَهَا بعد فَهُوَ بير النْظَرَئْنٍ بَعْدَ أن لبها إن شَاءَ أَنْسَكَهَاء ون 
شَاءَ رَذهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرا» مه می عل . [صحيح] 

وَلِمُنلِم: َهُو بِالْخيَارٍ ثلالة يام . 

وَفي رِوَايَةٍ لقنا الْمُخَارِي9 : «وَرَدُمَا مَعَهَا ضَاعاً مِنْ طعَامء لا 
سَمْرَاء»» قال البخاري : وَالثّمْرُ كر 

(وعنْ لبي هريرة ضيه عن النبيّ و قال: لا نصَرُوا) بضمٌ المثناة الفوقية» 
وفتح الصادٍ المهملةء من صَرَى يصري على الأصحٌ (الإبل والغذم» فمن لبتاعها بعد 
فهو بخيرٍ النظرين) الرأيين» (بعد ان يحلبّها إِنْ شاءً أمسكَء وإِنْ شاءً ردّها وصاعاً) 


(1) في الصحيحه)» .)1506/١19(‏ (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)57/١1١(‏ 
)۳( البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم .)1619/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳٤٤۳)ء‏ والنسائي »٤٤۸۷(‏ ۸۸٤٤)ء‏ وأحمد »۲٤۲/۲(‏ 
٤‏ ١١4٤ء‏ ١٥٤)ء‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ٦۸۳‏ رقم 45): والبيهقي في «السئن 
الكبرى» .)۳۱۸/٥(‏ 
)٤(‏ فى لصحيحه) (1؟, .)١671/986‏ 
)2( أي لل نن لاصحيحه؟ (6؟19/ 19715). 
(5) في «صحيحه» في آخر الحديث رقم »)۲۱٤۸(‏ ولیس فيه (لا سمراءة. 
© والسمراء: هي الحنطة الشامية كما قال الحافظ . 
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عطفٌ على ضمير المفعولٍ في ردّها على تقديرٍ ويعطي (منْ تمرٍ. . متفق عليه. 
ولمسلم)» أي عن أبي هريرة: (فهو بالخيار ثلائة أيام. وفي رواية له علّقها 
البخاري: ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمرُ اكثرٌ) . 

أصل التصرية: حَبْسٌ الماءء يقالُ: صريتٌ الماء إذا حبسْتّهُ. وقال 
الشافعئ: [هيَ]”" ربظ أخلاف الناقةٍ أو الشاةٍ وتر حلبها حى يجتمع لبثهاء 
فيكثرٌ فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء ولم لعز في ي البقرء الم واحدٌ. 
[والحديث]”" تھی ) عبن التصرية للحيوان إذا ريد پیعه» e‏ تقييدٌه في رواية 
ا «لا تصرٌوا الإبلَ والغنمَ للبيع»» وفي رواية”» لهُ: (إذا باع أحدكم 
الشاءً أو اللقحة تَلْيخلبهاء وهذا هو الراجحٌ عند الجمهورء ويدلٌ عليه التعليل 
بالتدليس والغرر كذا قيل» إل أني لم أرَ التعليل بهما تفم فا واا التصيرية لا 
لي بل ليجتمع الحليبُ لنفع المالك فهو وإ كان في إيذاة للحيوان إلا أنه ليس فيه 
إضرارٌ فيجورٌ» وظاهرٌ الحديث أنه لا يئبتٌ الخيارٌ إلا بعد الحلب» ولو ظهرتٍ 
التصريةٌ بغير حلب فالخيارٌ ثابتٌ» وثبوتٌ ك الخيارٍ قاض بصحة بيع المصرّاةٍ. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الردّ بالتصرية فوريٌء لأنَّ الفا في قوله: فهو 

بخير النظرين تدلُ على التعقيب من غير تراخ. PSE‏ 
وذهبٌ الأكثر إلى أنه على التراخي لقوله کل «فلهٌ الخيارٌ ثلاثاً». وأجيبّ منْ 
طرف في" القائل بالفورٍ أنَّ ذلك محمولٌ على ما إذا لم يعلم نها مصراةٌ إلا في 
الغثالثِ» لأنَّ الغالبٌ أنّها لا ُعْلَم : في أقل من ذلكَ لجواز النقصان باختلافٍ 
العلفٍ ونحووء ولأنَّ في روايةٍ آ5 والطحاوي": «فهرٌ بأحدٍ النظرينٍ 


5 


بالخيارٍ إلى أنْ يحورّها [أو يردها .٠'"'‏ وأما ابتداءٌ الثلاث ففيه خلافء قيل: 


)١(‏ انظر: افتح الباري؛ .)۳١١ /٤(‏ (۲) في (أ): «هو؟. 
(۳) في (ب): «لحديث؟. )٤(‏ في «السنن» .)٤٤۸۷(‏ 
() في «سنن النسائي» (4445). (5) انظر: «فتح الباري» .)۳١۲/٤(‏ 


. في المخطوط «طريق» وما أثبتناء في المطبوع وهو أولى‎ (Vv) 

(۸) في «المسند» )۲٤۲/۲(‏ بلفظ: «فهو ب بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها. . 
(4) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۱۷) بلفظ : N E a‏ 
oY )۱۰(‏ 
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من ابعل تين التصريةء وقيل : من عند العقدِء وقيل: من التفرقي”". ودل الحديثٌ 
أنه يرد عوض اللين صاعاً من تمرء وأما الرواية التي عَلَمَهَا البخاريٌ”'' بذكر: 
«صاعاً من ن طعام فق رجح البخاري روايةً التمر لكونه أكثر" . وإذا ثبت أنه يرد 
المشتري صاعاً من تمر ففي المسألةٍ ثلاث ةٌ أقوال: 

الأول اللي © منّ الصحابةٍ والتابعينَ بإئباتٍ الردٌ للمصراةء رد [صاع](“ 
من تمرء سواءٌ كان اللبنُ كثيراً [أو]”"' قليلاء والتمرُ قوتاً ا 

والثاني : للهادوية”"ء فقالُوا: ترد المصرَاةٌ ولكتّهم قانُوا بردٌ اللبن بعينو إن 
كانَ باقيآء أو مثله إِنْ كان تالف أو قيمتّه يوم م الردٌ حيثُ لم يوجدٍ المثلّ. قالوا: 
وذلك [لأنه]0* تمرز تعر أن ضمانٌ المتلفي إِنْ كان مِْلِياً ا > وإ كان قيْميًاً 
فبالقيمة» واللبنُ إِنْ كان مثلياً ضمن بمثله وإن كان قيمياً فوم فو بأد د النقدين وضَمِنٌ 
بذلك» فكيفت يضمنُ بالتمرٍ أو الطعام؟ قالوا: وأيضاً فإنه ا الواجبٌ أنْ يختلفت 
الضمانٌ بقدر اللبن» ولا يُقَئُْ بصاع آفل أذ اكور وا بان هذا القياسَ تضئّنَ 
العمومٌ في جميع المتلفات» وهذا خاص ورد به النصٌ» > والخاصٌ مقدَمْ على 
العامٌ. 

أما تقديرٌ الضاع فإنه قَدَّرَهُ الشارع لِيدقَمٌ التشاجرٌ لعدم الوقوفٍ على حقيقة 
0 اللبن لجواز اختلاطه بعادت بعد البيع؟ قمع الشارعٌ النزاع وقدّرهُ بحدٌ لا 

يبعدٌ رفعاً للخصومَةء وقَدَرَهُ شيءِ إلى الا > فإنّهما كانا قوتاً في ذلك 
الزمان» ولهذا الحكم نظائرٌ في الشريعةٍ وهوّ ضمانٌ الجنايات0*) كالموضحة؛ فإنٌ 
أرشّها مقدرٌ مع الاختلافي في الكبر والصغر؛ والغرة في الجنين ممّ اختلافر؛ 
والحكمةٌ في ذلك كله دفمُ التشاجر. 


() في المخطوط : «التصرف» وما أثبتناه من المطبوع . 

)۲( في «صحيحه؛ ٣٣١ /٤(‏ في آخر الحديث .)۲۱٤۸‏ 

| (۳) يعني أكثر الروايات بذكر التمر وأقلها بذكر الطعام أو بدون ذكر شيء. 
5( اظر: : «فتح الباري» .)۳١١ /٤(‏ () . في (): «وصاعاً». 
() في المخطوط «و»» وما أثبتناء في المطبوع . 

(۷) .انظر: «البحر الزخار» (۳/ 767) . (8) في (): دنه 

.(\*AY/1) انظر: كتاب الجنايات من کتابنا هذا من الحديث رقم‎ (١ 
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والثالتُ: للحنفية“ فخالمُوا في أصل المسألةٍ وقالُوا: لا يُرَدُ [المبيع]“ 
يعنت الكصرية› فلا يجب رد الاج منّ التمرء وَاعتَدَرُوا عن الحديث بأعذارٍ 
كثيرة. في الصحابئ” ¥( الراوي للحديبٌ» وبأنه حديثٌ شرت 18 


E el? اي‎ 


توغ 2 “» وبأنة خارص يفول تعالى: ورلن عاقيتم فَعَاقِِوَاً يِمِثْلٍ ما غوقلشر 
ب وكلها أغذار نزدودة ‏ وقالوا + الحديث حالف فاي الأصول م جات 


الأولى: منْ حيتٌ إِنَّ اللبنَ التالت إِنْ كان موجوداً عند العقدٍ [فهو]" نقصٌ 


.)٠١ 754 /4( انظر: «شرح معاني الآثار» (۱۹/6» ۲۰)ء و «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) في (ب): «البيع؟. 

(*) وهو كلام أذى قائله به نفسه كما قال الحافظ في «الفتح» (4/ 0734. 

)٤(‏ . قال الحافظ :)٠١ /٤(‏ «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح 
أخرى واللين أخرىء واعتباره بالصاع تارة وبالمثل تارة وبالإناء أخرىء والجواب أن 
الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها. اه 
وقال  )”514/5(‏ بعد أن ساق روايات -: «فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر 
ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: «لا سمراء». قال: لكن 
يعكّر على هذه الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ : 
«إن ردَّها ردَّها ومعها صاع من بر لا سمراءة» وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء 
حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله: «من طعام» أي من قمح› 
ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياً وذلك أن المتبادر من الطعام البر 
فظن الراوي أنه البر فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل 
المدينة» فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك» لكن يعكر على 
هذا ما رواء أحمد بإسناه صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو 
حديث الباب وفيه: «فإن ردَّها رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من برا فإن ظاهره 
التخيير بين التمر والطعام وأن الطعام غير التمرء ويحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي 
لا تخييراً» وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى 
الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري. 

(5) انظر ما زعموا بأنه ناسخ والرد عليه في: «الفتح» »)٠١ /٤(‏ و«شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
(YY OYY oY‏ 

(7) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
وأجاب الحافظ على الاستدلال بهذه الآية: بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» 
والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. اه من «الفتح؛ /٤(‏ 0978 . 

)¥( في (ب): «فقد 
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جزءٍ منّ المبيع فيمتنعٌ الردّء وإِنْ كان حادثاً عند المشتري فهر غير مضمون. وأَجِيْبَ 
أولا : بان الحديث اصل نیل براسه لا يقال إن حالف قياس الأصول”'. 

وكانياً : بان النقص إنما يمنعٌ الردّ إذا لم يَكُنْ لاستعلام العيْب» وهو هُنًا 
لاوق العيبٍ فلا يمنع. 

والثانيةٌ: منْ حي إنهُ جعل الخيارٌ فيه ثلاثاً معَ أن خيارٌ العيب» وخيارٌ 
المجلس» وخيارٌ الرؤية» لا يقدرٌ شيءٌ منها بالثلاثِ. وأجيبَ بأنَّ المصرَّاءً انفردث 
بالمدّةٍ المذكورة» لأنه لا يتبينُ حكمٌ التصرية في الأغلب إلا بها بخلافب غيرها. 

والثالثةٌ: [من حيث]”" إِنَهُ يلرم ضمان الأعيانٍ معّ بقايّها حيثٌ كان اللبنُ 
ورد واج عن “بان فيد ررد بسك لآ ما باللين لخادت فد سار 
وأ يح بسن غ مث مان الغل ات الآبق. 

والرابعةٌ: نَّهُ يلرم إثبات الرد بغير عيب» لأنه لو كان نقصانٌ اللبن عيباً لثبت 
به الرد من دون تصرية» ولا اشتراط لأنه لم ي يشترط الردًّ. وأجيبّ بأنه في حكم 
خيار الشرط منْ حيتٌ المعتّى؛ فإنّ المشتري لما رى ضِرعَها مملوءاً فكأن البائ 
شرظ له أن ذلك عاد لهاء وقد نبت لهذا ندر م ما تق في تلقي الجلوية. 
0 تقرّرَ عندك ضع القولين الآخريْن علمت أنَّ الح“ هو الأول وعرفتٌ أنَّ 

يك أصل”'' في النَّهي عن الغشرٌء وفي ثبوتٍ الخيارٍ لمنْ دلّسَ عليهء وفي أنَّ 

0 لا يفسد e‏ العقدٍء دفي تحريم التصريةٍ للمبيع وثبوتٍ الخيار بها. وقد 
أخرج احم واب ماجة' من حديث ابن مسعودٍ مرفوعاً: «بيع المحفلاتٍ 
خلابةٌ ولا تحل الخلابةٌ لمسلم؟ء وفي إسناده ضعفتء. ورواه ابن أبي شيبة 


)١(‏ الحديث أصل والقياس فرع» فكيف يرد الفرع الأصلَ؟ 

(۲) زيادة من (أ). 

(۳) انظر: «فتح الباري (55/4” 0751/2 , 

(4) كما قال ابن عبد البرء انظر: «الفتح» .)۳١۷ /٤(‏ 

(5) فى «المسند» .)٤۳۳/١(‏ 

0( ف «سننه» (57143). 
قلت: وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۳۱۷)ء وابن أبي شيبة (715/5 رقم 854). 
وضعّفه الحافظ في «الفتح» (4/ 007517 والألباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص۱۷۲ رقم 
لاخ غ/3741). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 1Y‏ 


مرفوع(© بسنل صحيح . والمحَقَّلاتٌ: جَْمْعْ ل بالحاء المهملة والفاءء التي 
تَجَمعٌ لبنها في [ضرعها]”" والخلابةٌ: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللامء 
بعڌها موحد الخداع . 


1 


6 ١لالا‏ - وَعَنْ ابن مَسْعُود هه قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَمَلَةَ فَرَدّهَا 
ليرد مَعَهَا ضَاعَاً . رَوَاهُ البخاري"» وراد الإسْمَاعِيليُ مِنْ ن¿ تمر22. [صحيح] 


(وعن ابن مسعوديٍ ذيهنه قالَ: من اشترى ل 


رواهُ البخاري» وزادَ الإسماعيليٌ: من تمرٍ) 7 يرفعه المصنف بل وقفه على اين 
مسعود »2 أن البخاريّ لمم يرفغه. وقذ تقدَّم' “ الكلامٌ على معنا مُسْتَوْفَى . 


تحريمٌ الغش 
0 2 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه أنَّ رَسُولَ الله بل مر عَلَى صُبْرَةِ من 
طعَامٍء 0 يده فيهاء الث أَصَابِعُهُ بلا َمَالَ: «مَا هذًا يا صَاحِبٌ الطْعَام؟»» 
قَالَ: أَصَابَتْهُ السمَاءُ يا رَسُولَ اللو قَالَ: «أَنَلا جَمَلْتَهُ كَوْقّ الطْعَام كي يَرَاهُ 
الئاس؟ من عش كلس يئي». رَوَاُ من . [صحيح] 1 
(وعنْ ابي هريرةً ذفن ان رسول الله 4ة مر على صبرة)ء الصَّبْرةٌ: بضمّ الصا 


المهملةء وسكون الموحدة» الكوْمةٌ المجمرغة من الطعام. ا فيها ف 
أصابعّه بللاء فقال: ما هذا يا صاحبّ ب الطعام؟ قال: أصابثه السماءٌ يا رسولٌ الله قالَ: 


عاذ 


35 


)0( كذا في المطبوع » وفي المخطوط «موقوفاً؛ وكلاهما صحيح. » فإنه رواه مرفوعاً كما تقدم في التعليق 
السابق وموقوفاً(5/ 1١4‏ رقم ١٥۸)ء‏ وأخرجه أيضاً موقوفاً على عبد الله بن مسعود : البيهقي (5/ 
۷)» وعبد الرزاق (۸/ ۱۹۸ رقم )١5476(‏ وصحّحح إسناده الحافظ في «الفتح /٤(‏ 0751 . 

(۲) في (ب): «#ضروعها). 

(۳) في «صحیحه» )۲۱٤۹(‏ وطرفه رقم .)5١74(‏ 

(4) وهي في البخاري أيضاً كما في النسخة التي بين أيدينا ۳۱۱/٤(‏ رقم .)۲٠٤۹‏ 

(5) في شرح الحديث السابق رقم .)۷1۹/۳٤(‏ 

(5) في «صحیحه» .)۱١۲(‏ 
قلت: وأخحرجه أبو داود »)٤٥۲(‏ والترمذي )5١7/(‏ رقم (١۱۳۱)»ء‏ وابن ماجه 
(۲۲۲۲)» وأحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ وأبو عوانة (١//01)ء‏ والبيهقي (6/ ١٠)ء‏ والحاكم (۸/۲). 
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آلا جلت فوقّ الطعام كي يرا الناسٌ؟ مَنْ غش فليس منّي. . رواه مسلحٌ). 
قال النووي“ ک: كَذَا في الأصول «متي» بياءِ وا وهوّ صحيحٌ» 
ومعناءٌ ليس ممنٍ اهتدّى بهديي وافتدَى بعلمي وعملي» وحُسْنٍ طريقتي. 
یاد بن ت يكرهُ تفسيرٌ مثلٍ هذاء [ونقول:] نمسك عنْ تأويله ليون أوقعٌ 
في النفوس» وآبلعٌ في الرَجر. والحديث دليل على تحريم الغش» وهو ع 
ا رعا مذمومٌ فاعله عقلا. 


بيع العنب لمن يتخذه خمراً 


۷ = - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْنَةَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ه : 
«مَنْ حَبَسَ الْعِنبّ أَبَامَ القطافٍ حى يَبِيعَهُ مِمْنْ يذه خَئْراً فقذ نَم الئارّ ما 
بَصِيرَةه. رَوَاهُ الطَبَرَانِئُ”” في الأؤسط بِإِسْتَادٍ حَسَ“. [باطل] 


ترجمة عبد الله بن بريدة 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن بريدة) هو أبو سهل”” عبد اللَّهِ بن بريدة بنّ ن الحصيب 
الأسلميء a‏ مرو تابخ ثقةٌ سمعٌ أباهُ وغيرَة» (عنْ بيه طب قال: قال 
رسول الله ة: منْ حبس العنبَ يام القطاف)» الأيام التي يُقْطفٌ فيها (حتى يبيقه 


ممن يَكحدُهُ خمراً فقذ تقكم) بالقاف» ثم الحاء المهملة المشدّدة» أي: رم بنفسه 
على بصيرة»› :وثبتت ت (النارَ على بصيرة)» أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. 


)١(‏ في «شرح صحيح مسلم» (۱۰۹/۲). (۲) في (): «ويقول». 

۳) رقم (١١۳٥)ء‏ وانظر: الضعيفة للألباني' (479/7). 

)4( ذكره في «المجمع» )4١ /٤(‏ ثم قال: «وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم : 
حديثه يدل على الكذب» اه. وانظر: «العلل» (۱/ ۳۸۹ رقم ٥‏ قال : (ولكن تدل 
روايتهم على الكذب) اه» يعني عبد الكريم والحسن بن مسلم. وقال الذهبي في 
«الميزان» ٠۲۳ /١(‏ رقم 1901) في ترجمة الحسن هذا: أتى بخبر موضوع في الخمرء 
ثم ساقه من رواية ابن حبان. والخلاصة: أن الحديث باطل. 

(0) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ١٠)ء‏ و «التاريخ الكبير» (١/١١)ء‏ و «الجرح 
والتعديل» ,)١7/46(‏ 0 الحفاظ ,)٠١5/١(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» »)۱۳۷/١(‏ 
و«شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ 
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(رواة الطبرانيٌ في الاوسط بإسناو حسنٍ)» وأخرجَةُ البيهقيُ في َب الإيمان”'' من 
حديث بريدةٌ بزيادة: احتى يبيعه منْ يهودي» أو نصرانى» أو ممّنْ يعلمُ آنه يتخْدّه 
خمراً» فقد تقحّم في النار على بصيرةا. والحديتٌ دليلٌ على تحريم بيع العنب ممن 
8 0 - 2 فر 
يتخذه خمرا [لوعيي]0) البائع بالنار» وهو مع القصدٍ محرم إجماعا. وأما مع عدم 
القصْدٍ فقَالَ الهادويةٌ: يجوز البيعٌ مح الكراهية» ويُؤَوّلُ بان ذلك معَ الشك في جِعْلِهِ 
مرا وأما إذا عَلِمَهُ فهرٌ محرّمُ» ويقاسُ على ذلك ما كان يستعانُ بو في معصيةء 
وأما ما لا يفعلٌ إلا لمعصيةٍ كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعُها ولا شراؤها 
إجماعا””" » وكذلك بيع السلا“ والكراع منّ الکفار والبغاقء إذا كانُوا يستعينونٌ 


بها على حرب المسلمينَ» فإنُ لا یجو إلا أنْ يباعٌ بأفضل منهُ جار . 


4۸ _ وَعَنْ عَائِفَةَ قَالّثْ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «الْخرَاجُ بالصَمَانِ» راء 


ror Joe .اك‎ op (ADP vw ل وس(لا) لل‎ (COs TG (olor? 
الخمسة > وضعفه البخاري وااو ؛ وصححه الترمذي» وَابِنَ خْرّيمَة‎ 


۱۷/١( )1(‏ رقم 018) بتفس الإسناد الذي تكلّمنا عليه أنفاً. 

(۲) في (ب): «بوعيد؟. 

(*) انظر: الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية في «موسوعة الإجماع» (958/7). 

.)۱۷۹/١( انظر: «موسوعة الإجماع»‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود :)"6٠١ ۳٥۰۸(‏ والترمذي (۰۱۲۸۵ ,)1١585‏ والنسائي (1490)» وابن 
ماجه »)۲۲٤۳ .۲۲٤۲(‏ وأحمد ۰44/7 عه 117« لكك عل .(YFY‏ 

(5) قال الترمذي (6۸۳/۳):«استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن 
علي» قلت: تراه تدليساً؟ قال: لا٤‏ اه. 
قلت: ومداره ليس على عمر بن على بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه (46؟١)‏ 
فالقول بان البخاري ضعفه ليس على إطلاقه. 

(۷) قال فى «سننه» (۳/ :)۷۸١‏ «هذا إسناد ليس بذاك» اه. 
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضكّفه الذهبي في «الميزان» »)٠١١/(‏ لكنه قد 
توبع» تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بيّنه محقق «المنتقى» (1919/5)» 
وتابع شيخهم ‏ هشامٌ بن عروة عن أبيه ‏ مخلدٌ بن خفاف كما أخرجه أبو داود 
«(Fo *۸A)‏ والترمذي «(1YA0)‏ والنسائي )£6۹۰( وغيرهم» ومخلد وثقه ابن حبان 
وابن وضاح» وقال البخاري: فيه نظر. انظر ترجمته في: «الميزان» (87/4)» 
و«التهذيب» )57/٠١١(‏ فمثله يقبل حديثه في المتابعات. 

(۸) قال في «ستنه» (۳/ 047): حديث حسن صحيح. 
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وَابْنُ الْجَارُوو0'" وَابْنُ حِبّانَ2©9 وَالْحَاكه 9" وَابْنُ المَسّانِ. [صحيح لغيره] 


(وعنْ عائشة وا قالث: قال رسول لله لل: الخراجٌ بالضمان. رواد الخمسة, 
وضعُفة البخاري) ؛ لأنَّ فيه مسلمّ بن خالدٍ الزنجي ذا ت2 الحديث. (وآبو داودء 
وصحّحة الترمذيٰء ولبنٌ خزيمةء وان الجارويء ولبنُ حجاق: والحاكم وان القطان) . 
الحديث اخرجة الشافعيُ؛ وأصحابٌ السنن بطولهء ور «أنَّ رجلا اشتّرى غلاماً 
في زمنِ رسول الله كل وكانٌ عندّه ما شناء الل نم رده مِنْ عيب وجدّهء فقضى 
رسولٌ الله ڳل برد بالعيب» > فقالَ المقّضي عليه: ق استعملّىف فقالَ 
رسو الله کل : ا بالضمانء والخراج هو الغلةٌ والكراء» ومعناة أن المبيع 
إذا كان له دخل وغلةٌ فان مالك الرقبة الذي هوّ ضامنٌ لها يملكڭ خراجها لضمان 
أصلها > فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملّهاء أو اة نضغيا» أو واب ف هاا 
عبداً فاستخدمه, ثم وج به عيباً» فلة أن [يرده] و شيء عليه فيما انتفع به 
لأنها لو تلفث ما بينَ مدة الفسخ والعقدٍ لكانث في ضمانٍ المشتري» فوجبَ أنْ 
يكونَ الخراجُ لهُ. وقد اختلف العلماء في المسألةٍ على [ثلاثة]"“ أقوالٍ: 


الأول: للشافعي””"» أن الخراج بالضمانٍ على ما قَرَّرْنَاه في معنّى الحديث» 


رق في «المنتقی» (۲/ ٠۹۹‏ رقم 577). 
)۲( في «صحیحه» (۱/ ٤۸۳‏ رقم ١۱۱۲ء 1١١75‏ الموارد). 
(۳) في «المستدرك» (۲/ )٠١‏ ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳؛ 2»)514 والبيهقي (۳۲۱/۰)ء والطيالسي (ص5١٠‏ 
رقم 20١454‏ والشافعي ١17/5‏ رقم ٤۷۹‏ - ترتيب المسند)» والبغوي ١77/8(‏ رقم 
4 ۲۱۱۹) وحسّنه بالجملة» » فالحديث صحيح لغيره. 
)€( اختلف في مسلم بن خالد الزنجي فممّن وثقه ابن معين - وقال مرة: ضعيف . وابن 
عدي وابن حبان. وقال الأزرقي : كان فقيهاً عابداً يصوم الدهر. وقال الحربي: كان 
فقيه أهل مكة» وممن ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو داود وابن المديني والساجي 
والذهبي» والأمر فيه كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوق فقيه كثير الأوهام. 
انظر: «الميزان» ٠ ۲/٤(‏ رقم 8586). و «التهذيب؛ ١١5/٠١(‏ رقم ۲۲۹)» 
و«التقریب» (۲/ ۲٤١‏ رقم ۱۰۷۹). 
(6) في (ب): «يرد الرقبة». 7) زيادة من(ب). 
)۷( انظر: #شرح السنة» .)١154/8(‏ 
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وما [وجد]”" منّ الفوائدٍ الأصليةٍ والفرعية فهو للمشتري» وير المبيعٌ ما لم يَكُنْ 
اا عها اخدفت 

الغانى: للهادوية" أنه يُقَرقْ بِينَ الفوائدٍ الأصلية والفرعيةء فيستحقٌ 
المشتري اال وأما الأصليةٌ فتصيرٌ أمانة في يدم [فإذ0]1© رد المشتري المبيع 
بالحكم وجب الردٌ ويضمنٌ [التالف]“ وإِنْ كان بالتراضي لم يردها . 

الثالتُ: للحنفية* : أنَّ المشتري يستحقٌ الفوائد الفرعيةً كالكراءء وأما 
الفوائدٌ الأصليةٌ كالثمر فإنْ كانت باقية ردّها مع الأصل» وإِنْ كانت تالفةٌ امتنمَ 
الد وامتدق لاز : 

الرابعٌ : لمالكٍ : أنه يُقَرّقُ بِينَ الفوائدٍ الأصلية كالصوف والشعر» فيستحقه 
المشتري والولد برده مع أمه» وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقتّ الردٌّء فإ كانت 
معجلة و اناما :هداعا قله الملكوررن : والحنية اه فما دت 
إليه الشافعي. وأما إذا وطئ المشتري الأمةً ثم وجدّ فيها عيباًء فقدٍ اختلف العلماءً 
في ذلكٌء فقالتٍ الهادويةً» وأهل الراي“» والثوري» وإسحاقٌ”': يمتنعٌ الردٌ 
أن الوطم جنايدٌء لأنهُ لا اا الأمة ة لأصلٍ المشتري ولا لفصله» فقدٌ عيّبّها 
بذلكٌ. قانُوا: وكدًا مقدماثٌ الوطء يمتنعٌ الردٌ بعدّها لذلك. قالُوا: ولكنّهُ يرجم 
على البائع بأرش العيب. وقيل: يردها ويرد معها مهرٌ مِنْلها. ومنهم مَنْ فرق بين 
الثيّبِ والبكر. وقد استوقى الخطابيئ””'' ذلك ونقلّه الشارحء والكل أقوالٌ عاريةٌ 
عن الاستدلال: ودقوى أن الوط جتاية دعرّى غير صحيحة والتعليل بأنة حدّمها 
بو على أصولهِ وفصوله فكانث جنايةٌ عليلٌ» فإنهُ لم ينحصر المشتري لها فيهما. 


.)٠١١ /۳( في (أ): «حدث». (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
في (ب): «فإن». (©) في (ب): «التلف».‎ )۳( 


(6) انظر: «بدائع الصنائم» .)٠۳١/١(‏ 

. وما بعدها) بتحقيقنا‎ ۳٤۹ /۳( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١ 

(۷) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)١١۹‏ 

(۸) انظر: «بدائع الصنائم» (/٤*۴)ء‏ و «شرح السنة؛ .)١١٤/۸(‏ 

(9) انظر: «شرح السنة» .)١١١/۸(‏ 

.)١159/6( انظر: «معالم السنن» له بحاشية مختصر أبي داود للمنذري‎ )٠١( 
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العقدالموقوف ن 


بد A‏ كا اعرد د غاتين: َع إِحْدَامُما بكار فاا ا 


ديد 
قَدَعَا لَه بِالْبَركَةٍ في بَيْعِوِء فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ترَاباً لَرَبحَ فِيه. رَوَاهُ الْحَمْسَة20 إلا 
النسائئ. [صحيح] 
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رَكَدْ أخرّجَة اناري“ في فن ديك ولم يسن“ لَفْقلهُ. 


وَأَوْرَدَ التَرْمِذِيُ9' لَه شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حكيم بن حرام 

(وعن عروة البارقيّ طب أنَّ النبي يكل أعطاء ديناراً يشتري به اضحية أؤ 
شاٌء فاشتّرى به شاتينء فباع إحداهمًا بدينارٍ فاتاهٌ بشاةٍ ودينار» فعا له بالبركة في 
بیعهء فكانّ لو اشترى تراباً لربخ فيه. روا الخمسة إلا النسائيٌ» وقذ أخرجة البخاريٰ 
ضَمنٌ حديؤء ولم يضق نفاظه» وأورة له الترمذي شاهداً منْ حديثِ حكيم بن حزام) . 
الحديث فى .إسنادة سعيد بن ريد الخو سماد مشعلت فيه فال ال 
والنووي: إسناده حسنٌ”'' صحيحٌ. وفيه کلام كتيرٌ. وقالَ المصنك': «الصواتٌ 
أنه متصل في إسناده مهما : وفي الحديثٍ دلالةٌ على أنَّ عرو شَرَى ما لمْ يوكل 


.)۳۷٣/٤( وابن ماجه (۰۲٤۲)ء وأحمد‎ »)۱۲٥۸( ابو داود (١۳۳۸)ء والترمذي‎ )١( 

زفق في ااصحيحهة )۳١٤۲(‏ . 

(9) بل بلفظه» قلت: وأخرجه الشافعي (؟/ ٠١5‏ البدائع)» والبغوي (۲۱۸/۸ رقم »)۲٠١۸‏ 
والبيهقى .)١١7/7(‏ 

(1) في استتهة (17101) وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 
قلت: وأخرجه أبو داود (7787) وفي سنده مجهول» والبيهقي (5/ )1١١7 21١117‏ مثله. 

)٥(‏ هذا ما علّله به البيهقي في «السنن الكبرى» )١١7/7(‏ وتابعه عليه الحافظ في «التلخيص» 
(۳/ 0(. 
قلت: لم يتفرّد به سعيد بن زيد وإنما تابعه هارون بن موسى المقرئ الأعورء أخرجه 
الترمذي )١7158(‏ وهو من رجال الشيخين. 

(7) ذكره الحافظ فى «التلخيص الحبير» (۳/ 6). 

(۷) انظر: «التلخيص» (۳/ .)١‏ 
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بشرائو» وباعَ كذلكَ» لأنة يل أعطاهُ ديناراً لشراء أضحيةٍ فلو وقفت على الأمر 
لسرّی ببعض الدينار الأضحيةًء ورڈ د البعض. وهذا الذي فعله هو الذي تسهية 
الفقهاءٌ العقد الموقوف الذي ينفڈ بالإجازة. وقد وقعث هناء وللعلماء فيه خی 
أقرال: 0 

الأولٌ: أنه يصح العقد الموقوف» وذهبَ إلى هذا جماعةٌ منّ السلفٍ 
والهادوية”'"» عملا بالحديث. 

الثاني: أنه لا يصحٌ» وإليه ذهب الشافعئ"» وقال: إِنَّ الإجازة لا تصححه 
محتجا بحديث: لا تبغ ما ليس عندّك؛. أخرجة أبو داو" والترمذئ) 
فالات وهو شامل للمعدوم وملك الغيرٍ» وترّد د الشافعك”؟ في صحة 
حديثِ عروة» وعلّقَ القول به على صحته. 

والثالثُ: التفصيل لأبي حنيفة”" [فقال] : يجوز ا لا الشراءء وكأنة 

ى ا بان البيعٌ إخراجٌ عن مُلْكِ المالكِ» وللمالكِ حقٌ في استبقاء مُلْكهِء 
9 أجارٌ فقدْ أسقظ حقّه بخلافي الشراء فإنة إثباتٌ [ملك]" : فلا بد منْ ول 
المالكِ لذلك. 


والرابع : ال وهو عكس ما قاله أبو حنيفةً » وكأنة أرادٌ الجمعَ بين 


.)۲۹/۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: «السئن الكبرىة للبيهقى .)11١7/5(‏ 

(۳) في «ستنه» (9608). ١‏ (5) في #سنتهة (۱۲۳۲» ۱۲۳۳) وحسّنه. 

(ETI) في «سننه»‎ )٥( 
1۸۲ /۲( وابن الجارود‎ ۰)١۳ »٤١۱/۳( قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۱۸۷)ء وأحمد‎ 
من حديث حكيم بن حزام ذه وهو‎ )۳۳۹ ۰۳۱۷ ۰۲۹۷ /٥( رقم 507)» والبيهقي‎ 
.)1197 حديث صحیح» وقد صشّحه الألباني في «الإرواء؛ (۱۳۲/۵ رقم‎ 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقيى (5/ .)١١7‏ 

(۷) انظر: «حاشية رد المحتار» .)٠٠٠/٤(‏ 

(۸) في (أ): «وقال». (9) في (أ): «مالك». 

)١(‏ انظر: «بداية المجتهده )٠١8/14(‏ بتحقيقناء وقد ساوى فيه عند مالك بين البيع 
والشراء بثمن المثل بنقد البلد جوازاً» وأيضاً في عدم الجواز إن باع نسيئة ة أو بغير نقد 
البلد أو بغير ثمن المثل . 


5 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الحديثين» حديتٌ: «لا تبع ما ليس عتدكة. وحديث عروةً فَيُعْمَلٌ به ما لم 


يعارض . 

والخامس: أنه يصح إذا وگل بشراءِ شيءٍ [فشرى]' بعضّه وهوّ للجصّاصء 
وإذا صم حذيث عرو العمل بوجو الراجخ ؛ وفيه دليلٌ على صحة بيع الأضحية 
وإِنْ تعينتٌ بالشراءِ لإبدالٍ المثْل» ولا تطيبٌ زيادةٌ الثمن ولذا أمره بالتصدق بهاء 
وفي دعائه ل له بالبركة دليلٌ على أنَّ شكرٌ الصنيع لمن فعل المعروفٌ ومكافأته 


مستحبة ولو بالدعاء. 


بعض البيوع المنهي عنها 

3/6 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ڪه أن اللي يليل هى عَنْ شِرَاءِ ما في 
بون الأنْعَامٍ حتى تَصَعَء وَعَنْ بيع ما في صُرُوعِهَاء وَعَنْ شراء الب وَهُوَ آبِقُ» وَعَنْ 
شِرَاءِ الْمَعَانِمِ حتى تُقْسَمْ» وَعَنْ شِرَاءِ الصّدَقَاتِ حَتى تقيض وَعَنْ ضَرْبَةِ الْخَائْصٍ. 


ت 002 LT‏ 00 م 5 ٠‏ 
رَوَاهُ ابن ما والْبرّارُ"» وَالدًارفظنئ“ بإِسْنَادٍ ضييف. [ضعيف] 


0 


(وعن أبي سعيد الخذريٰ طب أنَّ النبي 5 نَهَئ عنْ شراء ما في بطونٍ 
الانعام حتّى تضعء وعنْ بيع ما في ضرعِهاء وعنْ شراءٍ العبدٍ وهو آبِقٌ» وعنْ شراءِ 
المغانم حتّى تقسَم» وعنْ شراء الصدقاتِ حثّى تُفْبَضَه وعنْ ضربة الغائص. روا ابن 
ماجة» والجزارُ» والدارقطنئ بإسنادٍ ضعيفي).» لأنة منْ حديثِ شهر بن حوشب» 
وشهرٌ تكلّمَ فيه جماعة 60 كالنضر بنِ شميل» والنسائيٌ وار بن عديء وغيرهم . 


.)5195( في (ب): «فيشتري٤. 90) فى «سننه»‎ )1١( 

(۳) عزاه إليه الزيلعى فى «نصب الراية» ١5/5(‏ 000 

(5) في «سننه» (۳/ 19 رقم .)٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (/؟5)؛ والبيهقى /٥(‏ ۳۳۸) وقال: وهذه المناهى وإن كانت فى 
هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت 
عن رسول الله كِ. اه. وأعله أبو حاتم في «العلل» لابنه /١(‏ "لا رقم ۸١١۱ء‏ 
۹ وضعّفه الألباني في «الإرواء» (۵/ ۱۳۲ رقم ۱۲۹۳) وهو كما قال. 

() انظر ترجمته في: «الميزان« (۲۸۳/۲ رقم 7705): و«السير؛ ۳۷۲/٤(‏ رقم )١6١‏ 
و«طبقات ابن سعد (459/1)» و«الجرح والتعديل» (۳۸۲/۱/۲)ء و«التهذيب» (4/ ۳۲٤‏ = 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه Vo‏ 


وقالَ البخاري : شَهْرَ حَسَنٌ الحديث وقَوّى أمره وروي عن أحمدٌ د أنه قال : 
ما أحسنّ حديئه. والحديثٌ اشتمل على ست صور منْهِيَ علها : 

الأولى : بيع في بطون الحيوان» و مجمعٌ على تحريمه. 

[و]”" الثانيةٌ: اللبنُ في الضروع ؛ وهو" مجممعٌ عليه أيضاًء وقد تقدَّمّ. 

الثالثةٌ : العبدٌ الاب وذلك لر 

والرابعةٌ: شراءً المغانم قبل القسمةًء وذلك لعدم [الملك]' . 

والخامسة : شراءً الصدقاتٍ قبل قبل القبض فإنه لا [ي يستقرٌ]*2 ملك المتصدق 
عليه إلا بعد القبضء إلا لا أنه اس عقن النتهاء من ذلك ايح النصندق للصدقة قبل 
القبض بعد التخليةء فإنة يصح لأنّهم جعلوا التخلية كالقبض في حقّهٍ. 

السادسةٌ : ضربةٌ الغائص› وهو اَن يقول: أغوصٌ في البحر غُوصةً بكذاء 
فما خر فهو لكَء والعلةٌ في ذلك هو الغْرَرُ. 

2-0١‏ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ كلِ: «لا تَشْمَرُوا السّمَكَ 
في الْمَاءِ فَإِنّهُ هَرَره. رَوَاهُ خمد وَأَشَارَ إلّى أنَّ الصَّوَابَ وَنْفَهًُ. [ضعيف] 

(وعن لبن مسعود وف قالَ: قال رسول اللَّهِ #: لا تشتّروا السّمكَ في الماءٍ 
فإنهُ غُرَرْ. روا أحمدٌ وأشارَ إلى أنّْ الصواب وقَفْهُ)؛ وهر دليلٌ على حرمة بيع 
السمكِ فى الماءء وقد عَلْلَهُ بأنة عَرَرٌء وذلكٌ لأنهُ تَحْمّى فى الماءِ حقيقئه» ويُرّى 


= رقم 7160): و«التقریب» 960/١(‏ رقم ؟1١١)‏ وفيه قال: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

.)٤۷١١ انظر: الإجماع لابن المنذر (ص4١١ رقم‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: «المحلّى» لابن حزم (8/ 94 مسألة رقم ١١٤٠)ء‏ وأيضاً «موسوعة الإجماع» 
71لا رقم 48 

(4) في (): «المالك». (0) في (آ): «تستقر». 

(7) وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها اه من حاشية المطبوع. 

(۷) في «المسند» (۳۸۸/۱). 

قلت: وأخرجه البيهقي )*”1٠/5(‏ ورجح وقفه» وكذا رجّح الوقف كل من: الدارقطني 

والخطيب وابن الجوزي ووافقهم الحافظ. انظر: E‏ ۷/۳ رقم ۱۱۳۲) 
والخلاصة: أن الحديث مرسل . 


۷٦‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الصغيرٌ كبيراً وعكسّهء وظاهره النَّهِنْ عن ذلك مطلقاً. وفصًّل الفقهاء فى ذلك 
فقالوا : إن كان فى ماء كثير لا يمكن آلحذه إلا بتصيد» ويجوز عدم أخذمء فالبِيعٌ 
غير صحيح» وإن كان في ماء لا يفوت فيه ويُؤْحَذُ بتصيدٍ فالبيعٌ صحينٌ» ويثبثُ 
فيه الخيارٌ بعد التسليم» وإِنْ كان لا يحتاجُ إلى تصيّدٍ فالبيعٌ صحيحٌ ويثبثُ فيه 
خيارٌ الرؤية» وهذًا التفصيلٌ يأخدٌ منّ الأدلةء [والدليلَ]”" المقتضي للإلحاقٍ 

3775 - وَعَنْ ابن عباس وه قَالَ: هى رَسُولُ الله هة أن تُبَاعَ 
تُمَرَةّ حتى تُظهِمَء ولا يُبَاءَ ضوف عل ظهرء وَلا لبن في ضَرْع. رَوَاهُ 
الطَبَرَانك9” فى الأَوْسَطء والدارفظرء. [ضعيف] 

وَأخْرّجِهُ أَبُو دَارُدَ في الْمَرَايِيل” لِعِكْرِمَة 

رجه 600 أيِضاً ERE‏ عَلَى ابن عَبِّاسِ بإِسْناد و ور جه 
e‏ 60 
البَتِهِِيُ [موقوف صحيح] 

(وعن ابنٍ عباس ب قال: هى رسول الله 5ه ان ثَبَاع ثمرة حتّى ثُطْعِمَ)» 
بضمٌ المثناة الفوقية» وكسر العين المهملةء يبدو صلاحهاء (ولا يُبِاعٌ صوفٌ على 


(1) انظر: «المحلى» .)٠٠١/۸(‏ (۲) فى (ب): «والتعليل». 

(۳) وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)1١1/4(‏ ورجاله ثقات: قلت: ورواه في «الكبيرة /١١(‏ 
۸ رقم .)۱۱۹۳١‏ 

.)٤۳ رقم‎ ۱١ /۳( وموقوفاً‎ ء)٤۲‎ »٤١ ٤١ رقم‎ ۱٤/۳( في «سننه»‎ )0( 

.)۱۸۳ (ص۱۹۸ رقم‎ )٥( 

(7) يعني في المراسيل أيضاًء وهو فيه ( ص۱۱۸ رقم ۱۸۲)» وقال محقّقه شعيب 
الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(۷) يعني وقفهء وهو في سننه )۳٤١ /٥(‏ بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجح وقفهء أما 
الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وردّه عليه ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» فقال: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري» 
وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن 
معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. 

قلت: وقال النووي (557/9): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اه. 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه VY‏ 


ظَيْر» ولا لَبَنْ في ضزع. روا الطبرانيٌ في الأوسطء والدارقطنيء ورجّحه البيهقي) 
وأخرجَهُ ابو داو في المراسيلٍ لعكرمة), وهر الراجح. (ولخرجه أيضاً موقوفاً على 
ابن عباس بإسنادٍ قوئٌ» ورجّحةٌ البيهقيٰ). اشتمل الحديثُ على ثلاث مسائل: 
الأؤلى : [النّهْ]”" عن عن بيع اة شت تن وها وط الها 
ويأتي 06 الكلام في ذلك . 1 
ek‏ النهيٰ عن امع الصوفي على الظهرء وفيه قولان للعلماءعء الأولُ: 
آنه لا يصح عملا بالحديث» ولأنة يقع م الاختلافٌ في موضع ا منَ الحيوان» 
ا به و 2 e‏ 0 7 3 وأبي TE‏ والقولٌ 
والقول الأول أظَلهرٌ. والحديثٌ قد تعاضدٌ فيه المرسلٌ والموقوف. وقد صح 
انه عن الغررء والغررٌ حاصل فيه 
والثالئةٌ : الله عن به الل ني الف الما فيه منّ الغرر. وذهبٌ سعيد بن 
جبير إلى جوازه» قال : لأ E‏ سمّى الضرع خزانة في قولو فيمن ن يحلتٌ شَاءةٌ 
ا 4 بغير إذْنه: «يعمدٌ أحدكم إلى خزانةٍ أخيه [فيأخذ]”” ما فيهاء“ وأجيب بأن 
تسميئه خزانة مجان ولَئِنْ سلم قَبَيْعُ ما في الخزانة بيع غررٍ ولا يدرى بكميته 
وكيفيته . 
(1) كذا في المخطوط وهي سبق نظر كما هو واضح. 
(۲) ليست في المخطوط (أ) وسياق الكلام يقتضيها وهي في المطبوع والمخطوط (ب). 
(۳) انظر: الحديث رقم (۳/ )83١4/0 ۸۰۳/٤ 2٠5‏ من كتابنا هذا. 
)٤(‏ انظر: «البحر الزخار» (/ 7151 ۲۲"). 
)0( انظر: «المجموع؟ ۹ ۷) في (ب) الشافعيٌ. 
() انظر: «بدائع الصتائع» .)١٤۸/١(‏ (۷) في (ب): «صځ». 
(۸) في (ب): «وياخذه». ` 
(9) أخرجه البخاري (2)1470 ومسلم ۲۲ وأبو داود (5777)؛ وابن ماجه (۲۳۰۲) 
من حديث عبد الله بن عمر. ولفظه: دلا يحلبن أحد ماشية أمرئ بغير إذنه» أيحب 
أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 
أطعمتهم» فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 


VA‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


النهي عن بيع المضامين والملاقيح 


7/8/5 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ له أن النّبِيّ يله نَهَى نْ بَيْع الْمَصَامِين 


والْمَلاقيح . رَوَاهُ الْبَرَارُااء» وَفي إِسْتَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف] 


۰ 


(وعن ابي هريرة د ان رسول الله يله هى عنْ بيع المضامين) . المرادٌ 
بها ما في بطون الإبلٍ. (والملاقيج) هوّ ما في ظهور الجمال. (رواهٌ البزارء وفي 
إسنايه ضعق)» لأنَّ في رواته ال بن أبي الأخضر عن الزهري» وهو ضعيفٌ 
ورواةٌ مالل“ عن الزهري» عنْ سعيدٍ مرسلا. قالَ الدارقطنيُ”؟ في العلل: 


)١(‏ أورده الهيثمي في «كشف الأستار» (۲/ ۸۷ رقم )١11517‏ قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا 
إلا صالح ولم يكن بالحافظ . وأورده الهيئمي أيضاً في #المجمع؛ )٠٠١ /٤(‏ وقال: «رواه 
البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف» اهء وعزاه ابن حجر في «التلخيصة (8/ ٠١‏ 
رقم )١١147‏ لإسحاق بن راهويه وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضاًء قلت: وله شواهد: 

١‏ أخرجه البزار (۲/ ۸۷ رقم )١174‏ «كشف الأستار»» والطبراني في «الكبير» كما ذكره 
الهيئمي في «المجمع' )٠٠١ /٤(‏ من حديث ابن عباس: «أن النبي بي نهى عن الملاقيح 
والمضامين وحبل الحيلة؛؛ قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيئمي: «وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة؛. 
قلت: انظر ترجمته في: «المجروحين» :)٠١9/١(‏ و«الجرح والتعديل» (۲/ 87): 
و«الميزان؛ »)١9/1(‏ و(التقريب؛ .)۳١/١(‏ 

۲ - أخرج مالك (504/1 رقم 17) عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال: ١لا‏ ربا في 
الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. »٠.‏ 
وفي الباب: عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما في «التلخيص 
الحبيرة (۷/۳ رقم 77١١)غ:‏ وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» ۲٠/۸(‏ 
رقم )۱٤۱۳۸‏ وإسناده قوي قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص؛ (۱۲/۳ رقم )١155‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث مرسل. 

(؟) وفي «النهاية» (۳/ :)٠٠١‏ المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون» يقال: ضمن 
الشيء بمعنى تضمنه» ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح : جمع ملقوح وهو 
ما في بطن الناقةء وقسّرهما مالك في الموطأ بالعكس» وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب» وحكاه أيضاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: إذا كان في بطن الناقة 
حمل فهو ضامن ومضمان» وهن ضوامن ومضامين» والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. اه. 

(۳) في «الموطأ» (504/1 رقم ) وقد تقدم قريباً . 

(5) انظر: «التخليص الحبير» (5/ ١١‏ رقم .)1١١45‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۷۹ 


انابعة عر ووضلة عمر بن قيس عن الزهري. وقول مالكِ هر الصحبح؟. 
الباب عن ابنٍ عمرّ أخرجة عبد الرزاق " بإسياة قوی ل 


صِححة بيع المضامين وال وقد تقدّم وهو إجماءع”" . 


بيان فضل الإقالة 

٤‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله الى غنة 016 نال 
رَسُولُ الله : «مَن أَقَالَ مُسْلِماً بيعته أَقَالَ الله عَكْرَتَهُ رَوَاهُ أبُو داد وَابْنُ 
ماجە» وَصَححَهُ ابن بان والحای“. [صحيح] 


(وعن ابي هريرةٌ د قالَ: قال رسول الله :م مَنْ أقالَ مسلماً بيعتّه قال اللّهُ 
عذْرّتّه. رواه أبو دواد وابِنُ ماجة» وصكَحَة ابن حِبَّانَ» والحاكمٌ)» وهو عنده بلفظ : 
مَنْ أقال مسلماً أقاله”" اللّهُ عثرته يوم القيامة. قال أبو الفتح”” القشيري: هو 
على شرطهما. وفى الباب ما يشدّه منّ الأحاديتٌ الدالة على [فضيلة] الإقالةء 
وحقيقتُها شرعاً: رفعٌ العقدٍ الواقع بين المتعاقديّن»: وهى مشروعة إجمالاء ولا بد 
من لفظ يدل [عليها]””'2» وهر أقلْتٌ أو ما يفيدٌ معنا عرفا . 


)01( في مصنفه (۲۱/۸ رقم )١518‏ وقد تقدم قريباً. 
(۲) نقله ابن المنذر (ص95١١‏ رقم .)٤۷۷‏ 
(۳) فى «سننه» (38595). )٤(‏ فى «سننه» (5199). 
(5) في «صحيحهة (۱۱/ ٤٠٥‏ رقم (O‏ . ي 
(1) في «المستدرك؛ (۲/ )٤٥‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه 
الذهبي . 
: وأخرجه عبد الله 4 في «زوائد المسندة (۲/ »)٠٠۲‏ والبيهقي (7//ا١)‏ وقال الحافظ 
في خیم (*/ 14 رقم :)١1917‏ قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهماء 
اوت أبن حزم اه. قلت: وصخحه الألباني في «الإرواء» (ه/ 1A۲‏ رقم ا 
وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعاً ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )١١١/4(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. اه. 
(۷) كذا في المخطوط وفي «المستدرك»: «أقال». 
(۸) انظر: «التلخيص» ۲٤/۳(‏ رقم ۱۱۹۷). (5) في (ب): «فضل». 
2٠١‏ في (ب): «عليهما». 


مم شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


ا وللإقالةٍ شرائظ َرَت في كتب الفروع لا ليل عليهاء ال الج 
على أنْها تكونٌ بين المتبايعين لقوله : بيعته . 

وأما کون المُقالٍ مسلماً فليس بشرط. وإنما ذكرّه لكونه حكماً أغلبياًء وإلا 
قَنَوابٌ الإقالةٍ ثابتٌ في [إقالة]''' غير المسلم» وقد ورد بلفظ: من أقال نادماً. 
ا الا ١‏ 


)1١(‏ زيادة من (ب). 
20 نسبه الحافظ إليه في «التلخيص» (7/ 754 رقم ۱۱۹۷). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار م 


الباب الثاني 
باب الخيار 


الخِيارٌ: بكسر الخاء المعجمة اسم منّ الاختيارٍ أو التخيرء وهو طلبٌ خير 
الأمرين منْ إمضاءٍ البيع أو فسخوء وهر أنواع» ذكرٌ المصنف في هذا الباب: 
خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط. 


1 -_ وَعَن ابن مُمرٌ يها عَنْ رَسُولٍ الل يلهِ: كَالَ: إا تَبَايِمَ 
الْجُلانِء ككل وَاجِد يِْهُمًا بِالْخيارٍ ما لَمْ يعفرا واا جمِيعأء أو كيز أحَدُمُمَا 
الآخَرَء إن حير أَحَدُمُمَا الآخْرَ اعا عَلَى ذلك فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ وَإِنْ تَفَرْنَا بَعدَ 
أن تاعا ولم يَدرْكُ وَاحِدَ مِنْهُمًا ابع فقذ وَجَبَ ابيع ممق عليه" وَاللْفْط 
لني . [صحيح] 

(عنٍ لبن عمر و عنْ رسول الله ك قالَ: إذا تبايع الرجلانٍ)ء أي: أوقّعًا 
العَقْدَ بيتّهما لا تساوما منْ غير عَقّْدِء (فكلٌ واحدٍ منْهما بالخيارٍ ما لم يتفرّقا)» وفي 
لفظ: يفْترقاء والمرادٌ بالأبدانء (وكانا جميعاًء أو يّخَيّرْ) منّ التخيير (أحدُهما 
الآخرّ)؛ فإن خيّر أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مده معلومة فإن 


(۱) البخاري (۲۱۰۷)ء وأطرافه في (9١١٠7ء‏ ۰۲۱۱۱ ۲۱۱۲ء 2))5١1١5 1511١‏ ومسلم 
.)۱٥۳۱(‏ وأخرجه أبو داود »۳٤٥٤(‏ 7560): والترمذي :)١5405(‏ والنسائي (// 
۸ 514)., وابن ماجه(81١2)5‏ وأبن الجارود 9 ررقم CTY‏ 4( 
والبيهقتي (۰۲۹۸/۰› ۲۷۲) وغيرهم بألفاظ متعددة منها هذا. 

(۲) في «صحيحه؛ (۱۱۹۳/۳ رقم 191/44). 


AY‏ باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


الخيار لا ينقضي بالتفرق» بل يبقّى حى تمضي مدةٌ الخيارٍ التي شَرَطَهًا. وقيل 
المراة إذا اختارٌ إمضاء البَيْعِ قبل التفرق لزم البيعُ حينئذٍ وبطل اعتبارٌ التفرق» 
ويدلٌ لهذا قولّه: (فإن خيّر أحذهما الآخرّ فتبايعا على ذلك فقذ وجب البيعٌ) أي نفد 
وتم (وإنْ تفرّقا) [أي]''' بالأبدانٍ (بعد أنْ تبايقا) أي عَقَدَا عقّدَ البيع» (ولم 
يترك واحدّ منهما البيع فقذ وجب البيغ. . متفقٌ عليهء واللفظٌ لمسلم). 

الحديث دليلٌ على ثبوتٍ خيارٍ المجلس للمتابعين» وأنُ يمتدُ إلى أن يحصلَ 
التفرق بالأبدان. وقد اختلت العلماء في ثيوته على قولين : 


آراء الفقهاء فى خيار! 
في 2 : 


الأول: e:‏ وهو لجماعةٍ منّ الصحابة مهم علي عليه السلام"» واب 
عباس وابنُ عمرٌ وغيرهم. 

وإليه ذهب أكثرٌ التابعين ٠‏ والشافعيُ”"©, وأحمد وإسحاق“ والإمامُ 
ت لو وای الذي بطل به الخيارٌ ما يُسَمَّى عادة تفرقاً؛ ففى المنزلٍ 
الصغير بخروج أحدهماء وفي الكبير بالتحولٍ منْ مجليه إلى آخرٌ بطري أو 
ثلاثِ» ودل على أنَّ هذا تفرّق فعل”''' ابن غ المر و ان قا 


)000( زيادة من (آ). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (770/4): ولا يعرف لهما ‏ أي لعبد الله بن عمر وأبي برزة 
الأسلمي ‏ مخالف من الصحابة. اه. ونقل ابن حزم ذلك عن عمر والعباس وأبي هريرة 
د انظر: «المحلّى» (014/8"). 

(9)) قال النووي في «المجموع؛ (۹/ 184): وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي 
طالب وابن عباس. اه. 
) ولم يخالف أحد من التابعين في ذلك إلا إبراهيم النخعي. انظر: «المحلَّى؟ (۸/ 50*) 
وانظر: «الفتح» (759/4). 

۲) انظر: : «المجموع؛ (184/4). 

۸)۷) انظر: «المحلى» ) و «المجموع» (184/9). 

(9) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)١٤۷‏ 

(۱۰) وهو آنه کان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه . أخرجه البخاري ۳۲۹/٤(‏ رقم .)11١1/‏ 

)١١(‏ في (أ): «جميعاً 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار AY‏ 


رخا مما فالا باق رهد الت لله هذا اديت :الق عليه 


القول الثاني : للئادوية” 2 الخ ومالك > والاماشة آنه لا 
يعبت خيارٌ المجلس بل متى تفرّقٌ لكر بالقول فلا خيارٌ إلا ما شرط مستدلينَ 
با تغالی: دة عن ض4 وبقوله: شهدا إ5 تشي 
قَانُوا: والإشهادٌ إِنْ وقحَ بعد التفرّقٍ لم يطابتي الأمرّء وإنْ وقح قبلّه لم يصادف 
محلّهء وحديتٌ: «إذا اختلف البيْعانِ فالقولُ قول البائم»“" ولم يفصّلْ. وأجيبَ 
بان الآيدَ مطلقةٌ قُيْدتْ بالحديث» وكخيار الغرط» وقذلك الحديث» ويه الاشهاد 

يُرَادُ [بهما]" عند العقدٍ ولا ينافيه ثبوتٌ خيارٍ المجلس» كما لا ينافيه سائرٌ 
الشازات. قانُوا: والحديثٌُ منسوحٌ بحديثٍ: «المسلمونَ على 0 
والخيارٌ بعد لزوم الك فة الشرط + وردان الأصل عدم النسخ» ولا يعنت 
بالاحتمال. قالوا: ولأنة من رواية مالك“ ولا يعمل به. واشت بان حالف 
الراوي لا توجبٌ عدم العمل بروايته» لأنّ عملّه مبنيٌ عّ على اجتهادهء وقد يظهرٌ له 
ماعو ازجع عند نما ريات وإن لم يكن رجح في نفس الأمرِء قالُوا :وبخدنف 
الباب يحمل على المتساومين فإنَّ استعمال ا في المساوم شائع. وأجيبٌ عنة 
بأنة إطلاقٌ مجازي» والأصل الحقيقةٌ» وعُورض ر پأنه يلزمُ اا عن 
المجازي على القولٍ الأول؛ فإنهُ على تقديرٍ القولٍ بان المرادَ التفرق'" بالأبدانٍ 
هوّ بعد تمام الصيغةٍ وقد مضّىء فهو مجاز في الماضي. وردّت هذه المعارضة 


.)١٤١/۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: «الموطأ» .)"10/1١/5(‏ (4) سورة النساء: الآية 9؟. 

.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(1) تقدم تخريجه برقم (۷۳۸/۳) من كتابنا هذاء وهو صحيح. 

(۷) في (): «بها». 

(۸) انظر تخريجه برقم (۸۲۳/۱) من كتابنا هذاء وهو صحيح لغيره. 

(9) في «الموطأ» (1۷۱/۲ رقم ۷۹). 

000 ل e‏ ل ا ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام 
وتفرقا بالأبدان. . ثم قال: والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما 
استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعاً . 


Af‏ باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضي» بل هو حقيقة فيه كما ذهب إليه الجمهورٌ 
بخلافي المستقبل فمجا ر اتفاقاً . قالوا: المراد التفرق بالأقوالٍ» والمرادٌ بالتفرقي 
فيها هو ما بينَ قول البائع: بعتّك بكذّاء أو قول المشتري: اشتريتٌ. قالُوا: 
فالمشتري بالخيارٍ في قوله: اشتريتٌ أو تركّة» والبائعٌ بالخيارٍ إلى أن يُوجِبَ 
المشترى؛ .ولا يخفى ركاكة هذا القولٍء أو بطلاثه؛ فإنهُ إلغاءٌ للحديث عن 
الفائدة؛ إذْ من المعلوم يقيناً أنّ كلا منّ البائع والمشتري في هذهو الصورة على 
0 ِذْ لا عقدٌ هنا فالإخبار به 0 عن الإفادقء ويرده لفظ الحديع كما لا 
يحْفَىء فالحق هر القولٌُ الأول وأما معارضة حديثٍ الباب بالحديثٍ الآتي: 


لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة 


۲ -_ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أيه د عن ڏو وها أن الي کل 
قَالَ: الْبَائُِ ع وَالْمْبْتَامُ بالخيار حَتَّى يتَقْرَقَاء إا أن تَكُونَ صَفْثَةٌ ة خيار» وَلا جل لَه 
أنْ يُفَارِقَهُ حشية أَنْ يَسْتَقِيلَُكف رَرَامْ إلا اة 
الدَّارَفْظيعْ ” " وَابْنُ خُرَيْمَة» وَابْنُ الْجارُور“. [حسن] 

وَفي رواية: «عتى يَتَفَرَكا عَنْ مَكَانِهِمَاء. 

وهو قوله: (وعن عمرو بن شعي؛ عنْ ابيوء عنْ جد ان النبي يك قالّ: البائغ 
والمبتاعٌ بالخيارٍ [ما لم] يتفرقاء إلا أن تكونَّ صفقة خيارء ولا يحلٌ له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله. رواهُ الخمسة إلا ابن ماجهء [ورواة] الداقطنئء وابنُ خزيمة, 
وابِنُ الجارود. وفي روايةٍ: حتّى يتفرُقا [من] مكانهما)ء وبحديثٍ أبي داو“ عن 


.)۱۸۳ وأحمد (؟/‎ .)٤٤۸۳( وحسّنهء والنسائي‎ )۱۲٤۷( أبو داود (1657”)», والترمذي‎ )١( 

)( في «سننه» (۳/ ۰ ۰ رقم ۲۰۷). (۳) فی «المنتقی» (17/ ١97‏ رقم °( 

)٤(‏ هي رواية الدارقطني والبيهقي. قلت: وأخرجه البيهقي (0/ ۲۷۱) وحسّنه الألباني في 
«الإرواء» ٠‏ ۱ 

)٥(‏ في (ب): 5) زيادة من (أ). 

(۷) في (ب): 0 

(۸) ظن الشارح e‏ أنهما حديثان» والحق أنهما حديث واحدء فإن عمرو بن شعيب راوي 
ا : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبوه المذكور = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار هم 


ابن [عمرو]”" بلفظ: «الببّعانٍ بالخيار ما لم يتفرّمًا إلا أن تكونَ صفقةً خيار» ولا 
بحل له أن يفارق صاحيّه خشية أن يسعقيله». قالوا: فقوله أن يستقيله دال على 
نفو البيع» فقذ أُجِيْتَ عن بأنَّ الحديتٌ ليل خيارٍ المجلس أيضاً قول بالخيارٍ ما 
لم يتفرّقاء وأما وله أن يستقيله فالمراٌ به الفسخ لأت لو أريدّ الاستقالة حقيقة حقيقةٌ لم 
يكن للمفارقةٍ معنى» فتعيِّنَ حملّها على الس »> وعلى ذلك حمله العرمظي299 
وغيثء”© من العلماء. [قالوا]: معنا لا يحل له أنْ ينارق بيد البيع نيدي أن 
يختارٌ فسحٌ المبيع؛ » فالمراةُ بالاستقالةٍ فسح النادم» مانن القع علق 
الكراهة لأنهُ لا يلي بالمروءة وحسنٍ معاشرةٍ المسلم» > لا أن اختيار الفسخ حرام 
وأما ما وي عن ابن عمر”" أن كان إذا باي رجلا فاراة أن يتم بيع قم يمشي 
هنيهةٌ فرج م اليه فاته مول على أن ابنّ عمرٌ لم يبلغه النهي. . وقالَ ابن حزم : 
حمل حديثٍ ابن عمرو هذا على التفرقي بالأقوالٍ تذعك معة فائدة الحديى» لأنه 
يلرم معهُ حل التفرق سواءٌ خشيّ خشي أنْ يستقيله أو لاء ان ا ب هل ارق 
وبعدّه. قالَ ابن عبدٍ الب" : قذْ أكثرٌ المالكيةٌ والحنفيةٌ منّ الكلام برد الحديثِ 
بما يطول ذكرهء وأكثره لا يحصلٌ منهُ شي* وإذا ثبت لفط مكانهما لم يبق 
للتأويل مجالٌ» وبطل بطلاناً ظاهراً حملّه على مرق الأقوالٍ. 


خيار الغير 


. . 


٣‏ - وَعَنْ ابن عُمَرَ وچ قَالَ: گر رَجُلٌ لِرَسُول الله وَل أنه يُخْدَعُ 
في البيُوع كَثَالَ: «إِذًا بَايَمْتَ فَقُلَ: لا خلابك. مم َل“ . [ [ 


= في الحديث هو شعيب» والمقصود بجده هو عبد الله ين عمرو بن العاص. 

.)٥٥۰ /۳( في (ب): اعمر؟. (۲) انظر كلامه في «سننه»‎ )١( 
في (ب): افقالوا».‎ )٤( .)۳۳۲/۲( انظر: «الفتح»‎ )۳( 

. من كتابنا هذا‎ )۷۸١ /۱( وتخريج الحديث‎ »)۲۱٠۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 

() انظر: «المحلّى؛ (۸/ 750)» والفتح (۳۳۲/۶). 

(۷) انظر: «الفتح» (4/ 6860© . 

(4) البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم (168). 


كم باب الخيار كتاب البيوع و المعاملات 
امك كك ا و كا زا ااا ج ا 
(وعنٍ ابن عمرّ و قال: ذكَرَ رجل) هو حَبَّان'' بن منقذ بفتح الحاءٍ المهملق 
والباء الموحدة (للثبي و انه يُخْدَعُ في البيوع فقالَ: إذا بايعت فقل: لا خلابّة) بكسر 
الخاءِ المعجمةء وتخفيفٍ اللام» [فموحدة]» أي: لا خديعةً (متفقٌ عليه). 


زا ابنُ إسحاقٌ في روايةٍ يونس" بن بكيرء وعبد”؟ الأغلى عنه: «ثمّ أنتَ 
بالخیار فی كل سلعة ابتعتها ثلا ليالٍء فإِنْ رضيتٌ فأمسكء وإِنْ سخظتٌ فارْدُ3 
فبقي ذلك الرجلّ حى أدرك زمانَ عثمان» وهو ابنٌ مائة وثلاثينَ سنة» فكثْرٌ الناسٌ 
في زمانٍ عثمان» فكانٌ إذا اشترّى شيئاً فقيل لهُ إن عُبنْتَ فيه رجمّء فيشهدٌ له 
رجل منّ الصحابة أنَّ النبيّ ية قل [جعله بالخيار] ثلاث [فترد] له دراهمة». 
والحديثٌ دليلٌ على خيار الغْبن في البيع والشراءٍ إذا حصل الكَبنُ. واختلف فيه 
العلماءً على قولين» الأول: ثبوثٌ الخيار بالغبنء وهر قول احم" وماق 
ولكن إذا كان الغبنُ فاحشاً لمنْ لا يعرف ثمنّ السلعةء ومَيّدَهُ بعل المالكية بأنْ 
يبلعّ الغبنُ ثلث القيمق ولعلّهم آخذوا التقيبد مما علمَ من أنه لا يكاد يسل أحدٌ 
من مطل الغبنٍ في غالب الأحوالٍ» ولان القليل يسامح به في العادة» وأنة من 
رَضِيَ بالغبنٍ بعد معرفته فن ذلك لا يُسَمّى غَبَْاّه وإنما يكونٌ [ذلك] من باب 
التساهل في البيع الذي آثتّى رسول الله اة على فاعلهء وأخبرَ أنَّ اللَهَ يحثُ 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۰۰٣۴)ء‏ والنسائي (4484): ومالك (۲/ 1۸0 رقم »)٩۹۸‏ 
وأحمد (5 ٠م‏ وموقص C0010 (OYVY‏ ۱ 4 شاکر)» والطيالسى (ص>6؟ 
رقم »)188١‏ والبيهقي (5/ 22775 والبغوي (45/4 رقم 70617): وابن الجارود (۲/ 
٨۸‏ رقم ۷٨٥)ء‏ والحميدي (۲/ ۲ رقم 11۲)» والدارقطني (۳/ 254 ٥‏ رقم 
c1‏ اله والحاكم )/(. 


)000( يته رواية ابن الجارود والدارقطني والبيهقي. 


(5) في (ب): «بموحدة». (۳) أخرجها البيهقي (978/0). 
)4( أخرجها الدارقطني في (۳/ ٥٥‏ رقم .).٠‏ وانظر: «التعليق المغني». 
(5) في (ب): «جعل له الخيار». 0) في (1): «فیرد». 


(۷) انظر: «المغتی» (۹۲/6). 

(۸) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ ١٠٠٤ء )40١‏ بتحقيقنا. 

(9) زيادة من (1). 

)٠١(‏ في قوله 5: «إن الله يحب سمح البيعء سمح الشراء» سمح القضاء». 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار AV‏ 


الرجلَ سهل البيع سهلّ الشراء . [وذهبت]”'' الجماهيرٌ منّ العلماء إلى عدم ثبوتِ 
الخيارٍ بالغينٍ لعموم آدلة ات ونفوذه منْ غير تفرقةٍ بِينَ العبْنٍ أو لا 

قانُوا وحديثٌ الباب إنّما كان الخيارٌ فيه لضعف عقل ذلك ا ا أنه 
متكاك بردم جد ا فاه ضاق اليم الماذون ل بع ثبت له 
الخيارٌ معّ الغبن. 

فنك ل اكيب هته نا اخ ةا وا سات الب من 
حديثٍ أنس بلفظ: «إِنَّ رجلا كان يبايعٌ وكانَ في عقله» أي: إدراكه (ضعٹ»» 
ولأنة لقَّنَهُ هة بقوله لا خلابة اشتراط عدم الخداعء فكان شراؤة وبيعُه مشروطاً 
بعدم الخداع» فيكون منْ باب خيارٍ الشرط . قال ابن العربئ: إِنَّ الخديعة في هذه 
القصة يحتملٌ أن تكونَ في العيب» أذ في الملكِء أو في الثمنء أو في العينٍ فلا 
يحتجٌ بها في الغين بخصوصه» وهي قصةٌ خاصةٌ لا عمومٌ فيها. 

قلتٌ: في رواية ابن إسحاق أنه شَكَا إلى النبي يك ما يَلْقَى منّ الغبنٍ» 
وهي ترد ما قالّه ابن العربيٌ. وقالَ بعضهم: إنةٌ إذا قال الرجلٌ البائعٌ أو 
المشتري: لا خلابةٌ ثبت الخيارٌء وإِنْ لم يكن فيه غبنٌ. ورد بأنه مقيّدٌ بما في 
الرواية أنه كان يغبنٌ. وأثيت الهادوية“ الخيارٌ بالغبن في صورتين» الأولى: 
[فيمن]"“ تصرف عن الغير. والثانية: في الصبيٌ المميرِء حك هذا السديعاء 
وهر دليلٌ لهم على الصورةً الثانية إذا ثبت أنهُ كان في عقله ضعفٌ دون الأولى. 
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= قلت: أخرجه الترمذي (1814) وقال: غريب» والحاكم )٥٦/۲(‏ وصحّمحه» ووافقه الذهبي. 
قلت : ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (0۹۸/۲ رقم .)۸٩٩‏ 

.)۲۱۷/۳( في (آ): «وذهب». (۲) في «المسنده‎ )١( 

(۳) أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي )١١16٠(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي ›»)٤٤۸٥(‏ 
وابن ماجه .)۲۳۵٤(‏ 
وأخرجه: الدارقطني (۳/ 50 رقم ۸ ۲۱۹)» وابن الجارود (17/ ١69‏ رقم 0584). 
وهو حديث صحيح وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود (؟/55947). 

42 تقدم أنها عند الدارقطني والبيهقي وهي أيضاً من رواية أحمد وابن الجارود والحاكم» 
وتقدّم تخريج ذلك . 

(0) انظر: «البحر الزخار» (9/ 005 . (5) في (ب): «امَنْ). 
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44 باب الريا كتاب البيوع والمعاملات 


لر 
يرسا شیا عر وی تعر ام رہ ولل سم مله اعم توم سا 
١‏ لس لسن ١یا ١‏ د عرق تمن عامرة دق عله اط ا 
١ e 2‏ 


الباب الثالث 
باب الربا 


الرنا [فكمورا الراء لور[ منْ رَبَا يربُوء ويقالٌ: الرماء بالميم 
وال بمعناة. والربِيةٌ بضمّ الراءِ والتخفيفت» وهر الزيادةٌ ومنهُ قوله تعالّى: 
اهرت ورَيت 2904 ويطلقٌ الرّبا على كل بيع محرّم. وقد أجمعتٍ“ الأمةٌ على 
تحريم الرّبا في الجملة» وإنٍ اختلمُوا في التفاصيل. والأحاديثُ في النَهْي عنهُ 
وذْمٌ فاعله ومن أعائة كثيرةٌ جد ووردثٌ بلَعْيه ومنها : 


بيان من يأثم من الربا 


۱ -_ عَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله له: آل الربَاء 
وَمُوكِلّه» وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه؛ وَكَالَ: دهُمْ سَوَاءة؛ رَوَاهُ 0 [صحيح] 
ار 


0 
Û arı 


وللځارئ“ نحوة من حَدِيثٍ أب جحيفة . 1 [صحيح] مدنا ادر الول صر سا مرچ رخو ر 


ہا کے محم [ ال راس ای تر فر 4 رام سما ليت فنا ر ول 


(1) في (ب): البكسر؟. ١‏ لسعو مسار لو دہ () زيادة من (ب). وک سر گے ١‏ ركذب راق 3 
e ١‏ ۴ 
(۳) سورة الحج: الآية 0. ربوا جره ولوسًو/49) انظر: «موسوعة الإجماعة (49/1). و ك١‏ ليا ومر 


(5) في صحيحه .)1948/1١5(‏ ولع أصور . 
وأخرجه أحمد »)۳۰٤/۳(‏ والبيهقي (5/ .)۲۷١‏ والبغوي (54/8)» وابن الجارود (؟/ 
6 رقم 1457). 

ف في صحيحه .)5١85(‏ وأطرافه في (۲۲۳۸» 0٥۳٤۷‏ 46وه, 5#ؤه). 
وأخرجه: أحمد »)٠۸/(‏ والبيهقي (4/5). وفي الباب من حديث عبد الله بن مسعود 
أخرجه مسلم »)19941/1٠١9(‏ وأبو داود (7**7). والترمذي »)١7١5(‏ وابن ماجه 


(۷(. موود ا 


طاحم برخ فى رل 
كتاب البيوع والمعاملات باب الرنا ۸۹ 


(عنْ جابِرٍ [بن عبد اللّه]”) ظط قالَ: لعنّ رسول الله كله آكلَ الرباء وموكلّه, 
وكاتّبه, وشاهنيهء وقالَ: هم سواءً. رواةٌ مسلمٌ. وللبخاريٰ نحؤهُ منْ حديث لبي 
ي أي دعا على المذكورينَ بالإبعادٍ عن الرحمة» وهو دليلٌ على إثم و 0 
0 وتحريم ما تعاظؤة» وخ خلال لأنهُ الأغلبُ في الانتفاعٍ» ل رد 
من ن مو الذي أغطى الرّبا' لأنُ ما تَحصّلَ الرّبا إلا مله فان داخلا 0 0 

. وأثم الکاڳ والشاهدين لإعانتهم على المحظورء وذلكَ إذا قَصّدا وعَرّفا 
0 لعن الشاهدٍ بالإفراد على إرادةٍ الجنس. فن قلتّ: 
ننک : : «اللهمٌ ما لعنْتُ منْ لعنة فاجعلها رحمةا أو نحوةء و دما 
لعنتٌ من لعنة فعلى مَنْ لعنتٌ», يدل على أنه لا يدل اللعنٌ منهُ يل على 
التحريم» وأنة لم يرذ به حقيقة الدعاء على م مَنْ [وقع]”' عله الجن 


كاك دم ار عبار (ا رار ۸ لني زرا دا مايا ديم أ وی ہہ ج | كر ددص . 2 


الك لك فا كا من آرم عله لل ير فاع ال معلوع أو 


كان اللعنُ في حال غضب مله لا .1 با صو 0 ما E‏ 
١‏ امھ خم رال ہیا ہی ما لاطل ۔ وا مزاح الہ ا E‏ دمض 
۲ -_ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ لله عَنِ النبيّ كله قال : «الربا تلا 


وَسَبْمُون باباًء أَنِسَرُمَا ِل أن ينكح الرَجُلُ أنه 3 زى الرْبَا عِزْض الرَجُلِ 
e 4‏ ۳ روه قي ا ت أ وَالْحَا؟ ١ع‏ تَمَاِه ف و 
1 واه ابن محتصراء وَصَححَه . صحوع 


.)[( زيادة من‎ )١( 

(۲) بالشك تثنية أو إفراداء أخرجها البيهقى (5/ )۲۷١‏ من حديث ابن مسعود وبإثبات الإفراد 
أخرجها آبی اداو مم ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5831): ومسلم (۲۹۰۱/۸۹) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 
وفي الباب من حديث عائشة أخرجه مسلم »)7٠٠١/84(‏ ومن حديث جابر أخرجه 
مسلم أيضاً (7507): ومن حديث أنس بن مالك أخرجه كذلك مسلم (۲۹۰۳). 

(5) لم أجد هذا اللفظ إلا من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۱). 

.)771/) في (ب): «أوقع». 0) في سنه‎ )٥( 

)¥( في «المستدرك؛ (۲/ ۳۷)» وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
قلت: وصخُحه الألباني في «صحيح أ بن ماجه» (۲/ ۲۷ رقم .)۲۲۷١ /۱۸٤١‏ 
وفيٍ الباب من حديث أبن هريرة مرفوعاً أخرجه ابن ماجه ۷٦٤/۲(‏ رقم »)۲۲۷۴١‏ 
وصحححه الألباني أيضاً (۲/ ۲۷ رقم 17174/18414). 


4 باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ عبد الله بن مسعوديٍ ميل عنٍ النبيّ بل قال: الرّبا ثلاثة وسبعون باباً 
ليسرها) في الإثم (مثل أنْ ينكع الرجل أمّهء وإنّ أزدِ بى الرّبا عَِرْضُ الرجلٍ المسلم, 
رواد ابن ماجة مختصراًء والحاكمٌ بتمامه و ِصكحة). . وفي معنا أحاديثٌ» وقد فسّر 
الرّبا في عرض المسلم بقوله”'': السبِّتانٍ بالسبَّء وفيه دليلٌ على أنه يطل الربا 

على الفعل المحرّمء وإِنْ لم يكن من أبواب الربا المعروفةء وتشبيهُ أيسر الريا 
بايان الرجل أنه لما فيه منٍ استقباح ذلك عند العقل . 


النّهي عن ربا الفضل 
*/ 786 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ذفن أنَّ رَسُولَ الل بي قَالَ: دلا 
يعوا االذْعْبَ بالأهب الأ بلا بمثل» ولا تُشفوا بَعْضْهَا عَلَى بَعْضء لا تبيعوا 
اورف يدرت إل مكلا ل ولا تشه ُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَمْضء ولا تَبِيعُوا منهَا عَائباً 
بتاجز». مُتَّقَن عَلَيْدا'©. [صحيح] 
(وعن ابي سعيد الخدري ڪه أن رسول الله 5 قال: : لا تَبيعُوا الذّهبَ بالدّهب 
إلا مِدْلَا بمثلء ولا ُشِفوا) بصم م المثناةٍ ة الفوقيةٍ فشين معجمة”" مکسورو ففاء 
[مشددق] 6 آي لا مذ ا (بعضها على بعضء2 » ولا تبيعُوا الورِقّ بالورق إل مف 
بعذٍء ولا تشِفُوا بعضّها على بعضء ولا تبيقوا مها غائباً بناجز) بالجيم والزاي› 
ا حاضر (متفقٌ عليه). الحديثٌ دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب» 
بالفضة متفاضلاء سواءٌ كان غائباً أو حاضراًء لقوله: إلا ينلد بمثل؛ قا ا 
منْ أعمٌ الأحوالٍء كأنه قالَ: لا تبيعُوا ار إلا في حالي 
کونو هنلا بمثلء أي متساويين قَدْراً . وزاده تأكيداً بقوله: لا ر دسمو تشفواء» أي : لا 


(۱) في حديث أبي داود عن أبي هريرة: «ومن الكبائر السبتان بالسبة» [كما في حاشية 
المطبوع]. 

(0) البخاري (۲۱۷۷)ء وأطرافه ١۲۱۷ء‏ ۸۸) ومسلم :.)١584/10(‏ والترمذي 
(41؟١)»‏ والنسائي .)٤0۷١ »٤0۷۰(‏ 

)۳( في المطبوع «فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة»» وهو ما يوافق ضبط الحافظ في 
«الفتح» (4/ (A‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). )2 زيادة من (ب). 


کتاب البيوع والمعاملات باب الريا 4١‏ 


تفاضِلُوا وهو منّ الشِفٌ بكسر الشين» وهي الزيادةٌ هُنًا. وإلى ما أفادَهُ الحديتٌ 
ذهبتٍ الجلَةُ منّ العلماءء الصسيهانة""" زالعايعية وال عار قفالا 
يحرم م التفاضلٌ فيما ذُكِرَ غائباً كان ا حاضراً. وذهب ابن عباس" وماع هر 
الصحابةٍ إلى أنهُ لا يحرم الربا إلا في الف مكدب بالات الصحيح : 
«لا ربا إلا في اة اجات الم بان مال ريا اكد إلا في 
النسيئةء فالمرادٌ نمي الكمالٍ لا نف الأصلء ولأنهٌ مفهومٌ» وحديثٌ أبي سعيدٍ 
منطوق» ولا يقاوم المفهومٌ المنطوق؛ فإنة مرخ ممّ المنطوق. 

وروی الاک إن ابنَ عباس ول رجع عن ذلكَ القولٍء أي بأنه لا 
ريا إلا في النسيئةٍ واستعقَر الله عن القولٍ به. ولفظ الذهب عام لجميع ما يلق 
عليه ۾ منْ مضروتب وغیره»› وكذلكٌ لف الورق. وقولّه : لا تبيعوا غائاً منها بناجز» 
المرادٌ بالغائب ما غاب عن مجلس [البيع]“ مؤجّلا كان أو لاء والناجرٌ 
الحاضر. 


(۱) انظر: «المحلّى»؛ (458/4). (0) انظر: «البحر الزخار» (6/ 0771 . 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 165؟) بتحقيقنا . 

»غ408١( والنسائي‎ »)1595/(١ ۰۱۰۲ »۱۰۱( أخرجه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم‎ )٤( 
وغيرهم من حديث ابن عباس عن‎ )5٠١/6( وابن ماجه (۲۲۰۷)» وأحمد‎ ۱ 
. أسامة بن زيد مرفوعاً‎ 

(0) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸۲). 

»( في «المستدرك) )٤١ »٤۲/۲(‏ وصخُحه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: قلت: حيان فيه 
ضعف وليس بالحجة اه» وهو حيان بن عبيد الله العدوي. وأخرجه البيهقي ›»)۲۸٦/٥(‏ 
وابن حزم في «المحلّى) » (۷/ .)٤۱۷‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ )۸۳١‏ كلهم من نفس 
طريق حيان هذاء وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن 
هذا منهاء ونقل الذهبي في «الميزانة (۲۳۸۸) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه 
الاختلاط اه. وقال الحافظ في «الفتح» (87/5): واختلف في رجوعه اهء أي ابن 
عباس عن مذهبه في الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لکن ثبت عنه وه كراهيته لذلك 
بعد أن كان قد أجازه» أخرجه مسلم )١1945/٠١١(‏ والحمد لله. 
والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا ستكتب 
إليه فلا يفتيكموه. رواه مسلم /۹٩(‏ ٤۹١٠)ء‏ وثبتت أيضاً المراجعة الشفوية له» رواها 
أيضاً مسلم (۱۰۱» .)1995/1١4‏ 

(۷) في (أ): «البائع». 
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۴6 -_ وَعَنْ عُبَادَةَ ن الصَّامِتٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ بكلِ: «الذَهَبُ 
بالذّقبء وَالفِضة بِالْفِضْةء وَالبْرُ بالبْر وَالشْعِيرُ بالشْعِيرِ وَالكَِرُ بالمرِء وَالمِلح 
بالْملح» مفلا بمثْل سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بيده فَإِدًا نَمَف هذه الأضتَافُ كَبِيمُوا 
كيت شش إا کان يَداً بيده رَوَاهُ نر . [صحيح] 

(وعنْ عبادة بن الصامتٍ فب قال: قال رسول اله كه: الذهبٌ بالذهب» والفضة 
سواءً بسواءء يداً بيدء فإِذّا اختلفث هذه الاصناف فبيغوا كيف شِنْتّم إذا كان يداً بدد. 
رواۀ مسلمٌ). لا يحْمَى ما أفادهُ من التأكيدٍ بقوله: ملا يمثل» وسواءً بسواء. 

وفيه دليلٌ على تحريم التفاضل فيما اتفمًا - منّ الستةٍ المذكورة التي وق 
عليها النص. وإلى تحريم الرّبا فيها ذهب اليم ' كافدٌء واختلقُوا فيما 5 
فذهبٌ الجمهورٌ إلى ثبوته فيما عَدَاها مما شارَگها في اليلَةَء 0 
علد معو ادر فيها اختلافاً كثيراً يقوى للناظر العارف أن الحقٌّ ما ذهبتُ 
إليه الظاهرية9© من أنه لا يجري الرّبا إلا في الستةٍ المنصوص عليها. وقد أفرذنا 
الكلامٌ على ذلك [ في]” رسالةٍ مستقلة [سميناها] : «القولُ المجتبى»" . 
واعلمٌ أنه اتفقّ العلماء علي جوار بيع بوي بربوي لا يشاركه في الجنس 4 
ومتفاضلا. كبيع الذهب بالحنطةء والفضة بالشعيرٍ وغيره منّ المكيلء واتفمّو 
عل أنه لا جوز ب ايء ةوا عشبا مؤجل . 


.)۱٥۸۷ /۸۰( في صحيحه‎ )١( 


وأخرجه أبو داود »)۳۳٤۹(‏ والترمذي ( (ATE‏ وقال: : حديث حسن صحيح ۰ والنسائي 
«(fo 605٠ ۰(‏ وابن ماجه 2 وأحمد )0/ ا“ (f°‏ والدارمي 4/9" 


- 199) وغيرهم. 
(۲) وقد زعم ابن حزم الإجماع على ذلكء انظر: «المحلَّى؛ (458/4). 
(۳) انظر: «المحلَّى» (157/4). (8) زيادة من (ب). 


(5) في (ب): «سميتها». 
3( «القرل المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا»» وبحوزتي مخطوطة لها. 
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6 رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه َالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يله: «الذَمَبُ 
بالذهب. وَرُناً بوَرْنِء مفلا بمثل. وَالْفِضَُ بالْفِضْةٍء ونا بوَرْنِء ملا بمثل» فَمَنْ 


زاة أو استرّاد قَهْوَ ربأه؛ رَرَاهُ مُلْلِهُ29. [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرةً طب قالَ: قال رسول اك كَلكِ: الذهبُ بالذهب وزناً بوزنِ) 
نْصِبَ على الحالٍء (يثْلا بمثْلء والفضةٌ بالفضةٍ وزناً بوزنء مِقْلَا بمثْلِء فمن زادَ أو 
استزاد فهو رباً. روا مسلمٌ). فيه دليلٌ على تعيِينٍ التقدير بالوزْنٍ لا بالخرّص 
والتخمين» > بل لا بد منّ التعيين الذي يحصل بالورْنٍ. اوقوله: فمن زادٌء أي: 
أغطى الزيادةء أو استزادٌ» أي : طلبٌ الريادةء فقذ أرَىء» أي: فَعَلٌ الرّبا 
المحرّمَ» واشترك في إِنْمهِ الآخذ والمعطي . 


5- رَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ وأبي هُرَيْرَةَ رك أن رَسُولُ الله يلق 
اسْتعْمَلَ رَجْلَا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءهُ نر جنيب كَقَالَ َسُولُ الل : كل تمر 
يبَر هَكَذَاه؟ فَقَالَ: لا وَاللَّو يا رَسُولَ اللو إا لَتَأحُذُ الصَاعَ مِنْ هَذَا 
بِالصاعَيْنْء والصَاعَيْنٍ بِالئَّلانَوِء كَقَالَ رَسُولُ الله ي : دلا س بع الْجَمْعَ 
بالدرَاِم ٠‏ 4 نم ابت بالدُرَاِم جَنِيبً؛. وَكَالَ في الْمِيرَانِ مل ذلك مفو ا 
00 «رَكَذَلِكَ الْمِيرَانُ؛. [صحيح] 


000 بفتح التي Hr‏ وتخفيف الوايء ودالٍ مهملة» أبن غزية 01 بفتح الغين 
س والزاي» ومثناة تحتية»› بزنه ت عطيةًء وهو منّ الأنصارٍ» (على خيبرء 


.)۱٥۸۸ /۸٤( فى صحيحه‎ )١( 
.)557/5( قلت: وأخرجه النسائى (5539)» وأحمذ‎ 
24115 24748 EYEE TT «"°1) البخاري 1ك °( وأطرافه:‎ )0 
,) ١15١99 ومسلم 4 6ة/‎ ,)7561١ ۳ ۷ 
.)۲۹۱ ۰۲۸۰ /5( رقم 85» 0۷)ء والبيهقي‎ ١١ /۳( والدارقطني‎ »)٤٥٥۳( وأخرجه: النسائي‎ 
.)1547/44( فى صحيحه‎ )۳( 
. 077777 ر ابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ 444 رقم‎ (4) 
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قجاءة تمر جَِيب) بالجيم المفتوحةً» والنونٍ بزنةٍ عظيمء يأ تی بیان معنا (فقالٌ 
رسولٌ الله :َكَل تمر خيبن هكدًا؟ فقال: :لا وللّهِ يا رسول اللّهء إنا لناخدٌ الصاع مق 
هذًا بالصاعينء والصاعين بالثلاثةء فقالٌ النبيّ :لا تفعلء بع الجَمْع) بفتح الجيمء 
وسكون الميمء التمر الرديءٌ (بالدراهم» ثم ابتغ بالدراهم جنيباً. وقالّ في الميزان 
مثلّ نلك. متفقٌ عليه. ولمسلم: وكنلك الميزانُ). الجنيبٌ قيل: الطيبُ» وقيل: 
الصَّلْبُ وقيل: الذي أخرج 1 حشْفةُ ورديئّه» وقيل: هوّ الذي لا يختلظط بغيره . 
وقد فسّر الجمعَ بما ذكرتاه آنفاً» وفسّر في روايةٍ لمسلم بأنه الخلّظ منّ التمرء 
a‏ ل و والحديثُ ليل على أن بيع الجن بجنسهٍ يجب 
فيه التساوي سواءٌ انمق ف الجردة والزوائة أو الفا وان الكل جنس واحد. 
رل وقال فى الميزانٍ مثلَ ذلك قالّ: فيما كان يورَّنَ إذا بيع بجنسهء مثل ما 
قال في المكيل [بأنه]” لا يباعٌ متفاضلاء وإذا أَرِيدَ مثل ذلك بيع بالدراهم» 
وشَرََ ما يراد بها. والإجماءً9" قائم على أنه لا فرق بِينَ المكيل والموزونٍ في 
ذلك الحكم. واحتجتٍ الحنفية 2 بهذا الحديثِ على أنَّ ما كان في زمند يِه 
مكيلا لا يصح أن يبَاعَ ذلك بالوزن مساوياء, بل لا بدَّ من اعتبارٍ كيلِه وتساويه 
كيلاء وكذلكَ الوزن. وقال ابن عبد ابر“ : إِنْهم أجمعوا أنَّ ما كان أصلةُ الوزن 
لا يصح أن يباعَ بالكيل» بخلافي ما كان أصلّه الكيلّ فإِنَّ بعضَهم يجيرٌ فيه 
الوزنَء ويقول: إِنَّ الممائلة ندرد بالوزنٍ في كل شيء» وغيرُهم يعتبرونٌ الوزْنَ 
الكيل بعادةٍ البلدٍء ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقتِ؛ فإنٍ اختلفتٍ العادهٌ 
اعرٌ بالأغلب» فإنٍ استّوى الأمرانٍ كان له حكمٌ المكيل إذا ر 00 ون بيع 
بالوزنٍ كان له حكم الموزون. واعلم أنه لم يذكر في هذو الروابة ] نه كل أمرَ برد 


)١(‏ في «صحيحه» )١044/947(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) في (ب): «إنه». 

(۳) انظر: «إجماع ابن المنذر» (ص8١١‏ رقم (4T‏ 

.)۱۹٤ »۱۹۳/۰( انظر:«بدائع الصنائم»‎ )٤( 

(5) هذا الكلام إنما هو للحافظ في «الفتح» .)٠٠١ /٤(‏ وقد ساقه أثناء كلام لابن عبد البرء 
فوهم الشارح فنسبه لابن عبد البرء فليتنبه 
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[المبيع]» بل [الظاهر]”"_ ETE‏ ل بالحكم وعَرَهُ للجهل بده ال 
أنهُ قال ن عب إن الراري عن رواب 3 العمَدٍ وردٌّهِ لا لا يدل 
طريق ابي توي 00 0 نح كرذع ا فال هذا :الا 0 
قال : ويحتمل تخدد القصةء وأنَّ التي لم يقع م فيها الردٌ كانت متقدمة . 

وفى الحديث دلالةٌ على جواز الترفيه على النفس باختيارٍ الأفضل . 

۷ - وَعَنْ جَابرٍ ن عَبْدٍ اللو ويا قَالَ: نَهَئ رَسُول الل ييه عَنْ 
بَيْع الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرٍ لا يُعْلَمْ مَكِيلَهًا ِالْكَبْلٍ الْمُسَمّى مِنَ الثَّمْرٍ. رَوَاهُ 
كير" 1 [ 

(وعنْ جابرٍ [ بن عبد اللّو]20 ل قالَ: نَهَى رسولُ الله يه عنْ بيع الصّبرةٍ) 
بِضِمٌ الصادٍ المهملةء ام ا (من التمرٍ لا يُعْلَمُ مكيلّهاء بالكيلٍ المسمّى من 
التمر. رواةُ مسلمٌ). دل الحنيك علي انه الا بذامن اوي بين الي 
وتقدّه”''2 اشتراطة وهوّ وَج النّهي . 


شرط المثلية في الربويات 


)١(‏ في (ب): «البيم؟. (۲) في (ب): (ظاهرها»ء. 


(۳) انظر: «الفتح» (:/ ٠٠١‏ :). 
(5) في المخطوط (أ» ب) والمطبوع: «بصرة»» والصواب ما أثبتناه. 
(5) في المخطوط (أء ب) والمطبوع: «سعيدة فقطء والصواب ما أثبتناه. 
(1) أخرجه مسلم (1884/917). 
(۷) أي ابن عبد البر كما في «الفتح» .)5٠١ /٤(‏ 
(۸) في صحيحه /٤۲(‏ 1670). 
وأخرجه النسائي .)]٥٤۷(‏ 
(9) زيادة من (أ). 
)٠١(‏ في شرح الحديث الماضي. 
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رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «الطْعَامُ بالطعَام مفلا بمِثْلٍ» وَكَانَ طَعامَئًا يَوْمَئِذ الشّعِيرُ؟. 
رَوَاهُ مُئْلِة”"©. [صحيح] 

(وعنْ معمر بن عبد الله د قالَ: إني كنث اسمعٌ رسول الله يل يقول: 
الطعامٌ بالطعام مِذْلَا بمثلء وكانّ طعامَنًا يومئذٍ الشعيرء رواة مسلمٌ). ظاهرٌ لفظ 
الطعام آنه يشمل كل مطعومء ودل على أنه لا يباع متفاضلًا وإن اختلت 
الك لطاع ا ل اة بالعموم» وإنّما الخلاف في البرٌ والشعيرٍ كما 
سيأتي”" عَنْ مالكِ؛ ولكنّ معمراً حص الطعامَ بالشعيرء وهذًا منّ التخصيص 
بالعادة ةٍ الفعلية حيثٌ لم يغلب الاسم. وقذ ذهب إلى التخصيص بها ا 
والجمهور لا يخصّصونٌ بها إلا إذا اقتضت غلبةٌ الاسمء الا جيل الف على 
العموم ولكنهُ مخصوص بما تقدّمٌ منْ قوله: فإذا اختلفتٍ الأصناف فبيعُوا كيت 
شِكْتُمْ بعد عَدّهِ للبّر والشعيرء فدلٌ على أنّهما صنفان» وهوّ قول الجماهير. 
وخالفت في ذلك مالف“ والليتٌء والأوزاعئٌ» فقالوا” هما متك واحدٌ لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء وسبقّهم إلى ذلك معد بو غيل الله راوي 
الحديث» فأخرج ف عنهُ أنه أ أرسل [غلامه]290 بصاع قمح فقال: بِعْهُ ثم 
اشتر به شعيراًء فذهبَ ا فأخدٌ صاعاً وزيادةٌ بعضٍ صاع» تقال له م “الم 
فعلت ذلك؟ انطلقٌ فردّه ولا تأخذ[ن]“ إل مناد بیلِء فإني GEE‏ 
رسولٌ الله کا ثم ساق ها الحديت المذكورًء فقيل له : فإنه لمن مثلّهء فقالً : 
إني حاف أنْ يضار . وظاهره أنه ا منه» ويرد عليهمٌ ظاهرٌ الحديث» ونصٌ 
حديثِ أبي داو والنسائي”'' منْ حديث عُبادةً بن الصامتٍ قال: قال 


L1 


رسولٌ الله يل : «لا بأسَ ببيع البرٌ بالشعير» والشعيرٌ أكثرٌ وهما يداً بيده . 


.)١597/97( فى «صحيحه؛‎ )١( 
.)187 /5( والبيهقي‎ »)۳ /٤( والطحاوي في «شرح معاني الآثارة‎ 2)4٠0/5( وأخرجه أحمد‎ 
(؟) في المخطوط: «تقدم»» والصواب ما أثبتناه من المطبوع.‎ 
.)545/1( انظر: «الموطأ»‎ )4(  .)” /5( انظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )۳( 
في (): «غلاماً».‎ )7( .)۱٥۹۲/۹۳( في صحيحه‎ )5( 
. )۳۳٤۹( في السئنه»‎ (A) زيادة من (ب).‎ (¥) 
.)۱٥۸۷( في «سننه» (4077). وأصله في صحيح مسلم‎ )9( 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۹۷ 


4 -_ وَعَنْ قَضَالَةَ بْن عُبَيْدِ نه قَالَ: اشتريثٌ يَوْمَ حَبْبْرَ قِلادَةَ باثي 
عَشَرَ دِيئاراً» فِيهًا هَت ور تَصَكَيَاء 0 مِنْ التي عَشَرٌ دِيئاراً» 


- 
Foret 


درت ذَلِكَ لس يله كَمَالَ: دلا باع ختى تُفْصَلَ» رَوَاهُ مُنْلٌ“. [صحيح] 


(وعنْ فضالة بن عبَيْدٍ دن قال: اشتريتٌُ يوم خيبرّ قلادةٍ باثني عَشّرَ ديناراً 
فيها ذهبٌ وخررٌء ففصلْتُها") فوجدث فيها اكثر من اثني عَشَرَ ديناراًء فذكرث ذلك 
للنبي يله فقالَ: لا تباغ حنّى تُفْصَلَ. رواهُ مسلمٌ). الحديتٌ قد أخرجة الطّبرانيٌ 
في الكبيرٍ بطري كثيرق» بألفاظ متعدّدق» حنَّى قل إنهُ مصَّطربٌ» وأجابٌ 
المصنف 5ل“ أنّ هذا الاختلاف لا يوجبُ ضغفاً بل النص من الاستدلالٍ 
محفوظ لا اختلات نوه ومو النهن عن e‏ > وأما جنسها وقدر 
مها فلا يُتَعَلَُّ به في هذه الحالة ما يوجبٌ الاضطرابء وحينئلٍ كيبي © 


التُرْحِيِحٌ بِينَ رُوَاتِهاء وإِنْ كان الجميع ثقات» فيكم بصحة رواية م 
وأضبطهم. فتكون روايةٌ الباقينَ بالنسبة إليه شاذةًء وهو كلام حسنٌ یجاب بي 

فيما يشابهُ هذاء 0 حديث290 جابرٍء وقصةٍ جَمَلِهِه ومقدار ثميه. والحديثٌ دليل 
على أنه لا يجوز بَيْعُ ذهب معَ غيره بذهب حتی يُفْصَلَ [فيباء]40) الذهبٌ بوزنه 
ذهب زام الا يماازات ول ی منّ الربويات فإنه م قال: الا اع حبّى 


.)1091( فى صحيحه‎ )١( 
»)٤٥۷٤ »٤٥۷۳( وأخرجه أبو داود (۳۳۵۱» ۲٣۳۳)ء والترمذي (965؟١)» والنسائي‎ 
»)194 والبيهقي (۲۹۱/۰» ۲۹۲)ء وابن الجارود (۲۲۸/۲ رقم‎ :)5١/1( وأحمد‎ 
.)5١51١ والبغوي (11/۸ رقم‎ 

00( أي فصلت الذهب عن الخرز. 

(۳) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص الحبيرة (/9). 

.)9/7( فى «التلخيص»‎ )٤( 

(5) فى المخطوط: فلا ينبغي»» والصواب في المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

(<) في المخطوط : «عنه»» والصواب في المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

(۷) سبق تخريجه برقم /o)‏ :7/1 من كتابنا هذاء وهو متفق عليه . 

(۸) في (ب): «ويباع». 


۹۸ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


تفصل»؛ فصرّحَ يِبْظْلانٍ العقّدِء وأنهُ يجب التدارك [له]. وقد اختُّلِف في هذا 
الحكم فذهبَ كثيرٌ منّ السلف" وأحمد ٠"‏ والشافعي”' ؛ وغيرُهم إلى العمل 
بظاهر الحديثِ» وخالف في ذلك الهادوية والحنفية”'»: وآخرونَ. وقانُوا 
بجواز ذلك بأكثرٌ مما فيه منّ الذهب» ولا يجورٌ بمثله ولا بدونيء قالوا: 
[وذلك]”" لأنهُ حصل الذهبٌ في مقابلةٍ الذهبء والزائدٌُ منّ الذهب في مقابلةٍ 
الاح الع قالوا: لأنه إذا الك العقدٌ ويج صحق ويطلان شو 
على السك قالوا : وحديتٌ القلادةٍ الذهبُ فيها أكثرٌ من انْنَى عَشَرَّ ديناراً» لأنها 
إحدّى الروايات في سسا وصشّحها أبو علي الغسانئ ولفظها : قلادةٌ فيها اثنا 
عشرّ ديناراً» وهي أيضاً و الأكثرٍ في الحكمء وهو على التقديرين لا يصح لأنة 
لا بد أنْ يكو المنفردٌ أكثرٌ منّ المصاحب» ليكو ما زا منّ المنفردٍ في مقابلةٍ 
المصاحب. وأجابّ المانعونٌ بأنَّ الحديتٌ فيه دلالةٌ على علةٍ [المنع]" وهي 
عدم الفصلٍ حيتٌُ قالَ: لا باع حى تُفْصَلَ. وظاهرّه الإطلاقٌ في المساوي وغيره 
فالحق مع القائلين بعدم الصحة» ولعلٌ وج حكمة النّهي هو سد الذريعة إلى وقوع 
التفاضل في الجنس الربوي» ولا يكون إلا بتمييزو بفصلٍ» واختيارٍ المساواة بالكيلٍ 
أو الورْنء وعدم الكفاية بالظن في التغليب. زلماللة 1 فول ثالتٌ في المسألق 
وهو أله يجوز بِيمٌ م السيني الودلن الا إذا كان الذهبُ في [البيع]!”© 
تابعاً لغيره» وقذْرُه بأنْ يكونّ الثلتٌ فما دوتّه» ومُلُلَ لقوله بأنهُ إذا كان الجنس 
المقابل لجنسه الثلتٌ فما [دون]”''' فهر مغلوبٌ ومكثورٌ للجنس المخالف» 


.)007/*( زيادة من (ب). (۲) انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)9875( مسألة رقم‎ ١78 /٤( انظر: «المغني»‎ )۳( 
.)۳۳۹ ۳۳۸ /۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )( .)۱۸/١١( انظر: «شرح النووي»‎ ):( 


(5) انظر: «بدائع الصنائم» (6/ 2195 .)١97‏ (۷) زيادة من (ب). 

(۸) ذكر ذلك النووي في «شرح مسلم» »)١7/١١(‏ والرواية التي بين أيدينا موافقة لرواية الباب. 
)4( في (ب): «التّهي». 

.)۱۸/١١( ذكره النووي في «شرح مسلم»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أ): «بذهب». () في (أ): «المبيع». 

)1۳( في (ب): «دونه». 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۹۹ 


والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل فكأنَّهُ لم يبع ذلك الجنس بجنسوء 
)0 فق 4 / 
»> [وهو] ` جواز بيعه بالذهمب 


مطلقاً معلا [بمئل]”"»: أو أقلّ أو أكثرء ولعل قائلَهُ ما عرف حديتٌ القلادة. 


النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 


6 وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ أن الي كل نَهَئ عَنْ بَنِع الْحَيُوانٍ بالْحَيُوانٍ 
نسيئةٌ . رَوَاه ل و وَصَ'حْسحَه صَححَهُ التَرْمِذِيٌ ا وابن الْجَادُود . [صحيح ]. 


ولا تحْمّی ركه وضعفه. أضعفٌ من القولٌ الرابعٌ 


i n E 

نسيئة. رواةُ الخمسةء و الترمذيٌ» وابنُ الجارود)› ا أحمد» وأبو 
ل والضياء في المختارة؛ كلّهم منْ حد يث الحسن عنْ سمرةً. وقذ صححَهُ 
الترمذيٌ» وقال غيرٌه: رجاله بقاث إلا أنَّ السا رِجَحُوا إرسالّه لما في سماءع”"© 


الحسن من سمّرة من التزاعء لكن رواهٌ أبن حِبّانَ+ والدارقطنية”؟؟ من حديث 


)١(‏ نسبه النووي.(١١/۱۸)‏ لحماد بن أبي سليمان. 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(5) أبو داود (861*): والترمذي (۱۲۳۷)ء والنسائي :)575١(‏ وابن ماجه (۲۲۷۰)» 
وأحمد 1١/0(‏ ۱۹ء لل ۲۲). 

(5) في «سننه» )٥۳۸/۳(‏ وقال: حسن صحيح. 

.)51١ في «المنتقى» (۲/ 141 رقم‎ (VD 

قلت: وأخرج حديث سمرة أيضاً: الدارمي »)٠٠٤/۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني 

الآثار؛ »)٠١ /٤(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (۲۸۸/۵)» وهو حديث صحيح صححه 
الألباني في «صحيح سنن ات ماجه» (1//ا؟ رقم .)184١‏ 

(۷) قال الترمذي في «سننه» .0٥۳۸/۳(‏ 074): وسماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال 
علي بن المديني وغيره» اه. وقال علاء الدين بن التركماني في «الجوهر النقي» )ه/ 
۸ ) بحاشية السئن الكبرى للبيهقي»: وفي «الاستذكار» قال الترمذي: قلت للبخاري في 
قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: ال ا اليل 
روايته عنه سماعاً وصجّحها . اه ونقل أيضاً عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه. 

(A)‏ ف (صحيحه» 5١١/١١(‏ رقم ۸ الإحسان). 

)4( في سنه (۳/ الا رقم (TY‏ . 
وأخرجه الطحاوي (5/ ١5)؛‏ والبيهقي /٥(‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹)» وابن الجارود ۱۸١/۲(‏ رقم - 


ل باب الريا كتاب البيوع والمعاملات 


أبن عباس» ووجالة ا ا ل أنه رجح م البخاري" ٠‏ وأحمد إِرسالَةُ: 
ور الترمذءة90) عن جابرٍ باسناو ليّنِء وأخرجة د الله بن ن أحمد في زوائد 
المسنڍ" عن جابرٍ بن سمرةٌ» والطحاوي» والطبرانيع“ عن أبن عمر وهو 
يعضّدٌ بعضه بعضاً. وفيه دلِيلٌ على عدم صحة بيع الحيوانٍ بالحيوان نسيئةٌ إلا 
أنه قذ عارضه رواية أبي” رافع أنه ي استَسْلّفَ بعيراً بَكْرَاً وّضئ رباعياًء 
وسيأتي. فاختلف العلماء في الجمع بيه وبِينَ حديثِ سمُرةٌ» فقيل المرادٌ بحديثِ 
سمرةً أن يكونَ نسيئةٌ منّ الطرفينٍ معاًء فيكونُ منْ الكالئ بالكالئ» وهو لا يصحٌ» 
وبهذا فسَّرهُ الشافعمة”"© 

قلت: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع» والزيادة في القضاء 
تفضلا منه بء فلا تعارض أصلاء وذهبتٍ الهادوية ., والحنفيةً“» والحنابة*١“‏ 


جلما و حديثٍ أبي رافع . 


)٠ =‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (۸/ ۰ رقم ۴۳  )‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)١6/5(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح. 

)١(‏ ذكره البيهقي /٥(‏ ۲۸۹)ء وأجاب عليه ابن التركمانى فى الحاشية. وقول أحمد بالإرسال 
ذكره صاحب «المغني» .)١44/1(‏ 0 

(1) في ااسئنه» 114ل وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظة: «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح نسيئاً ولا باس به يدا بيد؟. 
وأخرجه ابن ماجه (117171): وقد صشّححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ٠١‏ رقم 985). 

(۳) (44/0) وأخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 181 رقم 225057 وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )٠٠١/٤(‏ وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق 
والحديث صحيح» وإن كان غيره فلم أعرفه» وإسناد الطبراني ضعيف. 

(:) في «شرح معاني الآثار» .)5١/54(‏ 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» (6/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن دينار 
وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. 

(3) أخرجها مسلم» وستأتي برقم (/ )81١‏ من كتابنا هذا . 

(۷) نقل الخطابي معنى ذلك عنه في «معالم السنن79/0(6)» وعبارةالشارح هي للخطابي نفسه(0/ ۲۷). 

(۸) انظر: «البحر الزخار» ("/ 107). 

(9) انظر: «شرح معاني الآثار» (51/4). 

)١(‏ ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي» ونقل عن أحمد قوله 
عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: «المغني» = 


کا ١د‏ یری رعو مستي . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا لل 
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ادم عا او . وأجيبّ عنة بأنَّ النسحٌ لا يثبثُ إلا بدليل» 
والجمع أَوْلَى منة» وقد أمكنّ بما قالّه الشافعىُ اليه انا: ا 
البخاري"» قال : لتر ادر SL a‏ 
0 واث شترى رافعٌ بن خديج بعیرا | ببعيرين» فأعطاءٌ أحمّهمط وقالَ: آتيك بالآخر 

أ. وقالَ ابنُ المسيّب: لا ربا في البعير بالبعيرينَ» والشاةٍ بالشاتينٍ إلى أجل . 

واعلم أن الهادوية”" يعللونَ من بيع الحيوانِ الموجودٍ بالحيوانٍ المفقودٍ 
عالق لا د كر مردرنا وك عد حرا تيلض الل د 
بد أن يكون مُتَمَيّرَاً عند البائع إما بإشارة» أو لَفَبِء أو وضنيء وأما منعهم 
نترض الحيوان مالو يعدم إمكان صبطلو. وحديثُ أبي راف يزعمون نسکهء 
ويأتي تخقيق الكلام في شرح | الحديث الرابع عش 


(£) 


بيع العينة] ٠‏ ےک اما لما في واد ١‏ م عه 
1 - وَعَن ابْن ُمَرَ و قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ك يَقُولُ: إا ناعم 
.بالِيتق وَأَحَدْتُمْ داب البق 0 لزع وركم الجهَادء سَلْط الله عَليكُمْ ذلا لا َنْزِعهُ 


0. 


حتی فوا إلى دینکن راء أيُو داو" ' ِن روَاية تافع عَن» وَفي إِسْتَادِِ ماله ا 


نحو مِنْ رِوَايَةِ عَظاءِ» E‏ وصخخه ابن اقا ف [صحيح بطرقه] 
( اع ور شر ست ار( کا _ 
= (147/4ء ٠٤٤‏ مسألة ١٠۲۸)ء‏ وقال عن السلم في الحيوان: وظاهر لم المذهب رة 4- 
السلّم فيه» نص عليه في رواية الأثرم. 
انظر له: «المغني» ۳٤١١ :75٠/54(‏ مسألة رقم ۳1۹۸)ء والذي يبدو أن الشارح - 
رحمه الله تعالى - قد تابع في ذلك الخطابي في «المعالم» (59/6) والله أعلم . 
)١(‏ في «تراجم صحيحةة (419/5 الباب رقم .)1١8‏ 
(7) الربذة: موضع بين مكة والمدينة. اه من «حاشية المطبوع؟. 
(۳) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۳۹۳). )٤(‏ انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)٤١٤ ٤١۳‏ 
)٥(‏ وهو الحدیث )/85/١5(‏ من كتابنا هذا . (1) في «سننه» (۳/ ۷٤١‏ رقم .)۳٤٩۲‏ 
(۷) في «المسند» (۲۷/۷ رقم )٤۸۲١‏ شاكر. 
(۸) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۱۹/۳ رقم »)١۱۸١‏ وتعقبه كما سيذكر الشارح . 
قلت: ورواه الطبراني في «الكبير» /١7(‏ 477 رقم 20١150817‏ والبيهقي )١١7/5(‏ وقد 
صح الحديث الألباني في «الصحيحة» رقم )١١(‏ بمجموع طرقه. 


کے رن رل 0 
۱۲ ياب زازبا كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنِ ابن عمرَ و قال: سمعتٌ رسول الل ب يقول: إذا تبايعتّم بالجينة) 
بكسر العين المهملة» وسكونٍ المثناةٍ التحتيةء (واخدْتّم أذنات البقرء ورضيكم 
بالزرع» وتركتٌةٌ الجهاتء سلّط اللَّهُ عليكم ذُلّا) بضمٌ الذالٍ المعجمةٍ والكسرٌ الاستهانةٌ 
E‏ (لا ينزعٌه حشّى ترجِعُوا إلى دينِكم, روا ابو داود من روايةٍ نافع عنة» 
وفي إسنايه مقالٌ), لان في إسنادو با عبد الرحمن الخراسانيّ» اسمُّه إسحاقٌ» 
عنْ عطاءٍ الخراسانيّ. قال الذهبئ”" في «الميزان»: هذا منْ مناكيره. (ولاحمة 
نحو من روايةٍ عطاءء ورجاله ثقاتٌ, وصححة ابن القطان)ز۔ فرع لدے) ب رر ردهأ لزه 

قال ك9 وعندي أنَّ الحديتٌ الذي صِحَحَهُ ابن القطانٍ معلولٌ» لأنة 
لا يلزمٌ منْ کون رالات انكر مها لأنَّ الأعمش مدلْسٌء ولم يذكز 
سماعَة منْ عطاءء وعطاءٌ يحتمل أن يكون.هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرّء فيرجعٌ إلى الحديث'" الأولٍ» وهو المشهورٌ 
اغا والحديث له على اکشر ا عمد زل الي © باباً وبيّنَ عِلَلَها . « دعر دم 

زامكم أذابين ا ا سل وان إلى ار يشتريّها منّ 
المشتري بأقلّ ليبقى الكثير في ذْمَتهء [ُوسَمّيّتْ عينة لحصولٍ العين أي النقدٍ فيهاء 
ولأنه يعودٌ إلى البائع عينْ مالي إوفيهِ دليل على تحريم هذا البيع] وذهبٌ إليه 
5 مالك" وأحمد واخ وبعفن شافعية : ECE‏ أ ولاف 
تفويتٍ مقصدٍ الشارع منّ المنع عن الرّباء وسدٌ الذرائع مقصودٌ. قال القرطبيئ كله : 
لأنَّ بعض صور هذا البيع يُوَد إلى بيع التمر بالتمر متفاضلًا ويكونُ الثمنُ لغواً. 


)١(‏ ترجم الذهبي في «الميزان» )١84/١(‏ لأبي عبد الرحمن إسحاق» وهو ابن أسيد ولم 
يذكر ما نسبه الشارح إليه! وقال عنه الحافظ في «التقريب» :)05/١1(‏ فيه ضعف. 
(؟) في «التلخيص الحبير» (۱۹/۳ رقم .)١181‏ 
(۳) عبارة التلخيص : في رجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اه» يعني أن الإستاد 
الذي صحّحه ابن القطان هو: الأعمش عن عطاء عن ابن عمرء والإسناد الأول الذي 
يعنيه الحافظ هو: عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 
)4( ابا اعديدة . )2( في (ب): « 
(7) في «سننه الكبرى» (715/0) كد | , (۷) انظر: 1/9 باب رقم۱۹). 
(0) انظر: «المغني» (5/ ۸ا ارك | أدسيور ره ولا سورك وجل وس ری اما رارم 
)٩(‏ انظر: «السنن الكبرىة للبيهقي (717/0). “اك دع ملم أ بام اض و مم ھر رع راص 
۴ ا نصسر, م اہ <١ ١‏ رہ باحی) حم ١‏ لها سرا لماو بذ دل ! قا نا شال دراطي 7 
١‏ رر ناد ١‏ انرا صرف صم کسیر ی ام اھا ما تو نا ١‏ دعیہ لس طسو رر ی دی لد رع رلا , 


حار 


كتاب البيوع والمعاملات پاب الربا 1۳ 


> 7 وأما الشافعيٌ”'' فَنْقِلَ عنة أنه قال بجوازه أخذاً من قوله ية في حديث”" أبي 
7ع ٍ للق 
سعيدٍء وأبي هريرةً الذي تقدَّمَ: «بع الجمحَ بالدراهمء ثم ابتعٌ بالدراهم جنيبا»» 
قال : ادال على جواز بيع الم فيصح أن يشتري ذلك البائعٌ له» ويعود له عينُ 
ماله لأنه لما لم يفصل يفصل ذلك في مقام الاحتمالٍ دل على صحة البيع مطلقاً > سواءٌ 
كان منّ البائع أو غيروء وذلك أن ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يجري مَجرّی 
e‏ [وأيدَ ما ذهب إليه الشافعىٌ أنه قذ قامّ الإجماعٌ على جوازٍ البيع 
منّ البائع بعدّ مدو لا أجل التوصّل إلى عَوْدِه إليه ۾ بالزياد . [وقالتٍ الهادوية" : 
يجوز البِيعٌ منّ البائع إذا كان غير حيلة» ولا فرق بين التعجيل والتأجيل» وبأن 
المعتبرٌ في ذلك وجودُ الشرط في أصل العقدٍ وعدمو” فإذا كان مشروطاً عندٌ العقد 
أو قبلّه على عَوْدِهِ إلى البائ تع فالبيع فاسدٌ أو باطلٌ على الخلافي» وإِنْ كان مضمَراً 
عمس بيصي سب نو سحا يت سب و پک سس م 
عر مترولا دير ی ولعلّهم يقولون: حديتٌ العينة فيه مقالٌ فلا ينتهضٌ دليلًا 
على التحريم. وقول : «وأخدْتُمْ أذنابَ البقر» كنايةٌ عن الاشتغالٍ عن الجهاد 
بالحرث» دادما بالزوع كنايةً عن كونه قذْ صارٌ همّهم ونهمتهم» وتسليط الله كناية 
عن جعْلهم أذلاء بالتسليط لما في ذلك منّ الغلبةٍ والقهر. وق حنَّى ترجِعُوا إلى 
دينكمء > أي و إلى الاشتغالٍ بأعمال ل الدينء وفي هذه العبارة رجر بالغ 
وتقريعٌ شديدٌ حى جعل ذلك بمنزلة الرّدة ونه لحت من لهمت 


الهدية إلى الشافع من الربا 


75- وَعَنْ أبي أُمَامَة ڪه عَن لني يله كَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأخيه 
شَفَاعَة فَأهدى لَه هَدِيَة كَقَبلَهاء فَقَد اتی باباً عَظِيماً ِن أَنْوَاب الرّبَاه رَوَاهُ 


أا و اواك وي ا عقا : 
و وهي إستادو جس 


)١(‏ انظر: #رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعى 
(ت۷۸۰) فى (ص۲۸۷). ١ ١‏ 

(۲) تقدم تخريجه برقم (۷۸۸/7) من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

(۳) انظر: «البحر الزخار» (۳/ 17”). )٤(‏ فى (أ): لاترجعون». 

(5) في المسند .)511١/0(‏ عر ثراح ! ١‏ 

0( في «سننها, )۳/ A1۰‏ رقم 00 ف داور ابا جا 


ما ر اوم ١‏ راا با مه کے فے را 07 


١‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


(وَعَنْ بي أمَامَةَ ذه عَنِ النْبيَ ب قَالَ: مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةء فَأَهْدَى له 
هَيِيّة فَقَبِلَهَاء فَقَْ تی بَاباً عَظِيماً مِنْ لَبْوَاتٍ الرّبًا. رَوَاهُ لَحْمَدُ وَأَبّوٌ ذاودَء وَفي إِسْنَادِهِ 


مَقَالُ)» فيه 4 دليل على تحريم الهدية في مقابلة إالشفاعة وظاهره سواء كان قاصداً 
لذلكَ عند الشفاعةٍ أو غيرٌ قاصدٍ لهاء وتسميئُه ربا منْ باب الاستعارة للسِّبَهِ 


- 


بيكهماء .ولك لان الربا هو الزيادةٌ في المالٍ منّ الغير لا في مقابلة عرض » وهذًا 
مثلّه . ولعلّ المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعةٍ عند السلطان في إنقاذٍ 
المظلوم منْ يد الظالم» أوْ كانث في محظورٍ كالشفاءةٍ عندّه في تولية ظالم على 
الرعية؛ فإنّها في الأولى واجبةٌء فأخْدٌ الهدية في مقابلها محر والثانيةٌ [في 
مقابلة]“ محظور[ة]“ فَقَبْضُها محظورٌ. وأما إذا كانت الشفاعة في أمر 
فلعلّه جائدٌ أخذٌ الهديةء لاتا مكافأةٌ على إحسان غير واجبٍء ويحتمل أنها تحرم 
لأنّ الشفاعة شيء يسير لا أا عليه افا وط فان ادت : وفي 


إسناده مقالٌ» لأنهُ رواهٌ القاسم عنْ أبي أمامة» وهو أبو عبدٍ الرحمن مولاهم 
الأمويُ الشاميٌ فيه مقالٌ» قالّه المنذرئ" . 


قلت 'الميزان”؟ لقال احمد :وو هية عله بو زیر اغات 
وما أرَاها إلا من قِبّل القاسم. وقالَ ابنُ حبانَ: كانَ [ممنّ] يروي عنْ أصحاب 


= وآخرجه الطبراني في «الكبير؛ ۲۸٤ »7589١/8(‏ رقم 1/867 ۷۹۲۷) وحسنه الألباني في 
صحيح ابي داود ۲/۲ *(. 

)١(‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) فى «اختصار سنن أبى داود» له .)١88/6(‏ 

(5) «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳۷۳/۳ رقم 1۸1۷). 
وقال فيه العجلي : ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال يعقوب بن سفيان: ثقةء وقال 
الجوزجاني: كان خيّراً فاضلا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصارء وقال أبو 
حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال أبو إسحاق 
الحربى: كان من ثقات المسلمين. 
قلت : وهذا ممن يحسن حديثه . انظر : «التهذيب»(8/ ۲۸۹ رقم 087)» و«التقريب: (118/17). 

/۸( كذا في المخطوط والمطبوع: «علي بن زيد؛» ووقعت في ترقيع من «التهذيب»‎ )٥( 
«يعلى بن زید» وصوابه كما في «الميزان» وموضع في فى «التهذيب» «علي بن‎ (۹۰ 
يزيد؛» وهو الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي وهر عة فالأمن كنا قال ابو ع‎ 
وإنما ينكر عنه الضعفاء.‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الريا ه11 


رسول الله كله المُعضلاتٍ» ثم فال: إنهُ وثقةُ ابن معين. وقالَ الترمذي: ثقةٌء انتهى . 


۳ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ و قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ل 
الدَاشِى وَالْمُرْتَشَِ. رَوَاهُ أيُو اود وَالتَرِْذِي”" وَصْحَحَهُ. [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدِ اله بْنِ عفرو ڪه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ 4 الراشي وَالْمْرْتشِيَ. رَوَاهُ 
ُو دَاودُ» وَالتَرمِذِي وَصَحَحَهُ): وزوَاة أحمد في القضاءء وابنٌ ماجه في الأحكامء 
والطبرائيغ فى الصغيرء وقالَ الهيئمية”": رجاله ثقاتٌ. وذكرٌ المصنف كله هذا 
ال اوا 0 ا لأخل ی 
كذلكَ أخدٌ الربا. وقد تقدّم لعن آخذه أولَ ا وحقيقةٌ اللعن البعدٌ عنْ 


مظان الرحمة ومواطيها. وقد ثبت اللعنُ عنهُ بيا لأصنافي كثيرة تزيدٌ على 


.)۴٥۸۰ في سننه (4/4 رقم‎ )١( 
. في لاستنه) (۳/ 1۲۳ رقم ۷ )() وقال: حسن صحيح‎ (۲) 
۰۱۹٤ ۱۹۰ ء۱٦٤/۲( هلالا رقم ۲۳۱۳)» وأحمد‎ /١( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
۲۷۶ /٤( رقم 0004 الإحسان)ء والدارقطني في «العلل»‎ )۲٠۵ /۷( وابن حبان‎ )۲ 
.)۳۰٥١ وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ 1۸۳ رقم‎ »)٥٥۸ س:‎ ۲۷۵ 
. ولفظ الطبراني: «الراشي والمرتشي في النار»‎ )١94/5( في #مجمع الزوائد»‎ )۳( 
رقم 42324 من كتابنا هذا.‎ (© 
من ذلك:‎ (0) 
لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» انظر: تخريجه رقم (۷۸۳/۱) من كتابنا هذا‎ ١ 
e ME) 
؟ - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» انظر: تخريجه في الحديث رقم‎ 
من كتابنا هذا» وهو في الصحيحين.‎ )458/٠١( 
من كتابنا هذا‎ )١١07/4( لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده الحديث» وهو برقم‎ - ٣ 
وهر مق ملع‎ 
لعن المحلّل والمحلّل له» وهو برقم (۳۸/۲۷) من كتابتا هذا.‎ - ٤ 
من كتابنا هذا.‎ )٥٥۱/٥۲( لعن زائرات القبور وهو برقم‎ 
. لعن في الخمر عشرة.. . الحديث؛» رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح‎ 5 
من كتابنا هذا.‎ )001 /٥۳( لعن النائحة والمستمعة» وهو برقم‎ 


ك١‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


العشرينّ» وفيه دلالةٌ على جوازٍ لعن العُصاةٍ من أهل القبلة. وأما حديتٌ: 
المؤمنُ ليس باللان» فالمرادُ بو لعن مَْ لا يستحقٌ ممن لم يلعنه الله ولا 
ريل أو ليس بالكثيرٍ اللعنِ كما تفيده صيغةٌ فمّالٍ. والراشي هو الذي ذل 
المال للتوصل إلى الباطلء ارذ منّ الرّشَاءِء وهو الحَبْلٌ الذي ب تَوَصَل به إلى 
الماء في البثرِء فعلّى هذا بذلُ الما للتوصل إلى الى لا يكون رشوة 
والمرتتي آخذٌ الرشوةء وهو الحاكمم. واستحقًا اللعنةً جميعاً لتوصل الراشي 

إلى الباطلء والمرتشي للحكم بغيرٍ الحقٌّ. وفي حديث ثويان"" زيادةٌ: ل ؛ 
وهو الذي يمشي بيتهما . 


64 وَعَنْهُ أن التي بل ال أن د يُجَهُرَ جَيْشاًء َتَمَدَتِ الإبن» 
َأمَرَهُ أنْ ياح عَلَى فَلائِصٍ الصَّدَقَةِ. كَالَ: 2145 كنك تخ البعِيرَ الْبعِيرَيْنِ إلى إبل 
الصَّدَقَة. روه الْحَاكهُ 9" اله 8 > وَرِجَالَهُ له يْقَاتٌ د [إحسن] 


£ 3 الله كلك م “١‏ : حيشا 5 1 

(وعنة) أي ابن عمرو (أنّ رسول الله كَل امره ان يجهر جيشاً فَنَقَدَتِ الإيلء 
فامرّه أن ياخدّ على قلائص الصدقة. قال: فكنكٌ خد البعيرَ بالبعيرين إلى إبلٍ 
الصدقة: رواة الحاكمٌُ» والبيهقئ» ورجاله ثِقاتٌ). ذكْرٌ المصنفٍ له هنا لأنَّ الحديتٌ 


)00( ارچ الترمذي (۱۹۷۷) وقال: حسن غريب» وأحمد )4٠ ۰٤/۱(‏ وهو حديث صحيح 
صحّحه الألباني في الصحيحة .)١۲١(‏ 

(؟) ذكره الهيشمي في «المجمع» )١98/4(‏ وقال: أخرجه أحمد والبزار والطبراني في 
«الكبير؟ وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. 
قلت: هو في «المسند» لأحمد (774/5)» وفي «كشف الأستار» ١١1/0‏ رقم )۱۳٥۳‏ 
ويشهد له حديث الباب إلا في زيادة «الرائش» 

(۳) في «المستدرك»  55/7(‏ 0۷) وصحّحه وأقرّه الذهبي. 

(4) في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۲۸۷). 

قلت: وأخرجه أبو داود (۷١۳)ء‏ وأحمد ۰/۲ 42515 والدارقطني (۳/ ۷۰ رقم 

(IY‏ وطعن في الحديث ابن القطان... كما في «نصب الراية» )٤۷/٤(‏ للاضطراب 
الواقع فيه من ابن إسحاق وبجهالة بعض ا ولكن أخرجه البيهقي (0/ ۲۸۷ - ۲۸۸)» 
والدارقطني (۳/ 4 رقم ۱ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصځحه من 
هذا الوجه البيهقي» فالحديث حسن» وقد حسّته الألباني ة في «الإرواء» رقم (1768). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا 1¥ 


. يدل أنْ لا ربا في [الحيوان]» وإلا فبابهُ القرضُ. وفي الحديثِ دليل على 
جوازٍ اقتراض الحيوانء وفيه أقوالٌ ثلا 
الأول: جوا ذلك وهو قول الشافعيت””'»؛ ومالك" وجماهيرٌ علماء 
السلفٍ والخلّفٍ» عملا بهذا الحديث» وبأنَّ الأصلّ جوارٌ ذلكَ إلا جاريةً““ لمن 
يملكُ وظأهاء فإنة لا يجورٌ. ويجورٌ لمنْ لا يملك وطأها كمحاريهاء والمرأةٌ. 


والثاني: يجورٌ مطلقاً للجارية وغيرهاء وهو لابن جریر» وداودٌ. 

الثالثٌ: للهادوية, ا أنه لا يجوز قرضُ شيءٍ منّ الحيواناتٍ» 
وها الحديثٌ یرد قولّهم. وتقدة دعواھ هم النَسحَ وعدم صِحتَهِ. . واغلم أنّهُ قد 
وق في الشّرح أنَّ حديتٌ ابن عَمْرو في قرض الحيوانٍ كما ذكرْناة» وراجغنا كُتْبَ 
الحديثِ فوجذنا في سنن الق ما لفظَهُ بعدّ سياقه بإسنادو قال عمرو بن 
ل ل م إا بأرض ليس فيها ذهبٌ ولا فضة 

تیا '' البقرةً بالبقرتين؟ والبعيرٌ بالبعيرين؟ والشاةً بالشاتين؟ فقالَ: «أمرني 
الل ان أ عمسا اليف اال فن الاب :وني 
لفط" : «فأمرّه َه النبي ككل أن يبتاعَ ظهْراً إلى خروج المصدقي»» اول 
واضحٌ أنه في البيع؛ ولفظ الثاني صريحٌ في ذلكَ» وإذا عرفت هذا فحمْله على 
القرضي خلاف ما دلّ عليهء [وهو]"' ‏ ب بيع الحيوان بالحيوانٍ نسيئةً. وقد عارضه 


حديثٌ النّهْي عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئةً كما تقدِّمَ في الحديثِ“' العاشرء 


)١(‏ في (ب): «الحيوانات». 

(؟) انظر: «المعرفة؛ »)١97/8(‏ و «التكملة الثانية للمجموع؛ .)۱١۹/١۳(‏ 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )۳۸١‏ بتحقيقنا . 

.)١١۹/۱۳( انظر: «المهذب» و «التكملة الثانية»‎ )٤( 

() انظر: «المحلَّى؛ (۸/ ۸۲ مسالة رقم .)17١١‏ 

() انظر: «البحر الزخار؛ (#/ ٠7‏ 5). (۷) انظر: «بدائع الصنائع» .)۲٠۹/۰(‏ 
(۸) أثناء شرح الحديث رقم (۷۹۲/۱۰) من كتابنا هذا. 

(9) «الكبرى» )۱٠( .)۲۸۷ /٥(‏ في (ب): «أفأبيع 

.)۲۸۸/( في (ب): «المسطر». (۲) في «السنن 0 أيضاً‎ )١( 
.٤يف في (ب): «وهو‎ )۱۳( 

)۱٤(‏ وهو الحديث رقم )97/١١(‏ من كتابنا هذا. 


۱۰۸ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


وقد عرفت ما قي فيه . والأقربُ منْ باب الترجيح أنَّ حديتٌ ابن عمرو [أرجځ] منْ 
حيتٌ الإسنادء فإنة قد قال الشافعيُ في حديثِ سمرةً : إنه غيرُ ثابتٍ عن رسول الله با 
كما رواة عنهُ البيهقي”"". وقرضٌ الحيوان بالحيوانٍ قد صح عنه بل جواره أيضاً . 


النهي عن بيع المزابنة 


2-56 وَعَن ابن عُمَرَ و كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل عَن الْمُرَابئَةِ: أنْ 
يبِيعَّ ثَمَرَ حاطو إِنْ گان خلا بتر گیلاء إن كان گرماً أن بع ریپ لاء وذ 
كان رَرْعَاً أ أن ييعَهُ بكَيْلٍ طَعَامٍء نَهَى عَنْ ذَلِكَ كله . متف متمق عَلئه0, [صحيح] 


(وعن ابن عمرّ و قالَ: نَهَى رسولٌ الله يِل عن المزابنة)» وفسّرها 
بقوله: ‏ (أنْ يبيغ ثمرَ حائطه إنْ كان نَخْلَا بتمرٍ كيلاه وإنْ كان كَرْماً أن يبيقه 
بزبيب کیل وان كانّ ززعاً أن يبيقه بكيلٍ طعامء تی عنْ نلك كنه. متفق عليه). 
عي الكلامٌ على تفسير المزابنة واشتقاقِها ووجه النّسميةِ. وقوله: ثم 
بالمثلثة وفتح الميم» فشمل الرطبّ وغيرّه. والمرادٌ ما كان في أصله رُطَباً من 
هذه الاو المذكررق, وأرادٌ بالكرم العِنبّء وقد اختلف العلماءٌ في تفسير 
المزابنة. وم أن المعرَّلٌ عليه في تفسيرها ما فسَّرها به الصحابيٌ لاحتمالٍ 
أنه مرفوعٌ؛ ولا فهو أعرف بمرادٍ الرسولٍ ككلِ. قال ابنُ عبدٍ البر"؟: لا 
مخالت لهم أن مثل هذا مزابنةٌ ا E‏ 
يجوز بيعُه إلا ملا بمْثل؟ فالجمهورٌ على الإلحاقِ في الحكم للمشاركة في 
الْعَلَةٍ في ذلكَء وهوّ عدم العلم بالتساوي مع َم الاتفاقي في الجنس والتقدير» 


1( في (أ) : لاراجح؟ . 30( في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۲۸۹). 

(۳) من رواية أبي رافع» رواه مسلم» وسياتي برقم (۸۱۳/۷) من كتابنا هذا . 

(:) البخاري ۳۸٤ /٤(‏ رقم .)1١865‏ ومسلم (۳/ ۱۱۷۱ رقم 1647). 
وأخرجه: أبو داود (7751)» والنسائي (1574)» وابن ماجه »)۲۲٣۵(‏ وأحمد (۲/ 
كل “تك ٤‏ م١٠‏ ومالك (۲/ 74 رقم ۲۳)ء والطحاوي .)۲۹/٤(‏ 

() أثناء شرح الحديث رقم (۲۵/ )75٠‏ من كتابنا هذا. 

() في «التمهيد» (؟/0"14). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا 1۰۹ 


وأما تسميةٌ ما أَلْحِقّ مزابنة فهر إلحاقٌ في الاسمء فلا يصح إلا على [قول]0© 
مَنْ أَنْبَتَ اللغة بالقياس . 


5- قق شغد ن أبي راص طق ال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل 
يُسْأَلُ عَن اشْيِرَاءِ الرُطب بِالتَّمْرِء قَقَالَ: 0 الرْطْبُ إِذّا يَبسَ؟», الوا : تع 
َنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْحَمْسَة"؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيء 00000 » وَابْنُ 
ا ا [صحيح] 1 


(وعنْ سعدٍ بن ابي وقاص ب قالّ: سمعث رسول الله بي يسال عن اشتراء 
الرُطب بالتمر؟ فقالَ: أينقصٌُ الرطبٌُ إذا يَبِسَ؟ قاثوا: نعمء قَنَهَى عن ذلكَ. رواهُ 
5 000 87 و 4 ۰ 5 5 0 4 7 2 2 و و 
الخمسة, وصكحه ابن المديثي» والترمذي» وابن جبانء والحاكمٌ) . وإنما صححه ابن 
ال وإِنْ كان مالك عَلْمَّهُ عن داود بن الحصي 9 أن مالكاً لقى شيحّه 


)١(‏ في (ب): «رأي». 

)۲( أ داود (7759): والترمذي »)١7550(‏ والنسائي (4046. »)٤٥٤٩‏ وابن ماجه 
.)۲۲۹٤(‏ وأحمد (١1/هل/9١).‏ 

)۳( في «(سننه» .(oYA/Y)‏ 

.)٥۰۰۳ 24991 في «صحیحه» (۳۷۲/۱۱» ۳۷۸ رقم‎ )٤( 

(5) في «المستدرك» (۳۸/۲). 
قلت: وأخرجه مالك (574/15 رقم ۲۲)» والشافعي ۱٥۹/۲(‏ رقم 00١‏ ترتيب 
المسند) والطيالسي (ص۲۹ رقم »)۲٠١‏ والطحاوي )١/٤(‏ والدارقطني (44/7 رقم 
ا (Y0‏ والبيهقي (945/6؟). وابن الجارود (۲/ ۲۳۰ رقم (oV‏ . 
قال الحاكم: «هذا خديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك» وأنه.محكم في 
. كل ما يرويه من الحديث» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل 
المديئة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم 
يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبى عياش» اه. 
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني» قيل فيه: مجهول» لكن وثقه ابن حبان 
والدارقطتي» وقال الحافظ في «التقريب» :)۲۷١ /١(‏ صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله . 

(7) انظر: «التلخيص الحبير؛ (*/4 رقم .)١١47‏ 

(۷) في المطبوع: «الحسين»»: والتصويب من المخطوط و «التلخيص». 


١٠‏ باب الريا كتاب البيوع والمعاملات 


بعد ذلكَ. فحدَّتٌ به مرةً عن داودء ثم استقرٌ رأيهُ على التحديث بو عن شيخو. 
قال ابن المديني: إِنَّ والدّهُ حدَّتٌ به عن مالك بتعليقه عنْ داودء إلا أن سماعٌَ 
والدعاعن عالق فليم :قم e a‏ س e‏ ومن 
أعلّهُ بجهالة أبي''' عياش فقذ ردّ عليه بأنّ الدارقطني قالَ: إنهُ تبت ثقةٌ. 


وقالٌ المنذريئ" : قد رَوَى عنه ثقاتٌ وقدٍ اعتمدّهُ مالك معّ شدة نَقْدِهِ. قال 
الحاكم: ولا أعلم أحداً طَعَنّ فيه. 


النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 


۷ -_ وَعَنْ اب عُمَرَ أن اللي ل تھی عَنْ بیع الكالىء بالكالىءء 
يعني الذَّينَ ل رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَرَارُا" بإسْنَادٍ ضَيِيبٍ. [ضعيف] 


(وعنٍ ابن عمن وا أنَّ النبي ل نَهَى عنْ بيع الكالىء بالكالىءء يعني للنّينَ 
بِالئينٍ. رواةٌ إسحاقٌ» والبزارٌ بإسنادٍ ضعيف)» ورواءُ الحاكمُ والدارقطنيُ من دون 
تير لكنّ في إسناده موسى بِنّ عبيدة الربذي وهو ضعيفٌ 2 .قال خمد ر , 2 
تحل ارا عع ا ولا أعرفٌُ هذا اجب ا وصحمَةٌ الحاكم فقالَ 


.)۴٠١ /۳( انظر ترجمة أبي عياش زيد بن عياش في: «التهذيب»‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر سنن أبي داود؛ (/ .)۳٤‏ 

(۳) في «كشف الأستار» ٩۱/۲(‏ رقم .)۱۲۸١‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )۸٠ /٤(‏ مطولًا وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه 
البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اه» وليس في الصحيح متن حديث الباب» 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ”لا رقم ١۲۷)ء‏ والحاكم (۲/ )٥۷‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالاء والذي يبدو أنهما صحححاه على أن راويه هو 
موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك» وقد خخطّأ البيهقي والحاكم والدارقطني على 
ذلك» ورواه في «سننه الكبرى» (5/ 790) وقد ضعّفه المحدث الألبانى فى «الإرواء» 
(۲۲۰/۰ رقم ۱۳۸۲). 2 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «الكامل» ۲۳۳۳/۲)» و «التهذیب» 818/١١(‏ رقم )٣‏ و 
«التقريب» (؟5857/1). 

.)۲۳۳۳/١( روي ذلك عند ابن عدي في «الكامل»‎ )٥( 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا 11۱ 


موسى بن عقبة فصححَهُ على شرط مسلم. وتعجَبٌ البيهقيُ مِنْ تصحيفهٍ على 
الحاكم. قال أحمد”": ليس في هذا حديثٌ يصحٌ» لكنَّ إجماعٌ الناس [على]”" 
آنه لا يجوز بيع دَيْنٍ بدَيْنِ. 

وظاهرٌ الحديثِ أنَّ تفسيرهُ بذلك مرفوح. 

والكالىءٌ منْ كلاً الدَّينَ كلوءاً فهر كالىءٌ إذا تأخَرَ وكلأثهُ إذا أنسأثه: وقد 
لا يهمرٌ تخفيفاً. قال في «النهاية»؟2: هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل» فدًا 
حل الأجل ل اما تی نوه اقول م إلى اخل حرا رياد 
شيءء فيبيغة ولا يجري بيئّهما تقابض . ْ 

والحديثٌ دلّ على تحريم ذلك وإذا وق كان باطلا. 


)1١(‏ في المطبوع: (عتبة» وهو تصحيف التصحيف. 
(؟) .انظر: «موسوعة الإجماع؛ .)5919/١(‏ 

(۳) زيادة من (أ). 

.)١94 /٤( انظر: «النهاية»‎ )٤( 

(0) زيادة من (ب). 


ر 


11۲ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


[a] 
) بر عاطرم وم ارال حا امم‎ 0 


ن 
و 


م ,ر 72 
-- 1 لملا يالوم كزرنمر ا ۔ 
[الباب الرابع] 
ا ا 


و زرو ا روب س فاب الرخصة في العرابا 


7 امن الس . 
a‏ وبيع أصول الثمار 


8 ہلسم ار . 


6 7 رر چ م وصور دور ۔ 1 1 
7 بص. [1/ 60٠‏ - عَنْ رَيْدِ بْنِ تات رَضِيَ الله تَعَالّى عَنْهُ أن رَسُولَ الله 4ة 


وت 


رخص في الْعَرَايًا: أنْ بَحَرْصِهَا گیلاء ممق مَل“ . [صحيح] 


م 600 رخص في الْعَرِية 4ة حدما أَمْلّ الْبَبْتِ بِحَرْصِهًا مرا ياوها 
3 اسما ١ i‏ أخدا مور 3س عن صدلادا جد دوہ م ےد ہیر معا ري 
م امير ربوب نلق اررض وا كود له لاتق م 


کیلا. ا وام رک فى الغريق ااه آهل 1100 TT‏ 
رُطْباً). الترخيصٌ في الأصل التسهيلٌ والتيسيرٌ > وفي عرف المتشرعة إما شرع من 
الأحكام لعذرٍ رمع ع بقاء دليلٍ الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذرٌء] وهذا لیل على 
أل حك العرايا مُخرحٌ من بين المحرّمات» مخصو ص ن بالحکم . 
وقد صر ب باسټشنائو ۾ في حديثِ جابر عند لبا ل انْهَى 
والدراهم 3 العرايا», وفي ا في العرايا مضاف . ل 7 : في بيعو 
ل انازور دعر ) 
)١(‏ البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم (1288/55). 
وأخرجه أبو داود »)۳۳٣۲(‏ والترمذي (۱۳۰۲): والنسائي (517/9؟ رقم »)٤٥٤١‏ 
ومالك في «الموطأ» (؟/19” رقم »)١5‏ والبيهقي في «المعرفة» (4/ 99 رقم .)1١1755‏ 
زف في «(صحيحه 19۳4/17( . 
(۳) في «صحيحهة (۲۱۸۹) بهذا اللفظ» وعند مسلم )١1575(‏ وغيره بألفاظ أخرى. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا 11۳ 


العراياء لأنَّ العرية هي النخلةُء ومّي في الأصل عطي ثمرٍ النخل دون الرقبة"» 
كانت العربُ في الجدب يتطوعٌ أهلٌ النخل مْهم بذلك على من لا ثمرٌ ل كما 
كانُوا يتطوّعونَ بمنيحةٍ الشاةٍ والإبل. 

قال مالك : العريةٌ أن يعرى الرجل الرجل التخلة ثم يتاذى المعرّي 
بدخول المعرّى عليهء فرخَص له أن يشتريّها أي رطبها منه بتمر أي يابس. وقد 
وقمٌ اتفاقُ الجمهور على جواز رخصة العراياء وهو بِيعُ الرطب على رؤوس 
النخل بقذْرٍ كيلهِ منّ التمرٍ حصا فيما دون خمسة أوسق”") بشرط التقابض» وإنما 
قلا فبماتيوة تة اوس لحديك آي هريزة وهو 1 


الرخصة في بيع العرايا 
0١‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلا أن رول الله يه رخص في بيع الْعَرَايَا بَخْرْصِهًَا 
ِنَ الكَمْرِء فِيمَا دُونَ حَمْسَةِأَؤْسُقء أو في حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ . مم علي . [صحيح ] 
4 ر ٤‏ ات 2 
(وعنْ ابي هريرة ضيب أن رسول الله ل رخص في بيع القرَايا بخرصها فيما 
دون خمسة أوْسُقء اؤ في خمسة أَؤْسُقَ سُقٍ. متفقٌ عليهٍ), وبين ن م أن الشكّ فيه 


.)۳۹۰ /4( فى المخطوط: «الرقية» بالمثناة التحتية والتصويب من المطبوع و «الفتح»‎ )١( 
)۸٤( وذكره البخاري في ترجمة باب رقم‎ :»)١١ ء٠١‎ /۲( انظر: «المسوى شرح الموطأ؛‎ )۲( 


في /٤(‏ )0 
(۳) الوسق = ٠١‏ صاعاً كيلا . 
ولع = ٤‏ أمداد. 


والمّد = ٠٤٤‏ غراماً من القمح. 
إذن يكون الصاع = 7١95‏ غراماً. 
والوسق = ٠۳٠١١۰‏ غراماً . 
أو = ۱۳۰,٥١‏ كيلو غراماً. 
انظر: كتابنا «الموازين والمكاييل العصرية». 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۱۹۰) وطرفه في (۲۳۸۲)ء ومسلم (1941). 
وأخرجه أبو داود (۳۳14)ء والترمذي »)۱۳١١(‏ والنسائي (١٤٥٤)ء‏ ومالك (۱6)»› 
والبيهقي في «المعرفة» ٠٠١/۸(‏ رقم ۲ ,) والشافعي في «الأم؛ .)٥٤/۳(‏ 
(ه) الذي بيّن ذلك إنما هو الإمام مالك راوي الحديث عن داود بن الحصينء انظر: 
«الموطأ» .)57١/57(‏ 
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منْ داودَ بن الحصين. وقد وقعَ الاتفاق بِينَ الشافعي» ومالك" على صحتهٍ 
فيما دون الخمسةء امتاق فيما فوقهاء والخلافة© يتهما فها؛ والاثر تست 
فيها لحديثِ”*' جاء بر نه : «سمعتٌ رسول الله ه ييه يقول حينَ أَذِنَ لأصحاب 
العَرَّايا أن يبيعُوها بخرصها يقول: الوِسْقٌ والوسقين والثلاثةٌ والأربعةٌ»: أخرجة 
أحمدٌ. وترجم له ابن حبانٌ: الاحتياظ على أن لا يزيد على أربعة أوسق 

وأما اشتراظ التقابض فلن الترخيصٌ إِنّما وق في بيع ما فهر مع عدم تيف 
التساوي فقظ. وأما التقابض فلم يق فيه فيه ترخيصٌ فبقيَ على الأصل من اعتبارو» 
ويدل لا شتراطه ما أخرجة الشافعي'' منْ حديثٍ زيدٍ بن ثابت: فآ سكن رجا 
محتاجينَّ منّ الأنصارء شَكوْا إلى رسولٍ الله ي“ ولا نَقْدَ في أيديهم يبتاعونً 
به رطباً ويأكلون مّع الناس» وعندّهم فضول قوتهم منّ التمرء فرص لهم أن 
يبتاعُوا العَرَايا ِحَرْصِها من التمرِه”". وفيه مأخذ لمنْ يشترط التقابضء وإلّا لم 
يكن لذكر وجودٍ التمر عندّهم وَجْةُ. واعلم أنَّ الحديتٌ ورد في الرّطب بالتمر 
على رؤوس الشجرء وأما شراءً الرطب بعد قطعهٍ بالتمرٍ فقالٌ بجوازه كثيرٌ من 


.)٠١١/۸( انظر: «الأم» (۳/ 54) و «المعرفة»؛‎ )١( 

0) انظر: «فتح الباري» .)١۸۸/٤(‏ 

5) أي أن المالكية يرون الجواز في الخمسة فما دونهاء والشافعية يرون الجواز فيما دون 
الخمسة ولا يجوز في الخمسة. 

(5) أخرجه أحمد 4١ /٠١(‏ رقم 117 - الفتح الرباني)ء والشافعي (9/1/ بدائع المنن)» 
والطحاوي :)١/5(‏ وابن حبان !81/1١(‏ رقم 00048 الإحسان)ء والبيهقي (5/ 
.١‏ وقد نقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في «الفتح» (989/4) 
ولم يتعقبهم . 

() ولفظ الترجمة :)۳۸١/١١(‏ ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة 
أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطياً . وما ذكره الشارح إنما نقله عن 
الحافظ في «الفتح؛ (49/5). 

(7) أخرجه الشافعي في «الأم» (/ 04) معلقاً قال: وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن 
لبيد لرجل من أصحاب النبي ية إما زبد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: 
فلان وفلان وسمُی رجالا محتاجين من الأنصار. . . الحديث. 
وأخرجه من طريقه البيهقي في «المعرفة» (8/ ٠٠١‏ رقم .)۱١١۷۳‏ 

620 في الرواية: «شكوا إلى رسول الله ء بل أن الرطب يأتي ولا نقد. 

(۸) في الرواية: #بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطأ 
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وکا ج س 


الشافعية“ إلحاقاً لهُ بما على رؤوس الشجرء بناء على إلغاء وضفٍ كونه على 
رؤوس الشجر كما بوب بذلكَ البخارئ“ ؛ لأنَّ محل الرخصةٍ هو الرْطبُ نفس 
مطلقاً اعم منْ كونه على رؤوس النخل» أو قد قط فيشملّه النصء ۾ [فلا] يكوث 
قياساً» ولا منع م إِدْ قل ترقز تحكمة الترخيص إلى شراءِ الرطب الخاصل» »> فإنة قد 
تدعو إليه الحاجة في الحالٍ» وقد يكون 3 مم المشتري تمر فیأخده [منه] 1 فيدفعٌ 
به قول ابن دقيق الد إن دلت لا يجوز وحن واا ن أحدّ المعاني في 
الرخصة أنْ يأكلّ الرطبّ على التدريج طرياًء وهدًا [المقصود]" لا يحصل مما 
على وچو الأرض . ١‏ 


النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


a E ERT 
حتى يبدو صَلَاحْهَاء تھی الْبَائِعَ ا مُتَمَن علي" . وَفي رِوَايَةٍ 60م وَكَانَ‎ 
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إا سْيْلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حتى تَذْهَبَ عَامنهُ. [صحيح] 


(وعن ابن عمرّ قال: : ّى رسول لَه كل عن بع الذَّمارٍ حّى يَبْدُوَ يَبْدُوَ صلاخځهاء 
نْهَى البائع والمبتاع. متفقٌ عليه. وفي رواية: كان إذا سيْلَ عن صلاجها قال: حتى 
تذهت عاهته)» وهي الآفةٌ والعيْبُ. اختلف السلف في المراد ببِدُوٌ الصلاح على 
ثلاثةٍ أقوال: 


.)٥٤/۳( انظر: «الأم»‎ )١( 

)5( في صحيحه ۸۷/90 باب رقم “م)ء قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
أو الفضة. 

(۳) في (ب): «ولا». (4) فى (ب): ابه 

)0( في (ب): «القصد؟. 

(5) اخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم (1675/59). 
وأحرجه: أبو داود (57501)» والترمذي :4)١777(‏ والنسائي (1519)»وابن ماجه 
(۲۲۱)ء ومالك 5١8/7(‏ رقم .)٠١‏ 

(۷) خرّجها مسلم .)١177/9(‏ 
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متلاحقاًء وهر قول الليث» والمالكة. 

الثاني: أنه لا بدّ أن يكون في جنس تلك الشمرة المبيعة» وهر قول 
لاحم“ . 

الثالثُ: أنه يعتبرٌ الصلاح في تلك الشجرة المبيعةء وهو قول الشافي". 
ويْْهَمْ من قوله يبدو أنه لا يُشْكَرط تكاملّه فيكفي رُمُرُ بعض الثمرة» وبعض 
الشجرة معّ حصول المعلَّى المقصودء وهر الأمانُ منّ العاهة» وقذ جرت 
جكمة اللَّهِ أن لا تطيبّ الثمارٌ دُفْعَة واحدةٌ لتطول مد التفكّه بها والانتفاع. 
والحديثٌ دليلٌ على النّهْي عنْ بيع الثمارٍ قبل بُو صلاجها. والإجماع قائمٌ 
على آنه لا يصح بيع الثمارٍ قبل خروجها لأنهُ بِيمٌ معدومٌ» وكدًا بعد خروجها 
قبل نفعه إلا أنه رَوَى المصنف كاه في الفتح” أنَّ الحنفية أجارُوا بيع الثمارٍ 
قبل بدو الصلاح» وبعدّه بشرط القظعء وأبِطَلُوهُ بشرط البقاءِ قبلّه وبعدّهء وأما 
بعد صلاجها ففيه تفاصيل» فإِنْ كان بشرط القظع صح إجماعاً وإِنْ كان 
بشرط البقاءِ كان بيعاً فاسداً إن جهِلَتِ المد فإن عُلِمَثْ صح عند الهادوية© 
ولا غرّرٌء وقال المؤيد“: لا يصح للنّهي" عن بيع وشرطء وإن أَظلِقَ صم 


الأول: أنه يكفى بدو الصلاح في جنس الثمارٍه بشرط أن يكوك الصَّلاحُ 


.)۲۲۳/۲٤( انظر: «الموطأ» (519/17). (۲) انظر: المغني»‎ )١( 
.)١9وم/15( انظر: موسوعة الإجماع»‎ )٤( .)۷۹/۸( انظر: «المعرفة»‎ )۳( 
.)44/8( وانظر: «موسوعة الإجماع»‎ (0 .(4€ /0 (0) 


(۷) انظر: «البحر الزخار» (۳/ 716), (۸) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)١٠١‏ 

(9) أخرج ابن حزم في «المحلّى بالآثار؛ »۴۲١/۷(‏ 40770 والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص۱۲۸)ء والطبراني في «الأوسط؛  40/4(‏ #مجمع الزوائد») عن 
عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت 
ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان اللّه! ثلائة من فقهاء 
العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا 
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي لِ: «نهى عن بيع وشرط؛ البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: #أمرني رسول الله بيا أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز = 
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عند الهادوية وأبي حنيفة» إذ ما تردّد بين صحة وفساد حمل على الصحَّةِ؛ إِذْ 
هي الظاهرٌ إلا أنْ يجري عُرْفٌ ببقائِه مد مجهولةٌ فسدء وأفاد نَهْيْ البائع 
والمبتاع» أما البائعٌ فَلِكَلّا يأكلَ مال أخيه بالباطل» وأما المشتري فلئلًا 0 
ال والحاهة هي الآفةٌ الي تت القماز: وقد يق :ذلك حديث زيدٍ بن ابي 
قال : «كان الناس في عه رسول الله ۾ يله يبتاعون الثمار فإذا جد الناس 0 
تقَاضِيْهمْ قال المبتاعٌ : إنهُ أصاب الثمرٌ الدُمانَ وهو فسادٌ الع وشو اد ا 
قشام عاهاتٌ يحتجونّ بهاء ال رود الله كل لما كثرث عندّه الخصومةٌ في 
ذلكَ: فأمًا لا فلا تَبْتَاعُوا حى يبدو صلاحٌ الثمرةء 0 
خصوماتهم» انتهى. وأَفْهَمَ قوله كالمشورة أن النّهْيَ للتنزيه لا للتحريم» كأنة 

من السياقي ولا فاضله التحريمٌ» وان زي“ لا بيع ثمارٌ أرضه حى تطلعَ 3 
فيتبينٌ الأصفرٌ منّ الأحمر. وأخرجٌ أبو داو“ من حديث أبي هريرةً مرفوعاً : 
«إذا طلعٌ النَّجُمُ مياه وت الات عن كن بل وال الشركة والعراد 
طلوعُها صباحاًء وهوّ في أولٍ فصل الصيفيء وذلكَ عند اشتدادٍ الحرٌ [في]!) 
بلادٍ الحجاز» وابتداء نُضج الثمارٍ 7 المعتبرٌ حقيقةٌ» وطلوعٌ الثريا علامة. 


= والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخيرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بعت من النبي وَل ناقة وشرط لي حملانها 
إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 
قال الهيثمي : a‏ قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير. 

قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.)17/7* انظر: «بدائع الصنائع؛ٍ (ه/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً (۲۱۹۳)» وأخرجه موصولا: أبو داود (۳۳۷۲) والطحاوي /٤(‏ 
24» والبيهقي :70١/5(‏ ۳۰۲) وقد صځُحه الاي في صحيح أبي داود (۲۸۸۳). 

(۳) كذا في المخطوط والمطبوع» وفي رواية البخاري «... إنه أصاب الثمر الدّمان» أصابه 
مرض» أصابه شام _ عاهات يحتجون بها فقال: 

)٤(‏ هذا من تتمة الرواية السابقة. 

)٥(‏ كذا عزاه الحافظ في «الفتح» »)۳۹١ /٤(‏ :وهو في «المسند» »۳٤۱/۲(‏ ۳۸۸). وضعقه 
العلّامة الألباني 2 الضعيفة (۳۹۷) . 

0( زيادة من (1). 
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ات كك م لاك تئر 5 اال قات ارا 15 ا 


النهي عن بيع الثمار حتى تزهل 
۴ - وَعَنْ ئي بْنِ مالك رَضِيَ الله تعالى عَنْه الا الي 4 هئ 


عن بيج الثمَارٍ كن تلن قبل ا تان ا 
علب وَاللَفط ِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 


(وعن انس و ان النبي 45 َهَى عن بيع الثمارٍ حت تُؤَْىء قيلَ) في رواية 
الا ٠‏ : : قيل : يا رسول اللهء فأفاد أنَّ التفسيرٌ مرفوع» (وما زَهُوْها) قيل بفتح 
الزاي (قال: تَحْمَارٌ وتَصْفَارٌ. متفقٌ عليه. واللفظ للبخاري). يقال: أَرْمَى يَرْمَى إذا 
احمرّ واصفرء وَزّها النخل يزهو إذا ظهرث رة . وقيل هما بمعئّى الاحمرار 
والاصفرارء ومنهم مَنْ أنكرٌ يزهُوء ومهم مَنْ أنكرٌ يزهىء كذا في «النهاية»". 
قال الخطابيئ““ في هذه الرواية: هي الصوابُء ولا يُقالُ في النخل يزمُو وإنّما 
قال [يزهئ]”” لا غيرٌ. ومنهّم من قال رها إذا طال واكتمل» وأَزْمَى إذا احم 
واصفرٌ. 

قال الخطابيُ”''2: قوله: تحمارٌ وتصفارٌ لم يرد بذلك اللّونَ الخالِصَ من 
الحمرة والصفرةء إنَّما أراد حمرةً أو صفرءً بكمودقء فلذلكَ قالَ: تحماه 
وتصفارٌ. قالٌ: ولو أرادَ اللون الخالصٌ لقالَ: تحمرٌ وتصفرٌ. قال ابن التي" : 
أرادٌ بقولِه تحمارٌ وتصفارٌ ظهورٌ أوائلٍ الحمرةٍ والصفرة قبل أن تنضے ^ > قال: 
وإنما يقال تفعال في اللونِ ا إذا كان يزولُ ذلكُ. وقيلَ: لا فرقّء إلا أنه قد 
يقال في هذا المحل المرادٌ به ما د بقرينة الحديث الي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷ 5198): ومسلم 4)١965(‏ والنسائي (4075)» وابن ماجه 
(۷(. 

(؟) في ااسننه» (42175). 6 .(TYT/)‏ 

)٤(‏ ذكره عنه الحافظ في «الفتس» )۳۹۸/٤(‏ وفيه: «... فلا يقال في النخل تزهو إنما يقال 
تزهول لا غير. . ٠.‏ بالمثناة الفوقية في الموضعين. 

(5) في (ب): «وتزهئ». 

(7) ذكره عنه أيضاً الحافظ في «الفتح» /٤(‏ ۳۹۷). 

0) انظر: «فتح الباري» (7910//14). 


(A)‏ في المطبوع : ينضج)› وفي «الفتح»: ااتشبع؟ 
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0 زع زیی ال الى عل أذ ان تك عن تي اليك 


م 


ی يسود وَعَنْ بيع الْحَبّ حَتَّى سعد . رَوَاهُ ال إل التسائي» وَصَحَحَه 
ابن ان" رالائ“ . [صحيح] 


وهو قوله: (وعن انس [ بن مالك]()) قياس قاعدته: وعنة»ء (أنّ النبي كَل 
تَهَى عنْ بيع العنبٍ حنّى يسود وعنْ بيع الحبٌ حتّى يشتد. روا الخمسة إلا 
النسلكيء وصكحة ابن حبانّ» والحاكمٌ). والمرادٌ باسودادٍ العنب» واشتدادٍ الحبٌ 
بدو صلاحه. قالَ النووي : فيه دليل لمذهب الكوفيينَ» وأكثرٌ العلماء في أنه 
يجوز بيغ السبلٍ المشتدء وأما مَذْمَيْنَا ففيه ۾ تفصيل» > فإنُ كان اليل شعيراً أو 
در أو مما في معناهماء بن از عانه عار مق كه وإِنْ كان حنطة» أو 
ea‏ بِالقُسُورٍ التي تزول ا ففيهِ قولان للشافعيّ: 
الجديدٌ أنه لا يصح وهر أصحٌ كَوْلَيْه والقديم أنه يصح . . وأما قبل الاشتداد فلا 
يصح إلا بد بشَرْط القظع كما ذكرناء فإذا باع الرَّرْعَ قبل الاشتدادٍ ممّ الأرض بلا 
شرط صح يبعا للأرض» وكدذًا الثمارٌ قبل الصلاج إذا بِيعَ ممّ الشجر جار بلا 
شرط تبعاًء وهكذا حكمٌ القول في الأرض لا يز بيعها دو الزرع إلا بشرط 
القطعء وكذًا لا يصح بِيعٌ البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحوء وفروع ع المسألةٍ كثيرةٌ. 


:»)51؟١11( أبو داود (۳۳۸۱)ء والترمذي (۱۲۲۸) وقال: حسن غريبء وابن ماجه‎ )١( 
.)56١0 »۲۲۱/۳( وأحمد‎ 

)۲( في (صحیحه» (۱۱/ ۳٣۹‏ رقم 49 :). 

(0) في «المسبتدرك؛ )١19/7(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
ا الدارقطني ٤۷/۳(‏ رقم ١۱۹)ء‏ والطحاوي (٤/٤۲)ء‏ والبيهقي (ه/ 1١م‏ 
وصحححه الألباني ف في «صحيح أبي داود» (۲/ ٦٤۸‏ رقم ۲ ) وصگحه أيضاً النووي 
في «المجموع» (۰/۹). 

2 زيادة من (أ). 

)2( انظر هذه المسألة في: «روضة الطالبين» :0٤۸ /۳١(‏ 22056 و «المجموع؟ (۳۰0/۹: 1086 

(5) في القاموس (ص4١7)‏ الدّياس: الوطء بالرجل» والمِدْوّس: ما يداس به الطعام. 


1۲۰ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 
> و ا و 


وقد نقحت مقاصذها فى روضة الطالبية20, وشرح المهذب7", وجمعت فيها 
له ستكترة: وبالله التوفيق . 


ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع 


5 - وَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله : «لؤ بغت يِن أخيك مرا فاصابنة جَائِحَةٌء كلا يِحِل لَكَ أن تأَخْدَ 
ِنْهُ شَيئأء بم خد مَالَ أَخِيكَ قير حَق؟». رَوَاهُ مَل“ . [صحيح] 

سه 2( ۴ ١‏ ے ات اء ر ا 

(وعنْ جابرٍ بنِ عبد الله طب قال: قال رسول الله : لو بعت منْ اخيكَ كَمَراً 
فاصابثه جائحة). هي الآفة تصيبٌ الزرعَّء (فلا يحل لكَ ان تاخدّ من شيئاء بم 
٤ 5 ET E 2 e‏ و و ٤‏ . 7 4 
تاخذ مال أخيك بغيرٍ حق؟. رواة مسلمٌ. وفي روايةٍ له أن النبيّ ب أمرّ بوضع 
الجوائح). الجائحةٌ مشتقةٌ منّ الجَؤح وهو الاستئصال» ومنهُ حديثُ””: «إنَّ أبي 
يجتاح مالي». وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الثمارٌ التي على رءوس الشجر إذا 
باعهًا المالكڭ» وأصابنها جائحةٌ أن يكونّ تلفُها من مال البائع» وأنه لا يستحق 
على المشتري في ذلك شيئاً. وظاهرٌ الحديثِ فيما باعَه بَْعاً غيرَ مَنْهَِ عنهُء وأنة 


(o :ofA/T) )١(‏ واسمه: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي رحمه الله تعالى. 

.)۳١۹ :۳۰١/۹( (؟) «المجموع؛‎ 

,)٠١١ ٤ /۱٤( في (صحیحه)‎ (r) 
وابن ماجه‎ )٤٥٩۹ ٤٥۲۸ »٤٥۲۷( قلت: وأخرجه أبو داود (١۷٤۳)ء والنسائي‎ 
.)۳۰٠/٥( والدارمي (197/1): والطحاوي (٤/٤۳)ء والبيهقي‎ »)711( 

)£( في (صحيحه) رقم 664/10 ١‏ ). 

() أخرجه أبو داود (۳۳۰)» وابن ماجه (۲۲۹۲)ء وابن الجارود (۲۵۱/۳ رقم ٩٩4)ء‏ 
وأحمد )۲۱٤/۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبى كلل 
فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن والدي يجتاح مالي. . . الحديث. ١‏ 
وإسناده حسنء انظر: «الإرواءة (۳/ ۳۲۵). 
وأخرج أيضاً ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي... الحديث 
وصځحه الألباني في «الإرواء» (9/ 007 . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا قن 
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قم البيعٌ بعد در الصلاح لأنه مَنْهِيٌّ» ٠‏ [عن] بر ا كيل در ول 
وروده ڏه أي حديثٌ وضع الجوائح قبل النَهْيء ونل له ما وقح في حديث20© زيد بن 
ثابت أنه قالَ: م النبيئ كله المدينة» ونحن نبتاع الثمارٌ قبل أن يبدو صلاحها 
وسمعٌ خصومة فقالَ: ما هذا؟ فذكرٌ الحديتٌء وأنه نَهَى عنْ بيعها قبل [أن 
يبدوَ]؟ صلا هاف إلا أنه أفاد 3 م ذكرٍ سب النَهْي تاريخ ذلك فيكونٌ حديثث 
وج الجوائح متأ را تبيي خد وضع الجواتم على البقم مه عدر 
الصلاحٌ. وقد اختلت» العلماءً في وضع الجوائج : فذهبّ الأقل إلى أنَّ 
الجائحة إذا أصابتٍ الثمرّ جميعَه أن يوضع م آلنَّمِنُ جمیعه» واد التلفت من ن مال 
البائع عملا بظاهر الحديث. وذهبَ الأكثْرٌ إلى أنَّ التلف من مال المشتري» وأنه 
لا وضع لأجل الجائحة إلا نذباً» واحتجُوا لهُ بحديث”"' أبي سعيدٍ: «أنه 4ة أمرَ 
النَّامنَ أن يتصدَّفُوا على الذي أصيبّ في ثمارو» وسيأتي . الوا : : ووه تلفو من 
مال ا ا م a‏ وا 
ات 5 على انریم وأنهُ تلف على البائع لقوله: مال أخيك إِدْ 
يدل أنه لم يستحقٌّ منة الثمنّ [فإنه)" مال أخيه لا ماله. 


ي“ التصدّقٍ محمولٌ على الاستحباب بقرينة قوله: لا يحل لك 
وفائدة N‏ بالتصدق الإرشاد إلى الوفاء بغر ضين : : جبر البائع» وتعريض المشتري 
لمكارم الأخلاق» كما یدل له قول في آخر الحديث”” لما طلبُوا الوفاء: الِيسَ 


لكم إلا ذلكَ»ه. فلو كان لازماً لأمرهم بالنظرة إلى ميسرة. 


)١(‏ فى (أ): «عنه». (۲) زيادة من (ب). 

() سبق تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۸٠۲/۳(‏ من كتابنا هذاء واللفظ الذي ساقه 
الشارح في سنن أبي داود. 

(4) في (ب): ابدؤا. 

(ه) انظر: اشرح مسلم» للنووي ١(‏ ۰ ۷١۲)ء‏ وانظر أيضاً: «بداية المجتهد» (؟/ 
۲ ) بتحقيقنا . 

() أخرجه مسلمء وسياتي تخريجه برقم (۳/ ۸۱۷) من کتابنا هذا . 

0) فى (ب): وإنه». (۸) يعني حديث أبي سعيد الآنف الذكر. 


۱۲۲ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 
س ت ا ا 


الثمرة بعد التأبير للبائع 


٣ */۷‏ - وَعَنْ ابن عُمرَ وَضِيَ الله تعالى عنما ا عَنْ النَبِيَ يل أنه كَالَ: 
من ابَْاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ م تَوَّبرَ افَتَمَرَنَهَا لِلْبائِع الذي بَاعَها إلا أَنْ يَشْتَرطَ الْمُْتَاعٌ». 
من َل“ . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر وه عن لبي يك انه قال: 2 
يُذَكْر ويُوَنْتُ والجمعٌ نخيل (بعة أنْ تُؤَّيّرَ). والتَأبِيدُ: التشقيقٌ والتلقيحخ» و 
طلْع النخلةٍ الأنتّى ليذر فيها من طلع النخلةٍ الذكرء (فثمرثها للبائع 0 ِل 
أن يشترط المبتاع. متفقٌ عليه). 

دل الحديتٌ على أن الثمرةً بعد التأبير ر للبائع» وهذا منطوقه ومفهومُه إنها 
قبل للمشتري . وال هوا ی معديو ا عي بظاهر الحديث. 

وقال أبو حنيفة9© : : هي للبائع قبل التأبيرٍ وبعدّه» فَعَمِلَ بالمنطوقٍ ولم يعمل 
بالمفهوم بناء على أصلهِ من عدم العمل بمفهوم المخالفة. ورد عليه بأنّ الفوائدٌ 
المستترة تخالف الظاهرة في البيع > فإ وَلَدَ الأمةٍ المنفصلّ لا يتبعهاء والحملٌ يتبشها . 

وفي قوله: إِلَّا أنْ يشترط المبتاعء دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريتٌ 
الشجرة بثمرتها كانت الثمرةٌ له 

٠‏ ود الحديثُ على أن الشرظ الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسدٌ البيعٌ؛ 

فيخصٌ النهي عن ب بيع وشرطء وهذا النص في النخل» ويقاسٌ عليه غيرُه منّ 
0 

# ¥ FF 


00( البخاري ()» ومسلم .)۱٥٤۳/۸۰(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (5714)؛ والنسائي (557376. 5785)ء وابن ماجه (۲۲۱۰)» 
ا 1/0“ ۳ ومالك ”١7/5(‏ رقم ۰)٩‏ والبيهقي (5/ 23791 594). 
(؟) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )١١١ ۳٠٤‏ بتحقيقنا. 


) انظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ 1۷٦۱ء‏ ۱۹۸). 
)٤(‏ انظر: تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (۳/ )۸٠۲‏ من كتابنا هذا. 


ت 


كتاب البيوع :والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن يفن 
ا سي ااا سسب سم 


[الباب الخامس] 


أبواب السلم والقرض والرهن 


TT‏ كَقَالَ: اح اتلس نر ا اندي ر با 
وَوَرْنِ مَعْلُومٍء إلى أَجَلٍ مَغْلُوم؛ > ممق ع“ . [صحيح] 

انار من لف في شَيْء؛ . [صحيح] 

(عن لبن عباس و قال: َيمَ النبي ل المدينةء وهم يسلفونَ في الثمارٍ السنة 
والسنتين)؛ ما لور الخافض» أي: إلى السنةٍ والسنتين» (فقال: 
مَنْ اسلف في تمر)؛ يُروى بالمثناق» والمثلثة» فهو بها آعم (فَنِيُسْيِفُ في كيل 
معلوم)؛ إذا كان مما يُكالٌ» (وَوَرْنٍ معلوم) إذا كان مما يوون (إلى لجل معلوم. 
متفقٌ عليه. وللبخاريٌ: قن اسلف في شيء). السلفٌ بفتحتين : هوّ السَّلمُ وزناً 
EN RET‏ أهل العراق» والسلف له آهل الحجازء وحقيقتٌه 


(۲۲٤۱ ۰ 2 (00)‏ ومسلم .)17١5/١11/(‏ 
: وأخرجه أبو داود 07471 والترمذي ))1171١1١(‏ والنسائي (5717)» وابن ماجه 

0 والدارمي (۲/ ١٠۲)ء‏ وابن الجارود (۱۸۹/۲ رقم 23514 »)1٠١‏ والبيهقي 
۸/۷ ۱۹)ء وأحمد (۱/ ۳۱۷ ۲۲ ۲ ۳۸) والحميدي (۲۳۷/۱ رقم 
01( والدارقطني (/) والبغوي في «شرح السنة؛ (۱۷۳/۸)» والشافعي في 
«الرسالة» ( ص۳۳۷ - ۳۳۸) وفي «ترتيب المسنده .)١۱١١/۲(‏ 

(۲( في لاصحيحه» ٠(‏ 4°( ۳( في (ب): «بنزع؟ . 

(4) انظر: «النهاية» .)۳۹٦/۲(‏ 

(0) ذكره الماوردي» كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»؛ (418/4). 


1 7 ” 0 7 1 
رای ار ار 00 > 
تقل أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
أ لل لل للا 


شَرْعاً :بیع موصوف في الذمة ببيدل IL]‏ يُعْطَى عاجلا | وهو مشروع إل عند 
ابن المسيب*: واتفقُوا على أنه به يشترظ فيه ما ي وعلى تسليم 
رأس المالٍ في المجلس. إلا آنه أجار" مالك تأجيل الثمن يوماً أو يومين» ولا 
بدامن أذ يقدر بأحدِ المقدارين كما في الحديث» فان كان مما لا کال ولا يُورَنُ 
فقال الممف کل في فتح الباري“ ': فلا بد فيه من عددٍ معلوم» رواةٌ عن ابن 
بطال» وَاذَّعَى عليه ي الإجماعء وقالَ المصنف': : أو دع معلوم» فان العددٌ 
ان يلحقان نْ بالورْنٍ والكيل للجامع بيتهماء > وهو ارتفاءٌ الجهالة بالمقدار. 
تفقوا على اشتراط : تین الكيل ا فيه بالكيل كصاع الحجازء وقفيز 
0 وإردبٌ مصر. ذا أن الف إلى اناب في الحم لني ر ي 
عَقَدُ السلوء واتفقُوا”» على أنه لا بد من معرفةٍ صفةٍ الشيء ء المسلّم فيه عن 
غير » ولم يتعرض له في الحديث. لاهم كانوا يعلمون به وظاهرٌ ا 3 
التأجيلَ شرط في صحة السلّم» فان كان حالًا لم ي يصح أو كان الأجل مجهولاء 
وإلى هن ذهب أبن عباس وجماعةٌ من نّ السلبي» وذهت آخرون إلى عدم شرطية 
ذلك وأنه يجو السلمٌ في الحال. والظاهرٌ أنه لم يقعْ في عصر النبوة إلا في 
المؤجل» وإلحاق الحالٍ بالمؤجل قياسٌ على ما خالفت القياسَ [لأن السلم 
خالف القياس]” ۵ a‏ وعَقَدٌ عرز وانختلفو ا“ ايشا : فى شرطية 
المكانٍ الذي يسلم فيه فأثبتة جماعةٌ قياساً على الكيل» > والوزن» والتأجيل . 
لحكل جوزت E‏ الج a‏ سا 
وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه . وفلت الحفيةٌ فقالث: إن کان لحمُله مؤونةٌ 
فيشترظء وإلّا فلا. وقالت الشافعية0"): إن عقدّ حيثٌ لا يصلح للتسليم كالطريت 


وهو ميم 


فيشترط » وإلا فقولان. وکل هذه ء التفاصيلٍ مستندها العرفٌ. 


(1) زيادة من (أ). (0) انظر: «فتح الباري» .)٤۲۸/٤(‏ 

(۳) انظر: «بداية المجتهد؛ (۳/ ۳۸۷) بتحقيقناء وفيه : «فاجاز مالك تأخير اليومين والثلاثة. , 
.(t"/0) (5)‏ (5) لفظ «الفتح»: «وأجمعوا. . ٠.‏ 

() انظر: تفصيل المسألة في «بداية المجتهد» (۳/ ۳۸۸) بتحقيقنا . 

(۷) زيادة من (). (4) انظر: «فتح الباري» .)٤۳۱/۹‏ 

(9) انظر: «المبسوط» (۱۲۸/۱۲). )٠١(‏ انظر: «فتح الباري» (4/ 571 177). 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن 6" 
7ک اا ا ا س 


صحة السلف في المعدوم حال العقد 


1 - ورَعَنْ عَبْدِ الرَحْمنٍ بن أبْرَى وَعَبْدٍ اللو بن أبي اوی رَضِيَ الله 
تعَالَى عَنْهُمَا الا : گا تُصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله چ وَكَانَ ياتا اباط مِنْ 
َنْبَاطٍ الشَّام َتُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةٍ وَالشَّعِيرٍ دَالزِْيبٍ : وني رِوَايَة: وَالرَّيْتٍِ - إلى 
أجَلٍ مُسَمَّى > قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قا ا: مَا © كنا نالُم دَلِك. رَوَاهُ 
الْبُحَارِيُ” 2.2 [صحيح] 


ترجمة عبد الرحمن بن أبزئى 


(وعنْ عبد الله بِنٍ ابي أَؤْفَىء وعبدٍ الرحمن بن رى“ 0 
وسكون الموحدة» وفتح الزاي» الخزاعيّ. سكن الكوفة» اميا علي بن 
طالب عليه السلامٌ على خراسان» وأدرك الب بل وصلَّى حَلْقَهُ. (قال: كنا نيت 
العام مع رسول الله ب > وكانَ ياتينا انباط منْ أنباطٍ الشام) هم منّ العرب 
دخلوا في العجم والروم» فاختلطتٌ أنسابهم» وفسدث ألسنتُهمء سُمُوا بذلكَ 
لكثرة معرفتهم بإنباط الماءِ أي استخراجه» (ِقَتُسْلِفُهُم في الحنطة والشعيرٍ والزبيب 
وفي رواية: والزيتٍ إلى اجلٍ مُسَمَى . قيلَ: أكانّ لهم رَرْعٌ؟ قالا: ما كُنّا نسالهُم عنْ ذلكَ. 
رواةُ البخاري). الحديتٌ ديل على صحة السلفٍ في المعدوم حال العقدء إِذْ لو 
كان من شرطه وجودٌ المسلّم فيه لاستفصأُوهم. . وقد قالا: ما کنا نسألهم. وا 
الاستفصال في مقام الاحتمال زل منزلة العموم في المقالٍ. وقد ذهب إلى هذا 


(۱) في الصحيحهة »)۲۲٤۳ »۲۲٤۲(‏ وأطرافه في »۲۲٥٤۲ ۲۲٤١ ›۲۲٤٤(‏ 1190). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٤۹٤(‏ وابن ماجه (۲۲۸۲)ء وأحمد (۲۱۷/۱» ۲۲۲ 
7 0( 6 )» والحاكم (۲/ €0)› والبيهقي »)۲١/١‏ والطيالسي (رقم 
)۸٩‏ وابن الجارود (۲/ ۱۹۰ رقم 17( 
(۲) انظر ترجمته في: 
«طبقات ابن سعد (2)577/5 و «التاريخ الكبيرة (0/ ١٠٤٠)ء‏ و «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 
»,1١‏ و«الجرح والتعديل» (۹/۰٠۲)ء‏ و «الجمع بين الصحيحين» /١(‏ ۲۸۲) » و «العقد 
الثمين» (ه/ ١٤۳)ء‏ و «تهذیب التهذيب» (1/5؟١)2‏ و «سير أعلام النبلاء» .)5١1/5(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري؟ .)٤١١/٤(‏ 


25> أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
ا ا سطس ا کے 


الهادوية» والشافعية ومالك" واشترظوا إمكانّ وجوده عند حلول 
الأجلء ولا يضر انقطاعُه قبل [حضور]“ الأجل لما عرفت من ترك 
الامتتصال؛ كذا في الشرح . ۰ 

قلت : يكو اا ل اي أو تركه, ولا دليل على آنه 4 علم 
ذلك وأقرّهء وأحسنٌ منهُ في الاستدلالٍ أنه ي أقرٌ أهلّ المدية(“ على السّلم سنة 
وسنتين» والرطبٌ مقط حي الك ويعارضٌ ذلك حديتٌ ابن 0-7 
داور : «ولا تسلفوا ة في النخل حتى يبدو صلاحه»؛ فإِنْ صح ذلك كان مقيّد 
ا لأهل المدينةٍ ل سلم السنة والسنتين» وأنهُ أمرّهم بأن لا ا 
يبدو صلاحٌ النخل» ويَقَري ما ذهب إليه الناصر د(۷( وا 2 أ 0 


ع مم 


في المسلّم فيه أن يكوك موجوداً منّ العقدٍ إلى الحلولٍ. 


أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء 


٣‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةِ ڪه عَن النَبِىَ يل ثَالَ: «مَنْ خد أَمْوَالٌ 
الئاس 3 أداءما أَدى الله عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَمَا يُرِيدُ إنلائها َة الله تَعَالّى»» رَوَاهُ 


,)1 07 ۳۹۷ /"( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: (مغني المحتاج» للشربيني على «منهاج الطالبين» للنووي (۱۰۹/۲). 

(۳) انظر: «المنتقي شرح الموطأ» للباجي .)٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ في (ب): «حلول». 

)2( يعني في حديث ابن عباس المتقدم برقم (807//1) من كتابنا هذا. 

(5) في «سننه» .)۳٤٩۷(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص١56‏ رقم »)۱۹٤١‏ وأحمد (۲/ EE ۱٤٤‏ ماجه 
0780 والبيهقي 02/5 وفي إسناده مجهول وهو حديث ضعيف وقد ضعّفه الألباني 
في (ضعيف أبي داود» ( ص٥٤۳‏ رقم (Yo.‏ . 

(۷) انظر: «البحر الزخار» .)4١7/7(‏ (4) انظر: «المہسوطا (۱۲/ 21176 175). 

(9) في «صحیحه» (۲۳۸۷). 
وأخرجه: ابن ماجه »)۲٤۱۱(‏ وأحمد (/ )٤۷‏ والبيهقي »)٣٣٤ /٥(‏ والبغوي 
».25١55(‏ وانظر الحديث (۲/ ۸۲۷) من كتابنا هذا. 


کتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ١‏ 


(وعن ابي هريرةً ڪه عن النبيّ ڳلا قال: مَنْ لخذ [من] أموالٍ الناس يريد 
أداءها ادى الله عنةء ومن نخدّها يريد إتلاقها لثلَقّه اللّهُ. رواه البخاري). التعبيرٌ بأخلٍ 
اموال الناس يشل أحذما بالاستدانة:. وأخذها. لحفقلها . والمرادٌ منْ إرادته التأدية 
[قضاها] © في الدنياء وتأديةٌ الله عنه تشملٌ تيسيرٌه تعالى لقضائها في الدنياء بان 
يسوقٌ إلى المستدين ما يقضي ديه . وأداؤها عله في الآخرة بإرضائه غريمة بما 
شاء الله تعالى. وقد أخرج ابن ماجه””"» وابن حجان » والحاكة مرفوعاً: «ما 
من مسلم يدان ديناً يعلمُ اللّهُ أنهُ يريد أداء إلا أذَاهُ الله عنهُ في الدنيا والآخرةه. 
وقولّه: «يريدٌ إتلامُها» الظاهرٌ أنه مَنْ يأخذها بالاستدانة مد لا لحاجةٍ ولا 
لعجارةء بل لا يريدٌ إلا إتلات ما أخذه على صاحبهء ولا ينوي [قضاءها] . 
وقولّه: «أتلفه اللّدهء الظاهرٌُ إتلاف الشخص نفسَّهُ في الدنيا بإهلاكو» وهو يشمل 
ذلك؛ ويشمل إتلاف طيّب عيشهء وتضييقٍ أموره. وتعسّر مطالبه» ومح بركتو» 
ويحتمل تاه في الآخرة بعذبيه: قال ابن بطل : فبو الح على ترك استتكال 
أموال 0 والترغيبٌ في حسْنِ التأدية إليهم عند المداينةء راد الجزاءً [قذ 
يکونا“ من - جنس العمل. وأحَدٌ من الداوديئ" أن مَنْ عليه دز يْنّ فليس له أن 
يتصدَّقٌء ولا يعتقّ وفيه بعدٌ. وفي الحديثِ الحثٌ على حسن النية» والترهيبٌ عن 
خلافهء وبيانٌ أن مدارٌ الأعمال الها وان من استدان ناوياً الإيفاءة أعانة الله 
عليه. وقذ كانَ عبد الله بن جعفر يرعَبٌ في الدَينِ ¿ [سئل]' عن ذلك فقال : 
سمعتٌ رسول الله ل يقولٌ: إن الله مع الدائن حى يقضي ديئّهه» رواءٌ ابن 


)1١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (ب): «قضازها». 

(۳) في «سننه» (408؟) من حديث أم المؤمنين ميمونة وتا . 

)£( لي ب ا A.‏ رقم ,)004١‏ 

(0) فى «المستدرك» (۲۳/۲). 
ا النسائي (4785» ۰)۸۷ وأحمد /٦(‏ ۳۳۲) وقد صشحه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» ٥۱/۲(‏ رقم ۲)), ويشهد له حديث الباب» وحديث عائشة الذي أخرجه 
الحاكم 1/١‏ والبيهقي .(Fot /o)‏ 

(5) في (أ) «قضاءه». (۷) انظر: «فتح الباري» (5/ 04). 

(۸) زيادة من (ب). (9) في (أ): «فيسأل». 


۲۸ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
ن ا ا کے 


ماجه"» [والحاكم] وإسنادة حسنٌ. إل أنه اختُلت فيه على محمدٍ بن علي . 
ورواةٌ الحائة من حديثِ عائشة بلفظ: «ما من عبدٍ كانت له نيةٌ في وفاءِ دَيْنه 
إلا كان لهُ من الل عودً»» [فقالت] يعني عائشةٌ: فأنا ألتمسٌ ذلك العون. 

إن قلك: [إنه) قذ ثبت حديثٌ" : «إنة يُمْمَرُْ للشهيد كل ذنب إلا الذَبْنًّ»ء 
وحديت”": الان بردث جلده»» قاله لمن أدى ديا عن ميت مات وعليه كَينٌ. 

قلتُ: يحتمل [أنه معنى]”" لا يُعْمَرُ للشهيدٍ الدينٌ» أنهُ باق عليه حى يوفيه الله 
عنة يوم القيامة» ولا يلزمٌ منْ بقائه عليه أنْ عاب [بو]" في قبرو» ومعتّى قوله: بردث 
جلدته» خلّصته من بقاءِ الدين عليه ويحتمل أن ذلك فيمَنِ استدانٌ ولم ينو الوفاء . 


التأجيل إلى ميسرة صحيح 


5٠١/5‏ وَعَنْ عَائِسَةَ جنا قَالَتْ: فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّوء إِنَّ قُلاناً قَدِمَ 
له بر مِنَ الشّام فل بَعَدْتَ ْو كَأَحَذْتَ مله َوَن نسي إلى مَنسَر؟ بعت لبه 
a 1: ٤ 0‏ 0 
فَامَْتَعَ . أخرجة الحاكة” ١ك‏ وا ل ورجاله ثتِاتٌ. ‏ [صحيح] 


.,)5109( فى «سننه»‎ )١( 
وا الحاكم (؟/17) وصحّحه ورافقه الذهبي» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح»‎ 
.)۱۹۵۳( وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه»‎ »)٤/( 

(؟) زيادة من (ب). 

۳) في «المستدرك» (۲/ ۲۲) وصحّححه» وقال الذهبي: قلت ابن مجبر وهاه أبو زرعةء وقال 
النسائى : متروك لكن وثقه أحمد اه. وأخرجه البهتن (775/4) ويشهد له حديث الباب 
رخدت ميمونة المتقدم آنفاًء وحديث عبد الله بن جعفره وقد ساق له الحاكم شاهداً من 

(4) في (ب): «قالت». )٥(‏ زيادة من (أ). 

(3) أخرجه مسلم (18487) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي الباب من حديث 
أبي قتادة وأبي هريرة وأنس وأبي أمامة ون . 

(۷) أخرجه بهذه الجملة أحمد (9/ :”)2 وأصله في الصحيح (417/4 رقم ۲۲۸۹). 

(4) في (ب): «أنه: يعني». (9) زيادة من (ب). 


(19) لمر 099/99 092 ارخ على عرط اليخاري» ووافقد الذهين! 


.)58/5( في «السئن الكبرى؟‎ )١١( 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم.‎ :)١47//5( وأخرجه أحمد‎ 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ۲4 
e‏ ااا ا ل ب 


(وعنْ عائشة ا قالث: قلت يا رسول اللّهِء إِنّْ فلاناً قيمَ له بز من الشام فلؤ 
بعثك إليه فاخذت منة ثوبينٍ نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع. . أخرجة الحاكة, 
والبيهقيٰء ورجاله ثِقاتٌ). فيه دليلٌ على بيع النسيئة» وصحة التأجيل إلى ميسرة» 
وفيه ما كان عليه يي من حسن معاملة العبادٍء وعدم إكراههم على الشيءِء وعدم 
الإلحاح. 


الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته 

8 _ رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «الظهْرٌ يُرْكَبُ 
تمق إا گان مَرْمُوناء وََبَنْ الدرٌ يُشْرَبُ بِتفَقَيه إا كان مزفوناء وَعَلَى الذي 
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اللَْقَُه رَوَاهُ الْبَخَارَيُ2. [صحيح] 


وهو من باي الرّهْنِ وهو لغةٌّ: الاحتباسٌء من قولهم: رهن الشيء إِذَا ٣‏ 
وتَبَتَ. ومنة: # کل E‏ 46 . وفي الشرع: 0 
على دينء ويطلقٌ على العينٍ المرهونة. (وعن بي هريزة ضف قال: قال 
رسول الله ة: الظَهْنُ يُرْكَبُ) بالبناء للمفعولٍ» ومثله يُشْدَبُ a‏ إذا كانَ مرهوناًء 
ولبنُ الدّرٌ) بفتح الال المهملة» وتشديدٍ الراءء وهو اللَْبنٌ تسمية بالمصدرء قيل: 
ES‏ الشيءٍ إلى نفسيء وبل من زات الموصوف إلى صفته. (يشربٌ 

بنفقته إذا كانّ مرهوناً. وعلى الذي يَرْكَبُ ويشربٌ النفقة. رواهُ البخاري). فاعل 
ويشربٌ هو المرتهنُ بقرينة وال وهر هو الركوبٌ. وإنْ كانَ يحتمل أنه 
الراهنٌ إلا أنه احتمالٌ بعيدٌ لأنَّ النفقةَ لازمةٌ لهُ» فإِنَّ المرهونّ ملّْكُهء وقد جعلت 
في الحديث على الراكب والشارب» ف إذ النفقةٌ لازمة للمالك 
على كز جاه ولت ديل على د يستحق المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن في مقابلةٍ 
نفقيه . وفي المسألةٍ ثلاثةٌ أقوالٍ: 


1 


3 


.)1011 »۲۵۱۱( في «صحيحه»‎ )١( 
0004 قلت: وأخرجه أبو داود (7؟01"), والترمذي (٤١٠٠)ء وابن اى‎ 
.)۳۸/١( والطحاوي (/4۸)ء والدارقطني (٤۱۳)ء والبیهقي‎ 

(۲) سورة المدثر: الآية ۳۸. 


۳۹۰ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
عب ب آذآ ا ا ا ي 


الأول: ذهب أحمدُ”'"'» وإسحاقٌ إلى العمل بظاهر الحديث» وخصُّوا ذلك 

بالركوب والدرٌء وقالوا: يِنْتَمَعْ بهمَا بِقَذْر قيمةٍ النفقة» ولا يقاس غيرُهما عليهمًا. 
0 2 0 0 م 

والثاني: للجمهور”” قالوا: لا ينتفِع المرتهنٌ بشيء. قالوا: والحديتٌ 
5 2 3 5 0 92 5 0 . . 
خالف القياسَ من وجهين» [أولهما]: " تجويرُ الركوب والشرب لغيرٍ المالكِ 
بير إذنه» وثانيهما: تضميئه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 

[قال ابن عبد البرٌ: هذا الحديثٌ عند يور الفقهاء ترده أصولٌ اة 
وآثارٌ ثابتةٌ لا يختلك في هاا "+ ويدل على نسخه حي ابن عمرٌ: الا 
تُحْلَّبُ ماشيةٌ امرىء بغير إذيه» أخرجة البخاريُ في [باب]0© المظالم. 


قلت: أما النسح فلا بد د [له“ من مرا ة التاريخ» على آنه لا يحمل عليه 
إلا إذا تعذّرٌ الجمعء ولا تعد هنا؛ إِذْ يخصٌ عموم الْنْهْي بالمرهونةء وأما 
مخالفة القياس فليستٍ الأحكامٌ الشرعيةٌ مطردةً على نستي واحدٍء بل الأدلةٌ فرق 
بیتھا زو الأحكام» والشارعٌ حَكُمّ هنا بركوب المرهونء وشرب لبن ا 
وة للنفقة. وقذ حكمَ الشارعٌ ببيع الحاكم عن المتمردٍ بغير إذنو وجعل ماع 
التمر عوضاً عن اللبن وغيرٍ ذلكَ. وقال الشافعيُ ي ": المرادُ أنه لا يمنعٌ الراهنٌ 
من ظهرها ودرّهاء فجعل الفاعل الراهنَ» وتعقّتَ0' بأنه ورد بلفظ المرتهن 
فتعينَ الفاعلٌ . 


.)۴۴۷١ انظر: «المغتي» (4/ 458 مسألة رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتح» (144/60). (۳) زيادة من (ب). 

0( زيادة من (ب): وهي في «الفتح؟ .)۱٤٤/٤(‏ 

)0( تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم(۲٤/‏ ۷۷۷) من كتابنا هذا. 

5) فی (أ): «أبواب». 

(۷) تابع الشارح في ذلك الحافظ في «الفتح» (0/ »)١44‏ وإنما هو في باب من أبواب كتاب 
اللقطة (6/ 88) وهو: [باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه]. 

(A)‏ زيادة من (ب). 4 زيادة من (ب). 

.)١545/6( ٠حتفلا« انظر:‎ )١( 

)١(‏ تعقبه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (99/4), وروى الحديث من طريق هشيم 
بلفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب وعلى الذي 
یشرب نفقتها ويركب». 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ۳۱ 


والقول الثالث: للأوزاعى”" والليثء أنَّ المراد منّ الحديتٌ أنه إذا امتنع 
الراهنُ منّ الإنفاق على المرهونء فيباح حينئلٍ للمرتهنٍ الإنفاق على الحيوانٍ 
حِفْظاً لحياته» وجُعِلَ لهُ في مقابلة نفقته الانتفاعٌ بالركوب» أو شرب اللبنِ» بشرط 
أن لا يزيد قدرٌ ذلك أو قيمبُه على قذر عَلَّفِهء وقرّى هذا القولَ في الشرح» ولا 
يحْقَّى أنهُ تقييدٌ للحديثِ بما لم يقيّذه به الشارع» وإنما يده بالضابط المتصيَّدٍ منّ 
الأدلق وهر أن كل عينٍ لغيره في يده بإذن الشرع فان يتفن عليها بنية الرجوع على 
المالك» ره أو يتصرف في لبها في قيمة العلفٍء إلا أنه إذا كان في 
البلدٍ حاكم ولم يستأذنه فلا رجوعٌ له بما 0 ا غرامةٌ المنفعة واللبن» فإِنْ 
لم يكن في البلدٍ حاكمء أو كان الحيوان يتضررٌ بمدة الرجوع إلى الحاكمء فله أن 
ينفقٌ ورجح بما أنفيٌ» إلا أنهُ قذ يقال إِنّها قاعدةٌ عامةٌ فحص بحديث الكتاب. 


5 2 وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: لا يَعْلَنُ الرّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ 
الذي رَهَئهء لَه عُنْمُهُ وَعَلَيهِ عُرْمُفَ را الذَارَفظنة"» وَالْحَاكَهُ””"» وَرجَالَهُ 
قات إلا أن الْمَحمُوظ عنْدَ أبي دَاود وَغَيْرهِ إِرْسَالَهُ. . [ضعيف] 


(وعنة) أي أبي هريرةً (قالَ: قال رسول الله ل: لا يَغْلَقُ) بفتح حرفي 
المضارعة»ء وغين معجمةٍ ساكنةء ولام مفتوحةٍ وقافي. يقالٌ: غلقٌ الرهن إذا 
خرجٌ عن مُلْكِ الراهن واستَولَى عليه المرتهنُ بسببٍ عجرو عنْ أداء ما رهَنّه فيو 
وكانَ هذا عادةٌ العرب فنهئ عنه النبئ ية (الرهنُ من صاحبه الذي رهَتّه. له عُدْمُه) 


.)١54/5( نسبه إليهما الحافظ في «الفتح؛‎ )١( 

(؟) في السنن (۳۲/۳ رقم )١11‏ وقال: هذا إسناد حسن متصل. 

(۳) في «المستدرك؛ (؟/١0)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
لخلاف فيه على أصحاب الزهري» ووافقه الذهبي. 

i (©‏ اي اد 

قلت: وأخرجه البيهقي ۳۹/۲ )٤١‏ وعبد الرزاق (رقم ۴۳۳٠٠٠ء »)٠٠٠١١‏ ومالك 

(/8كلا رقم ۱۳)ء والطحاوي (4/ ١٠٠؛‏ 205؛» والدارقطني (۳۳/۳) كلهم يروونه عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلًا وهو المحفوظ كما قال البيهقي» وقال ابن عبد البر 
في التمهيد :)47١/5(‏ وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من 
جهات كثيرة فإنهم يعلُونها . والخلاصة: أن الحديث مرسل ضعيف» والله أعلم. 
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زيادثه : (وعليهِ عُرْمُه) هلاكه وتَمَفَه (رواٌ الدارقطني» والحاكم» ورجالّه ثقاتٌ إلا ان 
المحفوظٌ عند ابي داود وغيره إرساله). قال الحافظ ابن عبد البر“ ضف : اخثلف 
في قوله: ا 0 هي مدرجةٌ من قولٍ سعيدٍ بن المسيّبٍ. 
قال: ورقَعَهًا ابن أبي ذب ومعمر وغيرّهما 3 كونهم اوساو 0 على 
اختلاف على ابن أبي ذئبء ووقّمها. غيرهم . . وقد رَوَى ابن وب" ' هذا الحديتٌ 
[فجوّدة]7© > ومن أن هذو اللفظةً منْ قول ابن المسيّب» وكدًا أبو داودٌ في 
امزال قر ى أنّْها منْ قرلِه. وی له يفا لا ي المرتيق ا ع ا 
عَنْ فَكه. والحديث قد ورد لإبطالٍ ما كان عليه الجاهليةٌ من غلاق الرهنِ عند 
المرتهنِء وبيانٍ أنَّ زيادتهُ للمرتهن ونفقتّه عليه كما سلف فيما قبله. 


الدليل على جواز قرض الحيوان 


۷ - وَعَنْ أبي رافع له أن لني ل اسْتَسلّف يِن رَجُلٍ بكرأء 
فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ ليل مِن إبلٍ الصَّدَقَدِ كَأْمَرَ أبَا رَافِع أن يَقْضِيَ الرّجُل بَكْرَه كَقَالَ: 
لا أجِدٌ إلا خِيّاراً رَبَاعِياً فَقَالَ: «أَعْطِهِ ۾ إِيَاهُء َون جيار الئاس أَخْسَئْهُمْ فضا 
وا 0 [صحيح] 

وهو من أحاديثٍ باب القرضء والأحاديثُ في فضله رايت عليه كثيرةٌ. 
(وعنْ ابي رافع عه انالبي له استلق من رج بَخراً) بفتح الموحدة» وسكونٍ 
الكافيء» الصغيرٌ منّ الإبلء (فقيمَث قَيِمَث عليه إبلٌّ من إبلٍ الصدقةء فامرّ ابا رافع أنْ 
يقضي الرجلّ بكرة» فقال: لا لج إلا خيارً) - وفي لفظ لمسلم من حديث أبي رافع 


0( 2 «التمهيد» (471/5). 

(۲) في المخطوط: «ابن أبي ذثب»» وما أثبتناء من المطبوع والتمهيد (455/5). 

(۳) في المخطوط: افجرده»» وما أثبتناه من المطبوع و «التمهيد» (410/5). 

.)15٠١/١١18 في «صحیحه» (۳/ ۱۲۲۲ رقم‎ )٤( 
وابن ماجه‎ )٤٩۱۷( والترمذي (۱۳۱۸)ء والنسائي‎ »)۳۳٣١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
رقم ٩۸۹)ء والطيالسي (ص١7١ رقم ۹۷۱)» والدارمي (؟/‎ 8 ٠ /۲( ومالك‎ .)5586( 
وأحمد (5/ ۰ ۰) والبيهقي (5/١؟) وغيرهم.‎ )45 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ين 


أيضاً: فقال: لم أجد إلا و ''' (زباعياً)» [هوً]" بفتح الراء الذي 8 في 
السَنةٍ السابعة» ويلقي”” رباعيّه . (فقال: أعطه إياة؛ إن خيار الناس احسئُهم قَضَا 
روا مسلمٌ). تقدّم'' الكلامٌ على الخلاف في قرض الحيوان. 

والحديثٌ دليلٌ على جوازه» وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غير 
9 يرد د أجودٌ منّ الذي علييء أن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عُوْفاً 

شَرْعَاء ولا يدخل ذ في القرضش”” الذي جر نفع لأنهُ لم يكن مشروطاً من 
0 وَإِنّما ذلك تبرغ ا وظاهره العمومٌ للزيادةٍ عدداً أو صفة. 
وقالَ مالك : الزيادةٌ في العددٍ 

۸ وَعَنْ عَلِىَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «كُلُ كَزْض جر مَنفْعَةَ 
َهْوَ يبأه. رَوَاهُ لحار" بن أبي أَسَامَدَ وَإِسْتَادُهُ سَاقِط. [ضعيف] 


- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَئْدٍ عِنْدَ الْبَنِمَقِع .2 [ضعيف] 


- واشر وفوف عَنْ عبد الله بن سام عند الْبُخَارِي .2 [ضعيف] 


و 


)1١(‏ في «صحيحه» (۱۱۸/ )٠٠٠١‏ وهو نفس لفظ حديث الباب. 
(؟) زيادة من (ب). 
() في المطبوع «وتبقى؛ وما أثبتناه من المخطوط (أ و ب)» وانظر: «شرح النووي لمسلم» 


خالا ). 
() انظر: شرح الحديث (١١٠/97لاء )995/1١5‏ من كتابنا هذا. 
)٥(‏ انظر: الحديث الآتي. (5) انظر: «شرح النووي لمسلم» .)۳۷/۱١(‏ 


(۷) في «مسنده» وعزاه إليه عوك الست (9/ ) وقال: وفي إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك اه. 

(۸) م في «السنن الكبرى» (6/ 2056٠‏ 1000 

(9) في «صحيحه؛ (۱۲۹/۷ رقم 7814). 
وقال الحافظ في «الفتح» (171/17) عند قوله: «فإنه ربا»: يحتمل أن يكون ذلك رأي 
عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون رباً إذا شرطه» نعم الورع تركه» اه. قلت: 
لم يصح عن النبي بي حديث في هذا الباب» وانظر: «جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ 
والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي؛ تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري (1/ ٣‏ 4( 
وأحاديث زيادته ب في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مرّء وفيها إقراره للدائن 
على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره» وحض المدين على الزيادة في الوفاء. 
وستأتي آثار موقوفة تؤيد الحديث» والله أعلم. 
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عله اه 0 يم قال: قاد * الله قل: كل قاض د“ 
(وعنْ علي [بن نبي طالب] ؤي قال: قال رسول الله يلهُ: كل قرض جر 
منفعة فهو رباً. رواد الحارثٌ بن لبي أسامة وإسنادة ساقطٌ)ء لأنْ في إسناده 
6ن بن مصعب الهمدانئٌ المؤذنُ الأغمى» وهو مترو . 
(ولة شاهدٌ ضعيف عنْ فضالة بن عبِيدٍ عند البيهقيٰ) أخرجة البيهقي في 
355 
المعرفة بلفظ : كل قرضي جر منفعةً فهو وجڏ من وجوه الرباء (وآخرُ موقوفٌ عنْ 
عبد اللّهِ بن سلام عند البخاري) لم أجدء' “ في البخاريّ في باب الاستقراض» 
ولا تب المصنفٌ في «التلخيص؛ إلى البخاريء بل قال : إنه روا البيهقي في 
السنْنِ الكبير عن ابن مسعود 0 وأبئ , بن کب" 00 وعبكد الله بن سلام” 3 وابنٍ 
)4( 
عباس موقوفاً عليهم» انتهى. ش 
فلؤ كانَ فى البخاري لما أهمل نسبته إليه في «التلخيص». 
والحديتٌ بعد صحته لا بد من التوفيق بيئّه وبينَ ما تقدّم» وذلكَ بأنَّ هذا 
2 5 0 2 5 . 
محمول على أن المنفعة مشروطة منّ المقترض» أو في حكم المشروطةء وأما لو 
كانت تبرّعاً منّ المقترض فقذ تقدّم آنه يستحبٌ له أن يُعطي خيراً مما أخدّ. 


3 + ¥ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» »)۲۷١/٤(‏ و «الميزان» (557/5): و 
«المجروحين» (١/٦٠)ء‏ و «المغني» »)550/١(‏ و «التاريخ الكبير» .)١59/5(‏ 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ("/ 2)74 وتقدم أنه في «الكبرى؛ )"65١ /٥(‏ موقوف 
عليه . 

. (A18) بل هو في «البخاري» كما تقدم‎ )٤( 

.(TE/T) (0) 

() (ه/00") موقوفاً. 

0 )۳4/0( موقوفاً. 

)۳٤۹/( )۸(‏ موقوظاً. ر 

٤۹ /0( )9(‏ _ °) موقوفا. 


© 
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ا د ل 4 ١‏ 
تة دور ر سوم لاء © 


[الباب السادس] 
باب التفليس والحَجر 


هو لغةً: مصدرٌ فلستهء نَسَبْنُه إلى الإفلاس الذي هوّ مصدرٌ أفلسٌء أي: 
صارٌ إلى حالةٍ لا يملك فيها قَلْساً . 0000 


والحجرٌ هو لغةً مصدرٌ حَجَرّء أي :إمَنَعَ ا وشرعاً قول الحاكم 
للمديون إحجرتٌُ عليك التصرف في مالِكٌ| 


4 67 عَنْ أبي بر بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عَنْ أبي هُرَيْرةَ نه كَالَ: سَمِعْنا 
سول الله يله يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ َيه عِندَ رَجُل قذ فلس قَهُوَ أَحَقّ ب 4 من 
قير شق عی9 [صحيح] 
- ورَوَاءٌ أَبُو اود وَمَالِكُ”” مِنْ رِوَايَةِ أبي خُر بن عَبْدٍ الرّحْمن مُرْسلا 
ِلَمْظِ : يما رَجُل بَاعَ مَنَاعاً افلس الّذِي اناع وَلَمْ بض الّذِي م 
شا فود متاقة ينف فقو عق مده وان مات الى فاخت الاد ا 
و بعيْنهِ) فهو احق پو ي ج 4 سْوَةٌ 


.)١009( ومسلم‎ »)۲٤٩۲( البخاري‎ )١( 
»)4517/7/ »45175( والنسائي‎ »)١1777( وأخرجه أبو داود (7619. 7077), والترمذي‎ 
وأحمد 378/0 22056 ومالك (518/15 رقم ۸۸)ء‎ »)۲۴٣۹ ,704( وابن ماجه‎ 
.)0۰۳۸ رقم لالاده,‎ 4١5 2.41١5/١١( والبيهقي (45/5. 55): وابن حبان‎ 

زف في #سىتنە» (*5۲» u) 9۲١‏ وفي «المراسيل» (ص ٠١۳‏ رقم (YT‏ 

(۳) في «الموطأ» (578/9 رقم ۸۷). 


۱۳۹ باب التفليس والحجرز كتاب البيوع والمعاملات 


الْعُوَمَاءة» وَوَضْلَهُ الق ف( وَصَكْفَهُ تيع لأبي دَاود. [صحيح] 


7 
ر (e~‏ م نے 


وروا او 5ا 3 وَابْنُ ماجه مِنْ ر رِوَايَةِ عْمَرَ بن خلد 


هُرَيرَةَ ڪه في صَاحِبٍ لا قد أَفْلسّء قَمَالَ: لاد ْضِيَنّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله يل : 
امَنْ فلس أو مَاتَ قَوَجَدَ رَجُلُ مَتَاعَدُ بعَينِه د فَْهُوَ احق به . وَصَححَهُ الائ 


ود ت فة أ 


بُو اود" وَضَكَّف أيضاً هيو الرْيَادَةَ في ذكر الْمَوْتِ [ضعيف] 


ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن 


(عنْ ابي بكر بن عبد انرحمنٍ”) أي ابن الحارثٍ بن هشام المخزوميٌ. 
قاضي المدينةء تابعئٌ سمعَّ عائشة وأبا هريرةً» رَوَى عنة الشعبيُ والرهري (عنْ 
أبي هريرة ذه قالَ: سمغنا رسول الله له يقول: منْ أدركَ ماله بعيه) لم يتغيز 
بصفةٍ منّ الصفاتٍ ولا بزيادةٍ ولا نُقْصَانْء (عند رجلٍ قد افلس قَهِوَ احق به من 

يروء متفقٌ عليه. وروا ابو داودء ومالك منْ رواية ابي بكر بِنِ عبد الرحمنٍ مرسلًا) .ص 
وقذ وَصَلَّهُ أبو داو من طريق أخرى فيها إسماعيل ب بن عياش» إلا أنها منْ 0 


.)89//5( فى «السئن الكبرى؟‎ )1١( 

(؟) فقد قال في «سننه» (۴/ ۷4۳): حديث مالك أصلح اه. وحديث مالك هو المرسل يعني 
أصلح من ا والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

فرق في «سننه» .)۳٥۲۳(‏ (£) فى الستنه؛ (51759). 

(5) في «المستدرك» (5/ »)٠١‏ ووافقه الذهبي. ١‏ 

(5) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)٤۷/7(‏ قلت: في سنده أبو المعتمر ليس 
بمعروف» قال عبد الحق فى أحكامه: قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من 
هو؟ إنا لا تعرفه. أه. ١‏ 
قلت: وقد سكت عنه فى نسخة السنن التى بين أيدينا. 
وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في «الميزان» (4/ ٥۷١‏ رقم :)1١510‏ مدني لا 
يعرف روى عنه ابن أبي ذئب. اه. وبرغم ذلك فقد حسّنه الحافظ في «الفتح» (58/6). 

(۷) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد »)۲٠۷/١(‏ و «تاريخ البخاري» (4/9) و «الحلية» 
(1/ ۸۷) و اخلاصة تذهيب التهذيب» اد و «سير أعلام النبلاء» 415/4)ء2 و 
«شذرات الذهب» .)1١ 4 /١(‏ 

. )۳٥۲۲( يعني في «سننه)‎ (A) 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجرز ۱۳۷ 


روايته عن الشاميينَ» وروايئه عنْهم صحيحة (بنفظ): اّما رجلٍ باع متاعاً فافلسّ 
الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باه منْ ثمنهٍ شيئاً فَوَجَدَ متاه بعينه فهو احق بي 
وإنْ ماك المشتري فصاحبُ المتاع انسوةٌ الغرماء. ووصله البيهقي» وضكّفة تبعاً لأبي 
داوة). راجعنا سننّ أبي داود فلم تخد فنها تضعيفاً للرواية هذوء بل قال في هذه 
الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك: وحديثٌ مالك 0 يريد أنه ا 

من رواية أبي بكر بنِ عبدٍ الرحمنٍ التي ساقها آبو داو ا قال أبس كر 
قى رسولٌ الل وك أن من توي وعنده سلعةٌ رجل بعينها لم يقبض من لمنها 
شيئاًء فصاحبُ السلعة أسوةٌ الغرماءٍ فيها». ولم يتكلم الشارحٌ رحمة الله على 
هذا بشيءء (وروى ابو داوتء وابنُ ماجة من روايةٍ عمرّ بنٍ خَلّدة) بفتح الخاءٍ 
المعجمةء واللام» ودالٍ مهملةٍ (قال: تنا أبا هريرة في صاحب لنا قذ افلس فقال: 
لأقضين فيكم بقضاءٍ رسول الله كل مَنْ افلس أو ماتء فوجدّ رجلٌ متاعه بعينِه فهو 
أحق به. وصكحة الحاكم؛ وضعًَفَهُ ابو داوده وضكّفَ أيضاً هذه الزيادة في ذكر 


سكت عليه الشارح» وقذ راجعتٌ سنن أبي داود فلم أجذ فيها تض 0 
لروا اية عمرٌ بنٍ خلدة بل قال البيهقي بعد روايته لحديث أبي بكر بنِ 
عبد الرحمن ن المرسلة التي ساق لفظها المصنفٌ هنا بلفظ: أيمّا رجل إلى آخرو. 
إِنهُ قال الشافعئ : روا عبن ل أزلى من روا ی قال : 
لأنّها موصولةٌ جَسَعَ فيها النبي لل بينَ الموتٍ والإفلاس. قال : وحديتٌ ابن 
شهاب - يريد به رواية أبي بكر بن عبدٍ الرحمنِ المذكورةً ‏ منقطعٌ» وساقٌ في 
ذلكَ كلاماً كثيراً يرج به رواية عمرٌ بن خلدةء فلا أدري كيف كلام 


)0( اس ري يي 

۲( فی المخطوط والمطبوع . وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا: «أصلح؟ بلام. 

)۳( اي المرسلة التي ذكرناها آنفاً . 

)٤(‏ قدمنا نقل ابن التركماني عن عبد الحق في أحكامه عن أبي داود تعليل الحديث بأبي 
المعتمر. 

(5) في «السنن الكبرى» (245/5 .)٤١‏ 

(5) قدمنا أن رواية عمر بن خلدة معلّلة بأبي المعتمر. 


کاک [ ذا ص لرا سا د رعش ااا 1 


۱۳۸ باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 


ت و 


المصنف کے هناء وروايته عن أبي داود» وتضعيف رواية عمر بن خلدة فلينظر . 
أرهذا الحديثٌ اشتمل على مسائل | حراس لجاع بز 

١‏ أنه إذا وجد البائ متاعَه عند مَنْ شراهُ من وقد أفلسء فإنه أحقٌ 
حاف ١‏ بال الغرماءء فاه إذا كان له غرماءُ م م قوله: من أدرك ماله 


يعم من كان له مال عند الآخر| بقرض لقنت وإِنْ كان قل وردث أحاديثٌ 


مصرّحةٌ بلفظ ا فق أخرجٌ أبن خزيمة وابن خا وغيرّهما الحديثٌ 
لفط إا بتاع الرجل لع ى افلس وهي عنته بها فيد اح يها مة 
٤ E 3 arr eS‏ 

الغرماءا» فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافقٌ للعام لا يخصصصضص العام 
إلا عند أبي ثور" وقذ زيوا ما ذهب إليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعة 47) 
وآخرون إلى أن المقرض أؤلى بماله في القرض» كما أنه أُوْلَى بو في البيع» 
وذهبٌ غيرّه إلى أنه يختصٌ ذلك ا [لتصريحه]١‏ به 4 في أحاديث الباب» لکن 
قذ عرفت أن ذلك لا بخص عموم حديثٍ الباب. و (وصور 

السا إلثانية) إلثانية ] أفاد قولّه بعینه أنه إذا وَجِدَ وقد تغيّر بصفة من ن الصفات» أو 
بزيادة» أو نقصانء فإنهُ ليس صاحبه أَوْلَى بو بل يكونُ أسوءً الغرماء. [وقدٍ اختلت 
العلماءٌ في ذلكَ) فذهبتٍ الهادويةً". والشافعئ” أنه إذا تغيرث صفئهربعيب) 
فللبائع أخذه. ولا أَرْشَ لهُ» وإن تغير| بزياد] كان للمشتري غرامة تلك الزيادة 
وهي ما ا عليه ی ج وكذلكڭ الفوائد للمشتري› ولو كانت متصلة 
رر 
لاا م حدثثٌ فخ ويلم له قيمةٌ ما لا حدّ لبقائه 4 كالشجرة إذا 
وإبقاء ما له د بلا أجرةٍ كالزرع. وكذلكٌ إذإنقصي) الع بأن هلك بعضها› 
أخدذ الاك اي E‏ وديف يتناوله لان الباقي مبيعٌ بعينه. 00908 


المسألةٌ)/ الشالثةٌ دل لفظ حديث أبي بكر بن عبدٍ الرحمن المرسلٌ أنَّ البائع 


)0 في (صحيحه؛ (۱۱/ 4١5‏ رقم .)٥۰۳۷‏ 

(0) لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه. 

(۳) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (0709/7. 

(5) انظر: «الأم» (۲۰۳/۳). (5) في (ب): اللتصريح» 
(5) انظر: «الاعتصام بحبل اللَّهِ المتين» (07/5ه). 

(۷) انظر: «الأم» (۳/ ۲۰۷ وما بعدها). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التغليس والحجر ۳۹ 


إذا كان اذ افيض و ا سن وي استرجاع ي بل يکو اسو 
الغرماءء وبهذًا أخذ جمهور رَ العلماء. وعند الهادورة ٤‏ وهر راجح قول 
الشافعيئ”" آنه لا يصيرُ المبيع بقبض بعض ثمنو أسوة العا ا 
وكأن | الشافعىٌ ذهب إلى هذا لأنه لم يصح له الحديث”' المذكور» بل قال : 
منقطعء > فمن قال بصحةٍ الحديثِ وأنهُ موصولٌ قال بما قال الجمهورء 0 
فلا. وفي وضله وعدّمه جلاف مهم من رجح حَ رسال وهم م أكثرٌ الحفاظ. 
فيه تدر ا ورال ع ر 
المسألةٌ الرابعةٌ: قولّه : «فإنْ مات المشتري فصاحبٌ المتاع ات ارما 
فيه حذفٌ تقديرٌه فمتاعٌ صاحب المتاع أسوةٌ الغرماءء وهدًا [دل]“ على التفرقة 
بِينَ الموتِ والإفلاس» وإ e‏ عت نا لق" موا سي a‏ 
الرواية. قانُوا: ‏ ولأ المت بَركث مء ولس للغرماء فل روجعون الد فكوا 
في ذلكَ» بخلافٍ المفلس» سرا خلت الح وا از لا] إوذمبك الاد ê‏ 
إلى أنه إذا خَنَّفَ وفاءً فليس البائعٌ أَوْلَى بمتاعه بل يسلّمْ الورئةٌ النّمنّ من 
ارک ميا اح سي اد ب 
لفط“ : «إلا إِنْ ترك صاحبه وفاءً»» لكن قال الشافعئ": يحتملٌ أن الزيادةً من 
رايا آي بكر بن خد الرحمن + وقرينة امال إن الذي وضلوة عنة لم يذكروا 


)1١(‏ انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (4/لا650). 

(۲) انظر: الأم (097/8). 

(۳) انظر: «الأم» (۲۱۹/۳)ء و «المعرفة»؛ (544/4). 

(:) في (ب): «دال». 

(5) انظر: «المغني» (017/4) و «فتح الباري» (5/ 54). 

(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (6:05/4). 

)¥( في (ب): «التركة». 

(۸) ذكر هذه الزيادة الحافظ في «الفتح» (54/5) ونسبها البيهقي في «المعرفة» )۲٤۸/۸(‏ 
للطيالسي وهي في «منحة المعبود» /١(‏ ١۲۷)ء‏ وليست من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن 
كما أوهم لفظ الشارح. 

(9) انظر: «معرفة السنن والآثار» (۸/ »)50٠١‏ والزيادة التي عناها الشافعي هي: «فإن مات 
المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء». 


14۰ باب التفليس والحجرز كتاب البيوع والمعاملات 


2 

قضيةً الموتٍ. وكذلكَ الذينَ رَوَوْهُ عنْ أبي هريرة | [وذهبَ الشافعيئ”" إلى أنه 

فرق بينَ الموتٍ والإفلاس» وان صَاحِبٌ المتاع او بمتاعه [لعموم : : من 
أدرك مالّه عند رجلا الطنيث ا عل وال ك فرق بِينَ الموتٍ 
والإفلاسٍ» بیتهما برواية أبي بكر بن عبد الرحمن» وول فيها: فإِنَّ مات 
فصاحبٌ المتاع أ سوةٌ الغرماءء غير صحيحةء لان الحديتٌ مرسلٌ لم يصح 
وصلُّهء فلا يُعْمَلٌ به بل في رواية عمرٌ بن خلدة التسويةٌ بِينَ الموتٍ والإفلاس» 
وهر «حديثٌ”" حسنٌ يُحْتَحْ بمثله. 


2 


مطل الغني ظلم 


7 


۲ _ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدٍ عَنْ أبيه طله قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لن: 
دلي الْوَاجدِ ل عرضة وَمُْقُوبَتَهُ رَوَاهُ داو واا لك 
ا ا ركف أبن 3 [حسن] 

(وعن عمرو بنِ الشريدٍ ط4) بفتح الشينٍ المعجمةء وكسر الراءء تابعيٌ 
سممٌ ابنَ عباس [وغيرّه]” : (عنْ أبيهٍ قال: قال رسول الله ك: لي) بفتح اللام» 4 
مثناةٍ تحتية مشددةء مصدرٌ لوى يَلُوي أي مطل أضيت .إلى فاعلهء وهر (الواجد) 
بالجيم الغني» منّ الوّجْدٍ بالضمٌء أي: القدرة (يحِلُ) بضمٌ حرف المضارعَة 
(عرضه وعقَوبَتَةً. روا ابو داوتء والنسائيٰء وعلّقةُ البخاري» وصكحة ابن حِبَانَ)) 


)١(‏ انظر: «معرفة السنن والآثار» .)۲٤۸/۸(‏ (۲) في (ب): «عملا بعموم؟. 

(۳) قال هذه الجملة الحافظ في «الفتح» (5/ 14) كما قدمنا النقل عنه. 

.)٤1۹۰ »٤1۸۹( فی السئنها‎ )0( .)۳٣۲۸( في «سننه»‎ )٤( 

(1) بلفظ: «ويذكر عن النبي ٠...‏ في «(صحيحه» (/ 1۲ باب رقم ۱۳). 

(۷) في «صحيحه» ٤۸1/١١(‏ رقم ٥٨۸۹‏ «الإحسان»). 
وأخرجه: ابن ماجه (۸۱۱/۲ رقم »)۲٤۲۷‏ وأحمد (۲۲۲/۲ء ۰۳۸۸ ۳۸۹)ء والحاكم 
(/۱۰) وصحّحه ووافقه الذهبي» والبيهقي 2)0١1/1(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (5/ )1١‏ وكذا الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1۹۱/۲ رقم 0040. 

(۸) زيادة من (ب). 


کتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز ١١‏ 


وأخرجة أحمدٌ» وابنٌ ماجه» والبيهقي» وفسّرَ البخاري حل الورض بما علّقه عنْ 
ساو قال :ابقر لی وعقرب حه .وهو دال رید بن علد أنه يتل حل 
يفضي دَيْئَهُ. وأجارٌ الجمهور الحجْرٌ وببمَ الحاكم عنهُ مالّهء وهذا أيضاً اغا ع 
لف عقوبته؛ لا سما وتفسيرُها بالحْس [غير]”' مرفوع . ودل الحديثُ على تحريمٌ 
فلل الواجية. ولذا [أبيحث]”*' عقوبيُه» وإنَّما اختلف العلماءٌ هل يبلع لَيّ الواح 
الكبيرةً فيفسقٌ» ونرد شهادته بمطله مرةٌ واحدةً أمْ لا؟ فذهبتٍ الهادوية”' إلى أنه 
يفسْقٌ بذلكَ» واختلفوا في قَذْرٍ ما يفسق بوء فقالَ الجمهورٌ مهم : إِنَهُ يفسق بمطل 
عشرة دراه فما فوق قياساً على نصا السرققء وفي كلام الهادي غليه السلام ما 
يقضي بأنه يق بدون ذلك»:وكذلك ميت إلى عدا الا لك والشافني" إلا 
لهم ترددُوا في اشتراط التكرار» ومُقْتَضَى مذهب الشافعي ان شتراظه» ثم يدل 
بمفهويه على أنّ مُظلَ غير الواجدٍ وهو المعييرٌ لا يحل عرضه ولا عقوبئه والحكم 
كذلكَ عند الجماهير» وهو الذي دلَّ له قوله تعالئ: طمَتَظِرَةٌ إل مَس . 


۴ - وَعَنْ أبي سَمِيدٍ الْحُدْرِيٌّ ضف قَالَ: اعت جل فن عرد 

سول الله يله في مار ابْتَاعَهَاء فَكَثْرَ َيه كَأَفْلّسَء كَقَالَ رَسْولُ الله : 
«تَصَدهُوا عليه كَتَصَدَّقَ الاس عَلَي وَلَمْ يل ذلك وَكَاءَ ديه كَقَالَ رَسُولُ الله يله 
لِعُرَمَائِهِ : «حَدُوا مَا وَجَذْتُم وَلَيِسَ لَكُمْ إلا فلك روَا مل“ . [صحيح] 


)1( في ترجمة باب في (صحيحة» (6/ 1۲ باب ۱۳)» وقد وصله البيهقي في «السئن الكبرى» 


(0/7). 
(۲) انظر: «البحر الزخار» .)١9١/5(‏ (۳) فی (ب): «لیس». 
(5) في (ب): «أبيح». )0( انظر: «البحر الزخار؛ (144/5). 
(5) انظر: «المنتقى» لأبى الوليد الباجي (55/6). 
(۷) انظر: «معالم السئن»  .)۲۳۷/١(‏ (۸) سورة البقرة: الآية .18٠‏ 


4 في الصحيحه) (182865/148). 
واتفرجية أبو داود )۳514( والترمذي )100( والنسائي {4o0 ٠(‏ وابن ا 
«(o7)‏ والبيهقي (6/5). 


4۲ باب التفليس والحجرٌ كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدري ڪه قال: اصيبَ رجلٌ في عهدٍ رسول الله ب في 
ثمارٍ ابتاعهاء فكدُنَ دَيْنهء فقال رسول اللَّهِ كله: تصدَقُوا عليهء فتصدّقّ الناسٌُ عليه» ولم 
يبلغ ذلك وفاءَ نَيْنْه يْنْهء فقا رسولٌ الله لغرمائه: خدُوا ما وجدتّم, ولیس لك إلا 
ذلكَ. روا مسلمٌ) . تقدَّمَ الكلاة”'' في [الجمع بين]”" هذا الحديث» وحديثٍ 
جابر. وقوله : i‏ 07 أن تألم بأنّ هذا على جهة الاستحباب 
والحتٌ على جَبْرٍ مِنْ حَدّثت عليه خاد ودل الا أيضا قرول فز ك 
إلا ذلك» على أنَّ الثمرةً غير مضمونةء إِذْ لو كانث مضمونةٌ لقال: وما بهي فنظرة 
إلى ميسرةء ونحوّه؛ إِذِ الدَيْنُ لا يسقظ بإعسارٍ المَدِيْنِ وإّما تتأخيٌ عَنهُ المطالبةٌ 
في الحالٍء ومتّى أيسرٌ وجب عليه القضاء. 


5 وَعَن ابن كَمْب بن مَالِكِ عَنْ أيه وه أن رَسُولَ الله يل 
حجر عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَيَاعَهُ في دين گان عَلَيِْ. رَوَاهُ الدَارَفظيي» وَصَححه 
الْحَاكةُ" وَأَخْرَجَهُ أَبُو داو مُرْسَلَاء وَرْجْحَ إِرْسَالَهُ. [ضعيف] 

(وعنٍ ابن كعب [بن مالك]) اسمّه عبدٌ الرحمن؛ سمَّاهُ عبد الرزاقي017© 

بيه ال النبي يق حجر على معان ماله وباعه في تينِ کان عليه. رواة الدارقطنئ, 
وصكحَة الحاكم. وأخرجه أبو داود مرسلاء ورُجّع إِرسَالَة) قال عبدٌ الحقٌ'"": 


)١(‏ انظر: شرح الحديث رقم (805/7) من كتابنا هذا. 
() زيادة من (ب). 
(۳) أخرجه مسلم» انظر: رقم (406/5) من تابنا هذا. 
)٤(‏ في (ب): «فلا يحل». (5) في (أ): «تأخذ». 
0) زيادة من (آ). (۷) في «سننه» (4/ ۲۳۰ رقم 46). 
(۸) في «المستدرك؛ »)٥۸/۲(‏ (۳/ ۲۷۳)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
(9) في «المراسيل» ( ص۲١۱‏ رقم الااء .)١77‏ 
وأخرجه البيهقي (48/5» »)٥۰‏ وعید الرزاق (۲۹۸/۸ رقم .)٠١۱۷۷‏ 
والحديث ضعيف وقد ضكفه الألباني في «الإرواء» ۲٠۰ /٥(‏ رقم .)١478‏ 
)٠١(‏ زيادة من (ب). 
)1١(‏ في المصنف 51١8/48(‏ رقم ۱۷۷١۱)ء‏ وقال أبو داود في «المراسيل» (ص؟7١):‏ سمّاه ابن 
داود: عبد الرحمن اه. وهو محمد بن داود بن سليمان راوي الحديث عن عبد الرزاق. 


() انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ۴۷). 
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المرسل أصحٌ منّ المتصل» وقالٌ ابن الصلاح' '' في الأحكام : هر حديثٌٍ ثابتٌ» 
كان ذلك في سنةٍ تسعء وجعل لات حم اسان حقوقهمء فقالوا: 

وار ا مك ليس لكم إليه سبيل»”©2. وأ E‏ 
الواقدي» وزات”" أنّ الب هة بعنّه بعد ذلك إلى اليمن ليجبرّه. والحديثٌ دليل 
على أن الحاكم يحجر على المدين اا ا غرمائه. 
والقولٌ بأنهُ حكايةٌ فعل غير صحيحء فإنَّ هذا فعلٌ لا يتم إلا بأقوالٍ تصدرٌ عن لا 
کج ها فصر قد والقاظ ييخ امال والفاظ في اشرما توما كان بيك 
المثابة لا يقال إنه حكايةٌ فعل» إنّما حكايةٌ الفعل مثل حديث : «حَلَّعّ نعلّه 
لّوا نِعَالّهم؛ كما لا يخْمّى. وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ ماله كان مُسْتَعْرََاً بالدّيْنِ» فهل 
يلحنُ به مَنْ لمْ يستغرق مالّه في الحججر والبيع عنهُ كالواجدٍ إذا مَطلَ؟ اختلفت 

العلماءُ في ذلكَ» فقالَ جمهورٌ الهادوية” والشافعئ: إنهُ يلحقٌ به فيحجرٌ 
عليه» ويباعٌ ماله لأنهُ قد حَصَلَ المقتضي لذلكٌَ» وهوّ عدم المسارعةٍ بقضاء 
الدّينِ. وقالَ زي" بن علي والحنفية: إنهُ لا يلحنٌ به فلا يحجرٌ عليدء ولا 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع: ١ابن‏ الصلاح» وفي «التلخيص»: «ابن الطلاع؛ء والذي 
يبدو أنه الصواب وهو محمد بن الفرج القرطبي المالكي مولى محمد بن يحيى بن الظللّاع 
المعروف بالطلاعي» وله كتاب في أحكام النبي ب توفي سنة ٤۹۷‏ راجع: «سير 
أعلام النبلاء» (۱۹۹/۱۹ رقم .)١711١‏ 

(۲) إلى هنا انتهى كلام ابن الطلّاع كما في «التلخيص»»ء والرواية التي ساقها في «السئن 
الكبرى؛ للبيهقي )5١/5(‏ يدون ذكر السنة من طريق محمد بن عمر حدثني عيسى بن 
النعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل من أحسن 
الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً و... إلى أن ذكره» ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك مع 
سعة علمه كما قال الحافظ في «التقريب» (194/17). 

(۳) زاد هذه الزيادة عبد الرزاق في مصنفه (۲۹۸/۸ رقم لالا851١).‏ 

)4( سبق تخريجه رقم (۲۰۵/۱۳) من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين؛ (008/14). 

(؟5) انظر: «روضة الطالبين» .)١79//4(‏ 

(۷) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» .)61١ /٤(‏ 

(۸) انظر: «شرح معاني الآثار» (1535/5). 
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: «إنةٌ لا يحل مال امریءٍ 
ملم إلا بطيبة منْ نفسو ولقوله تعالى: إل ل قکرت در عن ب4 . 
ومِقمَم الحجر والبيع إخراجٌ المالٍ من غير طيبةٍ منْ نفسه ولا رضاً. 


والجوابٌ عنهُ بأنَّ الحديتٌ والآيةَ عامّانٍ حُصّصًا بحديث معاؤ لا يتم لأنَّ 
حديتٌ معاذٍ ليس إلا في المستغرقٍ ماله بِدَينْهِه والكلامٌ في غيرو» وهوّ الواجدٌُ 
الماطلٌء تالأزلى أن يُقَالَ إنهما خُصّصًا بقياس الماطل الواجدٍ على من 
[يستغرق]”" دَيْنهِ مالّه» إلا أنه لا يحُمّئ عدم نهوض القياس. نعم في حديثٍ^ : 
الي الواجدٍ يحل عرضه وعقوببّه؛ دليلٌ على أنه يُحْجَرٌ عليهء ويباع عنهُ مالّه» فإنه 
دال تحت مفهوم العقوبةء وتفسيرها بالحبْس فقظ مجردٌ رأي مِنْ قائله. هذا وقد 
حکم عمر ا نه في أسيفع جهينةً كحكيه يي في معاذِ» فأخرج مالك في 
«الموطا»(“ بسن منقطع» وروا الدارقطك”© في غرائب مالك بإسنادٍ متصل: «أنَّ 
رجلا من ججهينةَ كان ب يشتري الرواحل» فيغالي فيهاء فيسرع ال 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۷۲)» والدارقطني (/517؟ رقم 47): والبيهقي (1/ )٠٠١‏ من طريق 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاًء وعلي فيه ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳/ »)٤۲۳‏ والدارقطني ۳ ٣‏ رقم ۰۸۹ 40)»: والبيهقي 
7 من حديث عمرو بن يثربي مرفوعاً . 
وفي الباب من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد .)٤٤٥/(‏ والبيهقي (7/ 
,٠‏ وابن حبان 5١5/17(‏ رقم ۹۷۸ «الإحسان:). ومن حديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني (۳/ 15 رقم ۷) وضعّفه الحافظ في «التلخيص» .)٤1/۳(‏ ومن حديث ابن 
عمر بلفظ: ١لا‏ يحلينٌ أحد ماشية أحد بغير إذنه»» وهو متفق عليه وتقدم أثناء شرح 
حديث رقم )۷۷۷/٤۲(‏ من كتابنا هذا. ومن حديث أنس أخرجه الدارقطني (77/5 رقم 
)١‏ وضعفه الحافظ في «التلخيص» .)٤1/۳(‏ ومن حديث عبد الله ۾ بن مسعود أخرجه 
الدارقطني (77/5 رقم 44)» وأخرجه البزار كما ذكر الحافظ في «التلخيص» وقال: 
حديث أبي حميد أصح ما في الباب. اه يعني سوى حديث ابن عمر المتفق عليه. 

(؟) سورة النساء: الآية ۲۹. (۳) في (ب): «استغرق». 

)٤(‏ تقدم تخريجه برقم (؟817/1) من كتابنا هذا. 

() (۲/ ۷۷۰ رقم ۸). 
وأخرجه البيهقي (7/ 44) وإسناده ضعيف» ضعّفه الألباني في «الإرواء» (0/ ۲٣۲‏ رقم .)۱٤۳١‏ 

() انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر .)4١/9(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز ١‏ 


3 


فأفلس قَرَفِعَ م أمرّه إلى عمرّ.[بن الخطاب]" فقال: أما بعدٌ: أيها الناسٌء فإن 
الأسيفع أسيفح جهينة قذ رضي اسنا ده وآمانيه أن يكال سبي الجاع وق 
إلا أنه اداد معرضاً فأصبح وقذ رين به أي أحاط به الدَيْنُ E‏ 
عليه دينٌ فليأتنا بالغداةٍ فنقسمُ مالَّهُ بِينَ غرمائه» وإياكم والدين؛ فإِنَّ أولّه هم 
وآخحرّه حربٌ»» انتهى. وأما قصة جاب مع غرماء أبيهء وهي أنهُ لما قُتِلَ أبوهُ 
في أحدٍ وعليه دَيْنّ فاشتدٌ الغرماء في حقوقهم» قال: «فاتيتُ النبيّ بلا فسألهم أن 
ا ا و أبي فلم يعُطهم النبئُ يي حائطي» وقال: سنغدو 
عليكَ فَعّدا علينا حينَ أصبحَ فطاف في النخل» ودَعَا في ثمرها بالبركة فجذذتها 
فقضيتهم» وبقي لنا منْ ثمرها». فإنَّ فيها دليلًا على أن انتظارٌ الغلةٍ والتمكنّ منْها 
لا يعد مُطلًا . قيلَ ويؤخدُ [منه]”" أنَّ مَنْ کان له دحل ينظرٌ إلى دلهٍ وإنْ طالث 
مده إِذْ لا فرق بِينَ المدةٍ الطويلة والقصيرة في حى الآدميء ومَنْ لا دخل له لا 
يُنْظَرٌء ويبيع م الحاكم ماله لأهلٍ الديْن. . نعم وأما الحجِرٌ على البالغ لسفوء وسوءِ 
تصرفي فقالَ به الشاذة نمي ولم يقل به زیڈ بن علي؛ E‏ ا e‏ 
البيهقئُ في السنن الكبرى”" باب الحجر على البالغينَ بالسَّقَوه وذكرٌ فيه 
بسنده “: ان عبد الله بن جعفرٌ اشئّرى أرضا بستمائةٍ آلف درهم» فهمٌّ علي 
SS‏ قالّ: فلقيتٌ الزبيرَ فقالّ: ما اد ی احد بها رع 
مما اشتريتٌ. عاق “قلق [ن]1"" عبد الله ا قال لر آن عند ال 


للق زيادة من(ب). 

(۲) في المخطوط: «عن»: والتصويب من «الموطأ» والمطبوع. 

(۳) في المخطوط (] و ب) والمطبوع و «التلخيص»: «أدان»» وفي «الموطأ»: «دان». 

)€( 0 «دين» بالدال» وفي المخطوط و «الموطأ؛ و «التلخيص»: «ران» بالراء. 

)0( أخرجها البخاري (2)7894 وأبو داود (4)7884: والنسائيٰ (5/ 20554 وابن ماجه 
»)۲٤۳۳(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۸) وغيرهم بألفاظ متعددة. 

(7) في (ب): (منها». 60 انظر: «روضة الطالبين؟ .)18٠ /٤(‏ 

.)6١/5( )9( .)٠١۹/۲٤( انظر: «المبسوط»‎ )۸( 

)٠١(‏ وأخرجه الشافعي ٩۹/۲(‏ نام المنن؟)ء وعزاه الحافظ في «التلخيص» (۳/ 47) لأبي 
عبيد في كتاب الأموال» وقد صځحه الألباني في «الإرواء» (5/ ۲۷۳ رقم .)١1549‏ 

)١١( :‏ زيادة من (ب). 
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لشاركتكٌ. قالّ: فإني أقرضّك نصف المالٍء قالّ: فإني شريكك» فأتاهُما علي 
وعثمانُ وهما يتراوضانء قَالا: ما تراوضان؟ فذگرا له الحجرٌ على عبدٍ الله بن 
جعفر فقال: أتحجرانٍ على رجل آنا شريكة؟ قالا: لا لعمريء قالَ: 2 
شريكةة: وفي روايةٍ قال عثمان: «كيت أحجرٌ على رجل في بیع شريكه 
الزبير». قال الشافعئ: فَعَليٌ لا يطلبُ الحجرَ إلا وهو يرا ير لو كات 
الحجرٌ باطلا لقال لا يحجرٌ على بال وكذلك عثمانء ل کل بعرت ان 
ساق“ حديتٌ عائشة وإرادةُ عبد الله , بن الزبير الحجرٌ عليهاء وغيرٌ 50 
الأدلة منْ أفعال السلف» ويستدلٌ له بالحديع“ الصحيح» وهو اللي عنْ إضاعةٍ 
الغال فاه ال مضه ر م فيجبٌ الإنكارٌ عليه بحجره [عنةً]“ . قال 


النووي” : والصغيرٌ لا ينقطمٌ عنهُ حكم اليتم بمجردٍ علو ال ولا ب 
البلوغ» بل لا بدَّ أن يظهرَ منه الرشْدٌ في وينه وهال وقال أبو حنيفة'': إذا بلع 
خمساً وعشرينَ سنةٌ يجب تسليمٌ ماله إليه» وإ كان غيرٌ ضابط. 


أمارات البلوغ 
0 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ وه كَالَ: عُرِضْتُ عَلَى التب يله يَرْمَ أحيى 


وَأنَا ابن أَرْبَعَ عشرة سنة يُحِرْنِي » وَعْرِضْتٌ عَلَيِّ يَوْمَ الْحَنْدَقِء وَأنَا 9 
مس عشرة ےه فا ازن : ممق علي“ . [صحيح] 


)0 اضر «السنن الكبرى» .)5١7/5(‏ 
زهة يعني يعني البيهقي في «السنن الكبرى؟ cOY 1/D‏ وأخرجه البخاري ( ۹/1 رقم 
»)۷۷٩ ۳‏ وأحمد .)۳۲۷/٤(‏ 


(0) أخرجه البخاري )۱٤۷۷(‏ وأطرافه في Co EV FF: «04o ›»۲٤٩۸(‏ 
4۲(« ومسلم (04) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا وفي الباب عن غيره. 

(6) زيادة من (ب). 

.)۱۷۸ 1۱۷۷ء‎ /٤( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٥( 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرّملي‎ )۴١۷ /٤( وانظر: «نهاية المحتاج؟‎ 
.)١١١5( المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة‎ 

9 انظر: المبسوط (151/984). _ 

)¥( البخاري 1), ومسلم )۹۱/ (YATA‏ . 
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مه a e 0D e‏ راس سا 0 
في روَاية لِلبتعَقَيٌ : لم جڙني ولم يَرَني بَلَغْتُ. وَصَحْحَهُ ابن خُرَيْمَة 
(وعنٍ ابن عمن و قال: عُرِضْتُ على النبيّ كل يوم أُحْدٍ وأنا ابن أربع عَشْرَةٌ 
سنة فلم يُجِرْنِي» وعُرِضْتٌ عليه يوم الخندقٍ وأنا ابنُ خمس عَشْرَةٌ سنة فاجازنِي. 
متفقّ عليه. . وفي روليةٍ للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغث: وصځڪها ابن 
يمة). وج ذكر الحديث هُنا أنَّ مَنْ لم يبل حمس عَشْرَةٌ سن لا تنفد تصرفائه 
من بيع وغيروء ومعنّى قوله: لم يجزني» لم يجعل لي حكم الرجالٍ 
[المقاتلين]”" في إيجاب الجهادٍ على وخروجي معه. وقوله: فأجازني أي رآني 
فيمنَ يجبٌ عليه الجهادٌء ويؤذنْ له في الخروج إليه. وفية :ليل على أن من 
استكمل خمسّ عشْرَةٌ سنه صارّ مكلّفاً بالغ له أحكامٌ الرجال وعليه» ومَنْ كان 
روني قا ودل له ی فلم يرني بلغت وناقشّ في الاستدلالٍ بو بعض 
المتأخرينَ على ا قائلا إِنَّ الإذنَ في الخروج للحروب يدورٌ على الجَلادةٍ 
والأهليقة. فليس في كو ليل على آنه لأجل [عدم]9؟ البلوغ» وفهمٌ ابن عمرٌ 
قلتُ: وهو احتمالٌ بعيدٌ والصحابئُ أعرف بما رواءُ. وفيه دليلٌ على أن 
الخندق كانتت سنة أربع من الهجرة» والقول بأنها سنة خمس يرده هذا الحديثٌ 
[و]”“لأنّهم آجمعوا أنَّ أحُداً كانث سن ثلاثِ 
8٠١ /5‏ - وَعَنْ عَية الْقُرَطيٌ وهه قَالَ : عُرضنا على الي لا يوم قري كان 


و 8 


مَنْ أنْبَتَ َيِل ون ت جلى سبيلة» َكُنْتُ مِم لَمْ يت فَحَلَى شا . رالا 


= وأخرجه: أبو داود (۲۹۵۷ء 5505)» والترمذي :)١1851١(‏ والنسائي »)۳٤۳٩۱(‏ وابن 
ماجه (5545؟): وأحمد (۱۷/۲)ء والبيهقي (؟/غم (YIE/A) (oo‏ 4/5 ). 


(0) لم أجد هذا اللفظ في «السنن الكبرى» لهء وإنما فيه (00/5): «فلم يجزني في 
المقاتلة»؛ وأيضاً فيه: «فاستصغرني وردّني مع الغلمان». 


(۲) في (أ): «المتقاتلين». (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ زيادة من (ب). )٥(‏ انظر: «فتح الباري» .)۳٤٦/۷(‏ 


(5) أبو داود (٤٠٤٤ء‏ 55008): والنسائي ,)"1٠ »۳٤۲۹(‏ والترمڌي )۱٥۸٤(‏ وقال: 
حسن صحيح » وابن ماجه .)۲٥٤١(‏ 


م١‏ باب التفليس والححر كتاب البيوع والمعاملات 
ل بي س ا س 


َصحْحَهُ ابْنُ باد" ولام" وَكَالَ: عَلّى شَرْطِ التّيْحَينِ. [صحيح] 

(وعن عطية القرظي ذد) بضمٌ القاف» فراءء نسبةً إلى بني قُرَيْطَلَةَ (قال: 
عُرِضْنا على النبي يك يوم قريظةء فكانّ مَنْ نبت قَتِلَه ومَنْ لم يث خلّى سبيله فكنث 
ممن لم يُنْبِتْ فخلّى سبيلي: رواهٌ الأربعةء وصكحة ابن حبانَ» والحاكم وقالَ: على 
شرط الشيخينٍ)» وهو كما قالّء إلا أنّهما لم يُخْرِجَا لعطيةً" . والحديتٌ دليلٌ على 
أنه يحصل بالإنباتٍ البلوغٌ فتجري على مَنْ أَنْبَتَ أحكامٌ المكلفينَ ولعلّه إجماحٌ . 


r o‏ . ده for‏ مم رر FE‏ الو A‏ 7 مان 
١7‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْپ عَنْ أبيه عَنْ جد و أنَّ رَسُولَ الله يلل 
َال : «لا يَجُورُ لامرَأَةٍ عَطِيْةٌ إل بِإِذْنِ رَوْجِهَاه. 


وَفِي لَفْظ: «لا يَجُورُ لِلْمَرْأَةِ أمرّ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجْهَا عضْمَتهاه, رََاهُ 
OEE‏ الال الذي وَصَسَحَهُ الْحَاكهُ”2. [صحيح] 


(عن عمرو بِنّ شعيبء عنْ ابيهء عنْ جدَّهٍ ان رسول اللَّهِ كله قال: لا [تجوز]9) 
لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذن زوجها. وفي لفظٍ: لا يجورٌ للمرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملكَ زوجُها 
عصمتها. رواةُ أحمدُ, وأصحابٌ السنن إلا الترمذي» وصحّحة الحاكم). قال 
الخطابيُ”: حملَهُ الأكثرٌ على حسنِ العشرةء واستطابة النفس» أو يحمل على 


)١(‏ في «صحیحه» 1١ /١١(‏ رقم ٤۷۸۰٩‏ وما بعده «الإحسان»). 
(۲) في «المستدرك؛ (5/ »)١7‏ ووافقه الذهبى. 
وأخرجه: أحمد (4/ ۳۸۳)» »)۳۱۱/١(‏ والبيهقي (08/1) وهو حديث صحيح» صح 
الألباني في «صحيح أبي داود» (۸۳۳/۲ رقم ۳۷۰۴). 
(*) كذا قال الحافظ في «التلخيص» )٤١/۳(‏ وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد. 
(5) فى «مسنده» (؟9/ 2١195‏ 5مك ۲۰۲), 
() أبو داود (#843, 7040)ء والنسائي (59040)» واين ماجه (۲۳۸۸). 
00( في «المستدرك» (؟/47)» ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد حسّنه المحدث الألباني في «السلسلة الصحيحة'» رقم (۸۲۵). 
0) في (ب): «يجوز». 
(۸) ذكره في «معالم السنن؛ ١44 /٥(‏ مع مختصر أبي داود). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والححز ۱۹ 


غير الرشيدة. وقد ثبت عن النبيّ كَل أنه قال“ للنساء: «تصدَّفْنَة؛ فجعلتِ 
المرأءٌ تلقي القِرْطء والخاتمَء وبلا يتلقاهُ بردائه» وهذه عطيةٌ بغير إِذْنِ الزوج. 
اتتهى. وها مذهبُ الجمهورٍ مستدلينَ بمفهوماتٌ الكتاب والسنٍ» ولم يذهب إلى 
معتّى الحديث إلا طاوسر فقال: إن المرأةة محجورةٌ عن مالها إذا كانت مزوجة 
إلا فيما أَذِنَ لها فيه ا وذّعَبت”" مالك إلى أن تصرقها منّ الثلث. 


من تحل له المسألة 

۸ “-_ وَعَنْ قَبِيصَةً بن مُخَارِقٍ هه كَالَ: كَالَ الله كله : 3 
المَسْأَلَهَ لا ١‏ جل إلأ لأَحَدٍ ثلائة: رَجُل تَحَمْلَ حَمَالَهَ نُحَلْتْ لَهُ الْمَسْأَلَهُ حَنّى 
يصِيبّهاء ثم يُمْسِكء وَرَجُلٍ أَصَابَئْهُ جَائْحةٌ اتاحث مَالَهُ فَحَلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حتى 


ا # 


E‏ من عَيْشء 0 أَصَابَنْهُ قَاقَةٌ ختى يَقُولَ نَلانَةٌ من دوي الْججى مِنْ 
قَوْمهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاا اة نَحَلْتْ لَهُ الْمَسْأَلْدُى رَوَاهُ مُنْلي““. [صحيح] 

(وعنْ قبيصة) بفتح القافي» فموحدة» فمثناةٍ تحتيق» فصادٍ مهملةٍ (ابِنِ مخارقي) 

بضم الميم» »> فخاءٍ معجمة» فراءٍ مكسورة (قالَ: قالَ رسول الله ڳل4: إنَّ المسالة لا 
تحلٌ إلا لاح ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة) بنتح الحاء المهملة وتخفيف الميم» (فحلّث 
له المسالةٌ حتّى يصيّبهاء ثم يمسكء ورجلٍ اصابثه جائحةٌ اجتاحث ماله فحلّث له 
المسالة حنّى يصيب قواماً منْ عيشء ورجلٍ اصابثه فاقةٌ حنّى يقوم ثلائة من ذوي 
الحجًا منْ قومه قائلين: لقن [أصابت] فلاناً فاقة فحّث له المسالة. رواةٌ مسلمٌ). 

قذ تقدّمَ بلفظه في باب قسمةٍ الصدقات» ولعل إعادُ هنا أن الرجل الذي تحمّل 
حمالةً قد لزِمَهُ دَيْنّ فلا يكونُ لهُ حكمٌ المفلس في الحجر عليه بل يرك حتّى يسأل 
النامنّ فيقضي ديئّه» وهذا يستقيم على القواعدٍ إذا لم يكن قذْ ضمنّ ذلك المالَ. 


)0( صم من رواية أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (:0*) وأطرافه (15355. ١6و23‏ 
«(10A‏ ومسلم ( 04 ومن رواية عبد الله بن عمر و أخرجه مسلم 85/١(‏ رقم 08). 

(۲) انظر: «المحلّى (۳۱۱/۸). (۳) انظر: «المحلّى» .)۳٠۹/۸(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه برقم (7/ )5١5‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (): «أصاب». 


10۰ باب الصلح کتاب البيوع والمعاملات 


[الباب السابع] 
ياب الصلح 
ت 
قذ قسّمٌ العلَماء الصُلْمَّ أقساماًء لح المسلّم مع الكافرء وا ص 


الزوجين» والصلح 2 بين الفغة الباغية والعادلة» والصلحٌ بين نّ المتقاضبين» والصلح 

في الجراحٌ كالعفو على مال إوالصل الخصومة إذا وقعث في الأملاك 
او ل هوّ المرادٌ هنا وهو الذي يذكره الفقهاءٌ فى باب | 

[1] ۸۲۴ - عَن عَمْرِو بْنِ عَرْفٍ الْمُرني # أن رَسُولَ الله يلك قَالَ: 
«الصّلْحُ جا رين التشلفية :إلا لا که م لالا أو حل حَرَاماً. والْمُسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ » إلا شَرْطاً حَرْمْ ل أو حل حَرَامأه. رَوَاُ التّرْمِذِي0) 
وصَحَحَدُ وَأَنْكَرُوا عَلَيْه لأنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بِنٍ عَوْفي 
ضيف وكأنهُ ابره رة ظُرُقِهِ. [صحيح لغيره] 


5-0 


8 وَكَدْ ل حه ابن ان من ن حديث بي هريره رضي الله تَعَالَى 
عَنْهُ. ‏ [صحيح لغيره] 


0( في «سىنته) (5ه7١).‏ 
وأخرجه: ابن ماجه (17867): والحاكم (٤/۱١۱)ء‏ والدارقطني (۲۷/۳ رقم ۹۸)ء 
والبيهقي ¥4/0(. 
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفهء وقد قال ابن حجر في «التقريب» (۲/ 
١‏ رقم ۱۷): ضعيفء منهم من نسبه إلى الكذب». وسكت الحاكم عليه» وقال 
الذهبى: وأه. وله شواهد بيّنتها فى تحقيق «بداية المجتهد» (٤/۸۹ء .)۹١‏ وقد قال 
المحدث الألباني في «الإرواء» (0/ :)٠٤١- ١46‏ وجملة القول أن الحديث بمجموع 
هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. اه 

(1) في #صحيحه؛ (ص‌۲۹۱ رقم ١١99‏ الموارد). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الصلح ۱۱ 
لوو ا ج ي 


(عنْ عفرو بن عَوْفٍ المزنيّ ده ان رسول الله يه قال: الصُلځ جائزٌ بين 
المسلمينَ إل صُنْحاً حرم حلالاء أو حل حراماًء والمسلمونَ). وفي لفظ لأبي" داود: 
والمؤمنود" (على شروطهم, إلا شَرْطاً حرّمَ حلالاء أو احلّ حراماً. رواةٌ الترمذي 
وصحّكة, وانكروا عليه لانة منْ روايةٍ كثيرٍ بِنٍ عبد اللّهِ بن عمرو بنٍ عوفي» وهو 
ضعيف) كذبهُ الشافعيُ» وترگة أحمدٌ. وفي الميزان”" عن ابن حبانً: له عن أبيهء 
عن جد نسخة موضوعةٌ. وقالَ الشافعئٌ وأبو داودٌ: هوّ ركنٌ منْ أركان الكذبء 
واعتدّر المصنّتُ للترمذي بقوله: (وكانة اعتبّرهُ بكثرةٍ طُرْقِهِ. وصكَحَةُ ابن حبانَ من 
حديث ابي هريرة). فيه مسألتان: 

الأولى : فى أحكام الصّلح: وهوّ أنَّ وضعَهٌ مشروظ فيه المراضاءٌ لقوله جائرٌ 
أي أنهُ ليس بحكم لازم يقضي به وإنْ لمْ يرضّ بو الخصمْء وهو جائرٌ أيضاً بينَ 
غير المسلمينٍ منّ الكفارٍء فتعتبرٌ أحكامٌ الصُلْح بينّهم» وإتّما حص المسلمين بالذكر 
لأنهم المعْتَبَرُونَ في الخطاب المنقادونَ لأحكام السنة والكتاب» وظاهرٌه عمومُ 
صِحة الصُلْح سواءٌ كان قبلَ اتضاح الحقٌّ للخصم أو بعدّهُ ويدلُ للأولٍ قصةٌ”*) 


= قلت: وأخخرجه أبو داود (٤۹٠)ء‏ وابن الجارود (رقم ۷ و 1۳۸)» والدارقطني (۳/ 
۷ رقم 47). والحاكم »)٤۹/۲(‏ والبيهقي 1٤/۲0‏ 56)., وأحمد (5755/7): وابن 
عدي في «الكامل» )5١88/5(‏ كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي 
هريرة أن رسول الله ولي قال: «المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين؛ 
زاد بعضهم : «إلا صلحا حرم سحلا ل وأحل حراما٤.‏ 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون»؛ فلم يصنع شيئا!! 
ولهذا قال الذهبي: «لم يصحّحهء وكثير ضعفه النسائي وقوّاه غيره»» وقال ابن حجر في 
#التقريب» (۲/ ۱۳١‏ رقم ١1‏ (صدوق يخطى». 
قلت: لم يتفرد به» وحديث الباب يشهد له. 

)١(‏ في(ب): «أبي». 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع: «والمؤمنون»» وفي رواية أبي داود التي بين أيدينا (6044) 
«والمسلمون»؛ ولم أجد غيرها فيه والله أعلم. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص؟ ("/ 
۳ رقم )۱٠۹١‏ قد نقل عن الرافعي: «والمؤمنون. . ٠.‏ أبو داودء فالذي يبدو أن 
الشارح قد نقلها منه ولكن قال الحافظ في آخر تخريجه: (تنبيه) الذي وقع في جميع 
الروايات: المسلمون بدل: المؤمنون. اه. 

(۳) «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ٤١1‏ رقم ۳), وانظر: «التهذيب» (۸/ ۳۷۷ رقم (Yer‏ 

= وهي كما كان يُحدّث الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله كل‎ )٤( 


١6‏ باب الصلح كتاب البيوع والمعاملات 


الزبير والأنصاري» فان 4 لم يكن قد أبانَ للزبير ما يستحقهء وأمرّهُ أن يأخدّ 

بعض ما يستحقٌهُ على جهة الإصلاح» فلمًّا لم يقبل الأنصاري بالصلح وطلبّ مر 

الحقّ أبانَ رسولٌ الله ية للزبير قذْرٌ ما يستحقهء كذا قاله الشارح. والثابتُ أنَّ هذا 

لیس منّ ا للح مع الإنكارء بل منّ الصلح مع سكوتٍ المدَّعَى عليهء وهي مسألةٌ 

مسْتَقِلةٌ وذلك لأن الزبيرٌ لم يكن عالماً بالحقٌ الذي له حى يذعن بالصلح بل هذا 

اول التشريع في قَذْرٍ السّفياء والتحقيق أنه لا يكونٌ الصلحٌ إلا هكذاًء وأما بعد 

عازه إبانةٍ الح للخصم فإنما يُظْلَّبُ منْ صاحب الحقّ أن يترا لخصيه بعضّ ما 

1 يستحقّه| |وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك وأحمد“ وأبو 

“صمي حنيفة" . وخالت في ذلك الهادويةٌ“» والشافعية”” وقالُوا: لا يصتٌ [ال 7 

ا الإنكار» ومعنّى عدم صحتهٍ أنه لا يطيبٌ مال الخصم مم إنكارٍ المصالحء 
or par <11 ١‏ عه ” J‏ د ت 

بر وذلكَ حيث يدعي عليه آخَرُ عَْناً أو مَيْناً نَيُصَالَحُ ببعض العينٍ أو الدّيْنِ مع إنكار 

ححَضيهء فان الباقي لا يطيبٌ له بلْ يجب عليه تسليمه لقوله" ية : «لا يحل مال 

امرىء مسلم إلا بطیبة من نفسه»» وقول تعالّى: عن یں . وأَجِيْبٌ بأنّها قذ 

. 3 2 0 3 سس سج ومو 

وقعتٌ طيبة النفس بالرّضًا بالصلح» وعقد الصلح قذ صارٌ في حكم عقَدٍ 


ل 5 


المعاوضةء فيحل له ما بق. 


= في شراج من الحرّة كانا يستقيان به كلاهماء فقال رسول الله َة للزبير: اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك» فتلرّن وجه 
رسول الله يك ثم قال: اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعئ رسول الله ي حينئذ 
حقه للزبير» وكان رسول الله 4 قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» 
فلما احق الانصاري رسول الله ية استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. 
أخرجه البخاري (۲۷۰۸) وأطرافه (0385 0 755 0( ومسلم /١19(‏ 
۷ )» وأبو داود (۳۹۳۷)» والترمذي (1757), والنسائي »)٥٤۰۷(‏ وابن ماجه .)۲٤۸۰(‏ 

a . انظر: «بداية المجتهد» (6/ 40) بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» .)٠١/٤(‏ (۳) انظر: «المبسوط» (١؟1"4/9١).‏ 

(5) انظر: «البحر الزخار» (95/6). (9) انظر: «روضة الطالبين؟ .)۱۹۸/٤(‏ 

0ن زيادة من (ب). 

(۷) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۸۱۸/٤(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) سورة النساء: الآية ۲۹. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الصلح يذل 


قلتُ: الأزْلّى أن يُقَالَإْإِنْ كان المدّعي د م آل حا عند حَضمِه جار له 

قَبْض ما صُولِحَ عليه» رن كاة ف هتكرا وإنْ كان يدعي باطلا فإنة يحرم 
عليه الذغوى وآخد ما صولخ بو] أوالمدعَى عليه إن كان عندّه حن عل E‏ 
ينكد لغرض وجب عليه نليم ما صولح به عليي[ونٌ كان يعلمُ آنه ليس عنده 
sS‏ یو ووم على المدّعي 
أخدّهء وبهذًا تجتممٌ م الأدلةٌ فلا يقال الصلحٌ على“ الإنكارٍ لا يصحٌء ولا أنه 
يصع على الإطلاق بل بل نه 

المسألةٌ الثانية : :ما [أقاده]؟» قوله: والمسلمونَ على شروطهم - أي ثابتون 
عليهاء واقفونَ عندها. وفي تعد تعديته بی ووصفوم بالإسلام أو الإيمان دلالڈ على 
علو مرتبتِهِمٌ؛ وأنّهم لا يُخِلُونَ بشروطهم » وفيه دلالةٌ على لزوم الشرط إذا شرظه 
المسلمٌ إلا ما استثناة في الحديك. وللمفرعينَ تفاصيل في الشروط» وتقاسيم 
a‏ حكمة» | ينها ما 1 يصح ج ولا 0 ومنها نها مايص فارع منه 
TT‏ اف کا e ES‏ إلا 06 حدم حلالًا» وذلكَ 
كاشتراط البائع أن لا يطأ الأمةء أو أحلّ حراماً مثلّ أن يشترط وطء الأمةٍ التي 
حرم الله [عليو““ وظأها. 


انتفاع الجار بحائط جاره 


314/7 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ ضيه أنَّ الس كَل كَالَ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ 
أَنْ فر عَشَبةُ في جِدَارِ»» ثم يَقُولٌ أو هريره مأ ِي ِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ 
واللّه لأَرْمِيْن بها بير بين أَكْمَافِكُمْ. ممق ممق عَلَيهو*؟. [صحيح] 


. فى المخطوط «عن»» وما أثبتناه من المطبوع‎ )١( 
في (ت): «أفادها؟.‎ (۲) 
. 0704 :۳۱۲/( كتاب الشروط في اصحيح البخاري»‎ )۳( 
زيادة من (ب).‎ )٤( 
.)1109/185( ومسلم‎ »)۲٤۹۳( البخاري‎ 20) 
= قلت: وأخرجه أبو داود (54 20*77 والترمذي (ه١), وابن ماجه (7778), ومالك‎ 


١6‏ باب الصلح كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن ابي هريرة ڪه ذه أن النبي ل قال: لا يَمْدّغْ) يُرْوَى بالرفع على الخبرء 
والجزم على النَفِي (جارٌ جاره ان يغررٌ خشبة) بالإفراد» وفي لفظ : خشبَّه بالجمع 
(في جدارِهء ثم يقول أبو هريرةً: ما لي أراكم عنها معرضينٌ؟ واللّهِ لأرمينٌ بها بين 
أكنافكم) بالنون”'' جِمْعٌ گيفي - بفتحها ‏ وهو الجانب (متفقٌ عليه). 


وفي [رواية]”" لأبي داود : فَتَكَسُوا رؤُوسّهم. ولأحمد©» : حينَ حدّثهم 
بذلك طأطأوا رؤوسّهم. والمرادٌ المخاطبونًء وهذا قالَهُ أبو هريرةً أيامّ إمارته على 
المدينة ة في زمن مروانء فإنه كان يستخلفه فيهاء ا س يجوز ر أنْهم 
جاهلون بذلك وليْسُوا بصحابة. وقد رَوَى حم ويك الرزاق” أ احور 
ابن عباس: «لا ضررٌ ولا ضرارٌَ وللرجلٍ أنْ يضحَ خشبةٌ في حائط جاره؟. 

الحديتُ دليلٌ أت ليس للجار أن ينع جار من وضع خشيق على جدارهء 
وأنه إذا امتنمٌ عنْ ذلك جير لأنه حق ثابتٌ لجاروء وإلى هذا ذهب احم“ 
وإسحاق وغيرهما من أصتحان 0 عملا بالحديث» وذهبٌ إليه و الشافعيي* 
وفي ا وقضى بو عمر في أيام وُقُورٍ الصحابةٍ» وقالٌ الشافعئ: إِنَّ عمرٌ لم 
يخالفه أحدٌ منّ الصحابة: وهو فيما روا2 مالك“ بسنل صحيح: أن الضحاك بن 
خليفة سال محمد بِنُ مسلمة أن يسوقٌ خليجاً له كَيُجْرِيَهُ ا ا 
مَسْلَمَةَ فامتنعَ » فكلّمهُ عمرٌ في ذلك فأبَى فقال : اله هرد بك ولق على ا 


Vto/¥) =‏ رقم ۴۲)ء والبيهقي (1۸/7)ء وأحمد (۲/ ۲۳١‏ إلا .)٤٤۷‏ 
)١(‏ في المطبوع «بالتاء» وما أثبتناه من المخطوط . 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ :)١١١‏ : قال ابن عبد البر: رويناه في «الموطأ» بالمثناة وبالنون اه. 
(۲) في (ب): «لفظ». )۳( في سنه“ ٤(‏ ۳۱۳) ولکن فيه «فنکسو!» فقط . 
)4( بم اجا هذا اللفظ في المسند وهو في «سنن البيهقي الكبرى» (58/5). 
(©) فى «المسند» ,)۳۱۳/۱١(‏ 
0( مز إليه الزيلعي في «نصب الراية؟ (4/ .)۳۸١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱٤۲۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۳۰۲/۱۱ رقم »)۱۱۸۰١‏ 
وهو حديث صحيح لغيره» وانظر: «الروضة الندية» (7/ 7 )2٠‏ بتحقيقنا . 
(۷) انظر: «المغني» /٤(‏ ۰۳۷ ۳۸ رقم 96106). 
(۸) انظر: «فتح الباري» .)۱۱١ 23١١ /٥(‏ 
(5) في «الموطأ» ۷/۲ رقم 2037 وصحځحه الحافظ في «الفتح» .)١١١ /١(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الصلح مه ١‏ 
الا ا سك 


وها تكد عبط العسيف]” أن هريرةً» وعمّمَهُ عمرٌ في كل ما يحتاجُ 
الجارٌ إلى الانتفاع به من دارٍ جارو وأرضه. وذهبّ آخرون إلى أنه لا يجوز أن 
يضم خشبة إلا بذ جارو» فإِنْ لم يأذنْ له لم يجز. قانُوا: لأنَّ أل“ «لا يحل 
مالُ امرئ مسلم إلا بطيبةٍ منْ نفيه» تَمْنَعٌ هذا الحكم فهر للتنزيه. وا عه يما 
[قاله]” البيهق : لم نجذ في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عموماتٌ لا ينكرٌ أن يخصّهاء وقد حملّه الراوي على ظاهره منّ التحريم» وهو 
أعلمُ بالمرادٍ بدليل قوله: «ما لي أراكم [عنها)" معرضين»؛ فإنةُ استنكارٌ 
لإعراضهم»› دالٌ على أن ذلك للتحريم. قال الخطابئ": معنّى قوله: «بينَ 
أكتافكم؛ إن لم تقبلُوا هذا الحكمَ وتعملُوا به راضينَ لأجعلئّها ‏ أي الخشبة - 
على رقابکم كارهينٌ . قال : وأراد بذلڭ المبالغة. 

قلت: والذي يتبادرٌ آنَّ المراد لأرميّها أي هذه السنة المأمورٌ بها بينكم 
بلاغاً ما تحمَّلبه مئهاء وخروجاً عن گنها وإقامة الحجةٍ عليكمٌ بها. 
حرمة اغتصاب المال 

۳ - وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا 
جل لانرئ أن يَأَخُدَ عَصَا أَخِيهِ بِمَيرٍ طيب نَفْس منة» رَوَاهُ ان حجان 
الام“ في صَحِيحَيْهمَا. [صحيح] 


2 مه 5 A‏ 0 * و متلق ل 8 5 
(وعن ابي حُمَيْدٍ الساعدي ذه قَالَ: قال رسول اش يَ: لا يحل لامرئ أن ياخذ 


ت 


(۱) انظر تخريجه أئناء شرح الحديث رقم (۸۱۸/6) من كتابنا هذا. 

(۲) زيادة من (ب). )۳( في (ب): تقال». 

)٤(‏ نقله الحافظ في «الفتح» (5/ »)١١١‏ ولم نجده في السنن والمعرفة. 

(0) زيادة من (ب). 

(7) لم أجد كلامه في «معالم السنن»» وهو في «الفتح» .)١١١/١(‏ 

(۷) في صحيحه 4448/١(‏ رقم ١١37‏ - «المواردة). 

(۸) لم أجده في «المستدرك». 
قلت: وأخرجه البيهقي (3/ »)٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)٤١‏ 
والحديث صحيح» انظر: «الإرواء؛ (6/ 589). 


Ca‏ باب الصلح کتاب البيوع والمعاملات 


عَصًا اخيهٍ بغيرٍ [طيبة] نفس منة. روا الحاكم وابنُ حبانَ في صحيحنهما). 


وق الات سادية كثيرةٌ [في معناة]”"'. وأخرج الشيخان”” من حدیی ۵ 
عمرٌ: «لا يحلبنَ أحدٌ ماشية أحدٍ بغير إِذْوه. وأخرجٌ أبو داو والترمذئ“ 
والبيهقيُ '' من حديثٍ عبدٍ اللّهِ بنِ السائب بن يزيد عن أبيه عنْ جد بلفظ: دلا 
يأخذ أحدّكم متاعَ أخيه لاعِباً ولا جاداً». 

والأحاديتٌ دالةٌ على تحريم مالٍ المسلم إلا بطيبةٍ من نفسه وإِنْ قل 


والإجماعٌ واقعٌ على ذلك» وإيرادٌ المصنفٍ #5 لحديثِ أبي حميدٍ عقيبٌ حديثِ 


أي هريرةً إشارةٌ إلى تأويلٍ حديث أب هريرةً) وأنة محمولٌ علق التنزيه كما هو 
قول الشافعئ”” في الجديدٍ. 


ويرد عليه أنه إنما يحتاجٌ إلى التأويلٍ إذا تعّرَ الجممُ؛ وهو هنا ممكنٌ 
بالتخصيص ؛ فن حديتٌ أبي هريرةة خاصٌ وتلكٌ الأدلةٌ عامةٌ كما عرفتٌء وقد 
أخرج تنا أشياءٌ كثيرةٌ كأخْذٍ الزكاة كرهاًء وكالشَفْعَةء وإطعام المضطّرٌ 
ونفقةٍ القريب المعسرء والزوجةء وكثير منّ الحقوق المالية التي لا يخرجُها 
المالكُ برضاءء فإنّها تخد [منة]"© كزْهاًء وَعَردُ الخشبة مها على آنه مجرة 
انتفاع والعينٌ باقية. 
%# 4 3 


)١(‏ كما في المخطوط 3 ب» ج). 

0( زيادة من (ب). 

)۳( تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم /٤١(‏ ۷۷۷) من كتابنا هذا . / 

(4) كذا في المطبوع: «عمر» وسقطت من المخطوط. والحديث من رواية عبد اللَّهِ بن عمر ولا 

)0( في سننه (۵/ ۲۷۳ رقم 0:0). 

(0) في سننه ٤1۲ /٤(‏ رقم 425١1١‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(۷) في «السنن الكبرى؟ .)٠٠١/١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد ٠٤١/٠١(‏ رقم ١‏ «الفتح الرباني»)» والحاكم (۳/ 1۳۷) وحسّن 
إسناده الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۲۳۱ رقم .)١104‏ 

() انظر: «فتح الباري» (5/ .)11١‏ 

(9) زيادة من (ب). 


كتاب “البيوع والمعاملات باب الحوالة والضمان \o¥‏ 


[الباب الثامن] 
[باب الحوالة |والضمان 


دض : - السا لہ کہ ممه الا دہ , 

العزالة ينعم دار ae E‏ تقل دَيْنِ مِنْ ذِمَةٍ إلى 
ذِمَّةِ. واختلفوا [فیها](“ هل هيّ بيع دين بدين رخص فيه › راع من المي عن 
بيع الدَينِ بالدينِء أز هي استيفاة؟ وقيل: هن عفد ارا قل و يشترط فيها 
لفظهاً؛ وز اليل بلا خلا والمحال عند الأكثرء اه عله عند 
البعض «#أوتمائل الصفاتِ» وأنْ تكونّ في شيء مُعلوم» ومهم مَنْخضّها بالنقدين 


دون الطعام» لأنه بيع طعام قبل اَن يُسْتَوْفَى . 


مطل الغني ظلم) ٠ا‏ ربا مادء 

: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: َال رَسُولُ الله كل‎ 2 70١ 
وَإذَا بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ ليب‎ ٠ «مَطل الْمَنِيْ طلم‎ 
لاخمد": «وَمَ أُجِيلَ فَلْيختَل». [صحيح]‎ 

(عنْ ابي هريرة ظ4 قال: قال رسول اللّهِ ل مطل الغنيّ) إضافةٌ المصدر إلى 
الفاعلء أي: مطل الغنيّ غريمّه» وقيلَ: إلى المفعولٍء أي مطل الغريم [الغنرع]“ 


)١‏ زيادة من (أ). 

(؟) البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم (8/ 1974). 
قلت: وأخرجه أبو داود (77546)» والترمذي (۱۳۰۸)ء والنسائي (2»)5791 وابن ماجه 
)۲٤٠۳(‏ والدارمي »)۲٦۱/۲(‏ وأحمد 09 ٠ه‏ ۳ 40716 والشافعي في 
«الأم» (۳/ ۲۳۳)ء ومالك (7/ 774 رقم )۸٤‏ وغيرهم. 

(۳) في مسنده (477/1). () في (ب): «للغنيٰ». 


٠66‏ 1 باب الحوالة والضمان كتاب البيوع والمعاملات 


(ظلمٌ), وبالأولى [مطل]”” الفقيرء (وإذا تُبع) بضمٌ الهمزة وسكون المثناة 
الفوقية» وكسرٍ الموحدة (احثكم على مَلِيِءٍ) بالهمزة مأخودٌ من الملاء يقال مَلْوَ 
الرجلّ أي صارّ مليئاً (ِقَنْيْبَغْ) بإسكان المثناة الفوقية أيضاًء مبنئٌ للمجهولٍ 
كالأولٍء أي إذا أُخيلٌ فليحتل (متفقٌ عليه). دلّ الحديثُ ٠‏ على تحريم المطل منّ 
الغنيّ» والمطلّ هر المدافعةٌ والمرادٌ هنا تأخيرٌ ما استحقٌّ أداؤه بغير عُذْرِ من 
قادر على الأداء» والمعتّى على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل» 
[ي]“: يحرم ان الغنيٌ القارٍ أنْ يمطل بِالدّيْنٍ بعد استحقاقهِ خلافٍ العاجزء 
ومعناهُ على التقدير الثاني آنه يجب وفاء الذَّْنِ ولؤ گان مستحقّه غنياًء فلا يكو 
غناة سينا لتأخير حقوه وإذا کان ذلك في حى الْغني كفي حقٌ الفقير أوْلَى. ودلَّ 
الأمرُ على وجوب قبول الإحالق» وجملة الجفيوة”" علن الاستسبات ةنول 
أدري ما الحامل علَّى صرفه عن ظاهِروء [وعليه حمل“ أهل الظاهر” 

تقدّم" البحتٌ في أن المطل كبيرةٌ يفسق صاحبّه فلا نكررُهء (إنما اختلموا ]هل 
يفسق قبل الطلب أو لا بد من والديا فد 0 الست اه 1 e‏ 

لأنّ المُطلَ لا يكون إلا معَُء ويشملٌ المطل كل مَنْ زمه حى عالروع ا 
والسيدٍ في نفقةٍ عبدهء ودل الحديتُ بمفهوم المخالفة أنَّ مُظلَّ العاجز عن الأداء 
لا يدل في الظلم» ومن لا بقول بالمنهوم يقوث لا بسي العاجز مالا 
والغنيٌ الغائبٌ عنهُ ماله كالمعدم, ولد من هذا أن المعسِرٌ لا يالب حتّى 

يوسر .| 3 قال الشافميئ]©: لوا ارت مؤاخذته لكان طلم ولأ أن بن بال 
لعجزه)] ویوا 1 قا عل على المحالٍ عليه التسليم مقر لم يكن للمحتال 
الرجوعٌ على المحيل» > لأنة لو كان له الرجوعٌ لم يكن لاشتراط العِنّى فائدةٌء فلمًا 

شرطه الشارعٌ علمّ آنه انتقلّ انتقالًا لا رجوعٌ له كما لو عُرَضَ في ذَيْنِه بعوّضٍ ثم 


)١(‏ في (أ): «مطله». (۲) في (ب): «أنّهه. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (56/8:). )€( في (ب): «وعليه مل 

(5) انظر: «المحلّى؛ ٠١8/48(‏ مسألة رقم ؟1١).‏ ع ليب قرحل حمر ل 00 اد د اهرب دودار 
(1) أثناء شرح الحديث (815/1) من كتابنا هذا. علیہ ني لسع ا دم لذ راق صلم و ور 
(۷) انظر: «الأم» (۳/ ۲۳۴)» و«المعرفة» (8/ ١.)14١‏ لوموب ء دضرا صونقام ولزا كال را ودام 


2 ع خف حا علیہ . (۱ سے فهر دجو ) ۔ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الحوالة والضمان ١68‏ 


لفت العوضٌ في يد صاحب الدَّيْنِ. وقالتِ الحنفة : يرجم عند التعذرٍ وشبّهوا 
الحوالة بالضمان» وأما إذا جهلّ الإفلاسَ حال الحوالةٍ فله الرجوع. 


ترك الصلاة على من مات وعليه دين 


۲ 2 وَعَنْ جابر ضف قَالَ مولي جل وتام فاا رطا وا 4 


ور مدر 


تيتا پو رَسُولَ الله ل » لا : تُصَلَي عَلَيْهِ؟ فا حى مئال : «أَعَلَيهِدَيْنَ؟» فَقُلمَا : 


ml 


ِيئَارَانِ . فَانْصَرَفَء كُتَحَمّلَّهُمًا بو فتاه كَأنَيْنَا 0 : الديئَارَانَ عَلَىّ فَقَالَ 
رَسُولُ الله : «حَقٌ الْمَريمء وَبَرِىَ مِنْهُمَا الْمَيتُ؟» قَالَ: نَعَمْء قَصَلَّى عَلَيْه. رَوَاُ 
TY Î‏ اار۵ ل الاو سين [صحيح] 
(وعنْ جابر 5ه قال: تُوفّي رجلٌ ما فغسلناةء وحتَطناۂ؛ وكَفنَاهُء ثمٌ أَتَيْنَا به 
رسولَ اله يله فقئنا: [تصئي] عليدء فَخَطَا خُطَى ثم قالَ: عليه دينٌ؟ قلنا: دينارانٍ 
فانصرف) أي عن الصلاةٍ عليوِء ی أبو قتادة فَاتَيْنَاهُ فقال أبو قتادة: 
الدينارانٍ عليّء فقالَ رسولٌ النّهِ كل: حقّ الغريم) وب ب على المصدر مؤكّد 
لمضمون قوله الدينارانٍ علىّ» أي حى عليكٌ الحقٌ: وثّبت عليكٌ» وكنتٌ غُريماً: 
(ویرئ منهما الميث. قالّ: نعم فصلّى عليدء رواد أحمد وأبو داودء والتسادي” 
وصكّكة ابن حنّانَ والحاكم)»› وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع, إل 
ن في حديئه ثلاثة دنانيرء وكذلكٌ أخرجه أبو داو '» والطبرانئ 37 . وجي( 9 


2 


.)۳۳۰/۳( فی مسنده‎ )۲( .)٥۳/۲١( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(۳) فى سننه )٤( .)۳۳٤۳(‏ فى ستنه (1937). 

(0) في صحيحه (۷/ ۳۳٤‏ رقم 7014 «الإحسان»).  ٠‏ 

() فى «المستدرك» (0۸/۲). 
وأخرجه البيهقي (۷۳/1» »)۷١‏ وقد ثبت مثله من حديث سلمة بن الأكرع وء 
أخرجه البخاري (۲۲۸۹)ء إلا أنه قال: «ثلاثة دنائير» بدلا من «دينارين»» وقد صتّمح 
حديث جابر الألباني في «الإرواء» (59/5؟) على شرط الشيخين. 

)¥( في المخطوط «يصلّي بالتحتانية . 

(A)‏ كما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه «دیناران؟. 

(9) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤1۷/٤(‏ 

.)478/4( انظر هذا الجمع في «الفتح»‎ )٠١( 
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بيه وبينَ قوله دينارانٍ أن في حديثِ الكتاب أنّهما كانا دينارين رطا فن فال 
ثلاثة جبرٌ الكسرء ومن قال ديناران ألقادٌ: أو كان الأصل ثلاثةً فقضى قبل موته 
ديناراً فمن قال ثلاثةٌ اعتبرٌ أصلٌ الدَيْنِء ومن قالَ دينارانٍ اعتبرٌ الباقي. ويحتمل 
أنهما قتان وان كان بيدا . وفي رواية الحاكم”" أنه ي جعل إذا لقي أبا كاد 
ليقول]!"؟: ما صي الديناران؟ ي كان اخ ذلك أن فال ها 
سول الله قال : الان بَرَدَثُْ جلدته». وَرَوَى الدارقطنئ" مِنْ حد 
على ضلثه : اكاد رسول الل و إا نه بابسال م وه من صل 
الرجلء ويسأل عن دَيْنِهه فان قيلَّ: عليه ذَيْنٌ گف وإِنْ قبل : ليس عليه دير 
ا نأي بجناز لگا قم ليكب سال من علي م فقالوا E:‏ 5 
عن فقال عليٌ: هما علي يا رسول اللو وهو بريّ منهماء فصلَّى عليه ثمَّ قال : 
جاك الله جيرا :وفك الله زعابك - التحديفه. قال ينيطال : ذخ الجمهوة 
إلى صحة هذه الكفالةٍ عن الميتِء ولا رجوع له في مال الميتِ. 

وفي الحديثِ دليل على أنه يصحٌ أن يحتمل الواجبٌ غيرٌ مَنْ وجب عليه 
وأنهُ ينفعُه ذلك ويدلٌ على شدة أمر الدَّيْن فإنة يي ترك الصلاءً عليه لأنّها 
شفاعةٌ. وشفاعه له مقبولة لا عرد والدَيْنُ لا يسقظ إلا بالتادية. 

وى ا ی ی ل للبجاكع في 
الإلزام بالحقٌ منْ تحقق ألفاظ العقود والاقراراثِ» وأنة إذا اأعى من عليه ' 
الو ا د ا ب وإِنْ بَعْدَ الاحتمالٌ لا ُحْكم عليه بظاهر 
اللفظ. وعطفٌ: وبرئ منْهما الميت على ذلك مما يؤيدٌ هذا المعتّى المستنبّط. 


۳ _- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُّه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كان 


.)0۸/۲( تقدم بيان أنها في «المستدرك»‎ )١( 
في (ب): «قال؟.‎ )( 
عجلان ضعيفف. اه.‎ 


.)178/15( انظر: «الفتح»‎ )٤( 
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تی بالرّجُلٍ الْمَُوَنّى عَلَيْهِ الدَيْنُء قينأل: «قل ترك لِدَيْنِهِ من قَضَاءِ؟» فَإنْ 

ت أنه ترك وَقَاءَ صَلَّى عَلَيْه وإِلّا قَالَ: «صَلُوا عَلَى معي يلد لما فت فح الله 

عَلَيْه 00 قَالَ: «أنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِتِينَ مِن انيهم فَمَنْ توفي وَعَلَيهِ دَيْنْ ل 
قَضَاؤُُ». می 3 [صحيح] 


(وعن ابي 8 رسولّ الله يله كان يُؤْتَى بالرجلٍ المتوفى عليه 
ف فنسان- هن درك ننه من قضاء» فن حلت نة ترف وف صلل عليه وإ اقان: 
صلُوا على صاحبكم. فلمًا فت لله عليه الفتوخ قالَ: أنا أولّى بالمؤمنينَ منْ أنفسهم, 
فمنْ تُوْفْي وَعليه نَيْن فَعَليّ قضاؤه. متفقّ عليه. وفي روايةٍ للبخاري: فمنْ ماك ولم 
يترك وفاءً). إيرادٌ المصئْف له عقيبَ الذي قبلّه إشارةٌ إلى أنه لل نسم ذلك 
الحكمّ لما قَتَمَ عليه ي واتسمَّ الحا بتحمُلِهِ الدّينَ عن الأمواتٍ. 

وظاهر قوله: «فعليّ قضاؤه»» أنه يجبٌ عليه القضاءًء وهل هوّ منْ خالص 
ماله از نتن مال امان متحي :ال ان طا ودا تيلوم المترلي لامر 
العو ا كر و فإ لم يفعل فالإثم عليه. وقذ ذكرٌ 
الداقوة “اي او الخد قبل © ا رول الل وعلى كل إمام بعدك؟ قالَ: 
وعلى كل مام 535 وقد وقعَ معنا في الطبرانيٌ الكبير من حديثِ زاذانَ عن 
سلمانٌ قالّ: ؟«أمَرَنا رسولٌ الله يل أن لبك سبايا المسلمينَ ونعطي سائلّهم. ثم 
قال : مَنْ ترك مالا فلورثيه» ومَنْ ترك دَيْناً فعليَ وعلى الولاةٍ منْ بعدي في بيتٍ 
مال المسلمينَ؛. وفيه راو مترو ومنّهم. 


(1۷0 1۷۳۱ ›0۳۷۱1 البخاري (۲۲۹۸)› وأطرافه (۳۹۸› 994ل 41لاو‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)١93( والنسائي»‎ ) ٩۰ ( والترمذي‎ ,))١119( ومسلم‎ ,) 7۳ 
.)٤٥۳ ۲۹۰ /۲( وهو في سنن أبي داود مختصراً (۲۹۰۵)» وأحمد‎ )۲٤٠٥( 

)۲( في صحيحه )٥۳۷١(‏ بزيادة امن المؤسنين». 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)۷۸/٤(‏ 

(:) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸٤ء‏ 44). 

(0) بيّنه الحافظ في «التلخيص»» وهو: «عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري». 
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4 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه تَنْ جد قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله بكخ: «لا كَفَالَةَ في حَدُّه. رَوَاهُ الْيَنَِقِ0'" بإِسَْادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف] 


و 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن ابيه عنْ جدَهٍ قالَ: قال رسول الله كلُ: لا كفالة في 
حدٌ. رواد البديقٌ بإستان ضعيقي): وقالَ: إنهُ منكرٌ. وهو دليلٌ على أنه لا تصحٌ 
الكفالةٌ في الحدٌ. 

قال ابنُ حزم : لا تجوز الضمانةٌ بالوجه أصلًا لا في مالٍء ولا حدٌّء ولا 
في شيءٍ منّ الأشياءء لأنه شَرْط ليس في كتاب الل فهو باطل. ومن طريت النظرٍ 
أن يسألَّ مَنْ قال بصحته عمن [تكفّلَ]”" بالوجه فقظ فغابٌ المكفولٌ عنهُ ماذا 
تصنعونَ بالضامن بوجههء أتلزموتُ غرامة ما على المضمون؟ فهذًا جَوْرٌ وأكل مالي 
بالباطل» لأنهُ لم بكرم قظء أمْ تتركوله؟ فقد أبطلكُم الضمانَ [بالو جو » أ 
تكفلوئة طَلَبَهُ؟ فهذا تكليف الحرج» وما لا طاقة له به» وما لم يكلْقْهُ الله إياهٌ قط . 


وأجارٌ الكفالةً بالوجه جماعة منّ العلماءء واستدلُوا بأنه ي“ كفل في 
تهمةٍ. قال : وور باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراكُء وهو وأبوة 
في غايةٍ الضعيء. ولا تجورٌ الرواية عنّهماء ثم ذكرّ آثاراً عن عمرٌ بن عبد العزيزء 
وركها كلها تيان لدي فياه E E‏ في كلام اللو ورسوله a‏ 
وهذٍ الآثارٌ قذ سردّها في الشرح. 


5 85 ¥ 


)١(‏ في «السنن الكبرى؛ (69//5: ثم قال: قال أبو أحمد (يعني ابن عدي): عمر بن أبي 
عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات. اهء وقد ضعّفه المحدث الألباني في «الإرواء» 
۲٤۷ /(‏ رقم 116). 

۲( في «المحلى» (۱۱۹/۸ مسألة رقم .)۱۲۳١‏ 

(۳) في المخطوط «يكفل» بالتحتانية» وما أثبتناه في المطبوع و«المحلى». 

)٤(‏ في المخطوط «الكفالة»: وما أثبتناه في المطبوع و«المحلى». 

)0( زرا ابن حزم في «المحلّى» 0/4 والكلام الذي بعذه فيه . 

(5) في (ب): اغیر. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة ۳ 


[الباب التاسع] 
ياب الشركة والوكالة 


الشركة بف بفتح اول وكسر الراءء وبكسره 8 م سكونهاء وهي ب بضم الشين 5 

للشيء ع والشركةٌ الحالةٌ التى تحدثٌ بالاختيار بِينَ اثنين فصاعداً. وإ 
مط سم ل اوت الوا ' 

أريد الشركة بين الورثة في المال حذقث بالاغتيار. «والركالة» بفتح الواو 39 
تكسرٌء مصدرٌ وكّلَ مشدداً بمعنّى التفويض والحفظ› وتحمف 0 
التفويض» وهي شرعاً إقامةُ الشخص غيره مقامٌ نفسه مطلقاً أو مقيّد 

SRE anan armenian ann ي‎ 

۱ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «قَالَ الله 
تَعَالَى: آنا ثَالتُ الشربكَينٍ مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُمُمَا صَاحِبة » دا خَانَ خَرَجْتٌ من 
بينهما1, رَوَاه ۴ داو ¢ ڪه الحَاكه0" . [ضعيف] 

(عنْ ابي هريرة َفيك قَالَ: قال رسول اللَّهِ يل: قال اللّهُ: أنا ثالث الشريكينٍ ما 
لم يخنْ أحدُهمًا صاحبّهء فإذا خانَّ خرجث من بينِهما. رواد أبو دلوت وصكحة 

أعلد اد القملان 9 ل هنا ان وقد روا که ولد 
a‏ 9 3 9 بالجهل ؛ لسع بن اد 5 3 ا 
آبو حيانٌ بن سعيدٍ لکن دكَرَه ابن حبان في الثقاتٍء وذكرٌ أنه رَوَى عنه ارت 
شريدٍ إلا أنهُ أعلَّهُ الدارقط 5 بالإرسالٍ فلمْ يذكرٌ فيه أبا هريرةً» وقال: 


DY» 


3 > 


(۱) فی «سننه» (۳۳۸۳). 

0( فی «المستدرك) (57/7) وصخحه» ووافقه الذهبى . 
أخرجة الدارقطني (۳/ ۳۵ رقم ۱۳۹)ء واي ۸/١‏ ۷4) وقد ضمّفه الألباني في 
«الإرواء»؛ (۲۸۸/۰ رقم .)١1384‏ 

(۳) انظر ذلك وما بعد في: «التلخيص الحبير» ٤۹/۳(‏ رقم 64؟1). 

(5) قال في «سننه» بعد رواية الحديث: قال لوين (وهو محمد بن سليمان): لم يسنده إلا آنو = 
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الصّوابُء ومعناءٌ أن اللَّهَ معَهما أي في الحفظ والرعاية والإمدادٍ بمعونيهما فى 
مالهماء وإنزالٍ البركة في تجارتهما؛ فإذا حصلتٍ الخيانة نُرَّعتِ البركةٌ من 
مالهماء وفيه حت على كارك مع عدم الخيانة وتحلية عله ممها. 


الشركة ثابتة قبل الإسلام 


3817 - وَعَنْ السَّائِبٍ الْمَخْرُوِمِيَ ذه أنه گان شَرِيكَ الي كل كَبْلَ 
الِْعْمَوٍء نَجَاءَ يَوْمَ المح فَقَالَ: «مَرْحباً بأخي وَشَرِيكي». رَوَاهُ خمد وَأَبُو 
ل ا 

(وعنٍ السائبٍ المخزوميٌّ طب أنه كان شريك النبيّ ب قبل البعثةء فجاءَ يوم 
الفتح فقال: مزحباً باخي وشريكي. رواهٌ أحمدء وأبو داود» ولبنُ ماجة). 

قال ابن عبد البرٌ: السّائبُ”' بن أبي السائب منّ المؤلفة قلوبهُم» وممنْ 
خسن إسلامه» وكانٌ منّ ال عاش إلى زمنِ ا وكان شريكٌ النبي َل 
في أولٍ الإسلام في التجارة» فلمًا كان يوم الفتح قال : «مرحباً بأخي وشريکي› 
کان لا يماري» ولا يداري». وصځځهۀ الحاكم. ولابن ماجة: كنت شريكي في 
الجاهلية: والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الشركة كانت ثابتةٌ قبل الإسلامء ثم قرَّرّها 
الشارِعٌ على ما كانت [عليه] . 


م 


س وَعَنْ عب الله ن شمو رَضِيَ الله الى نة قال: اشْتَرَكْتٌ 


نا وغ سعد فا تصنت يَوْم بَدْرِ. الْحَدِيتٌَ. رَوَاهُ النَسَائْكُ9 2.2 [ضعيف] 

= همام وحدهاهه وأبو همام هو الأهوازي محمد بن الزبرقان» قال عنه الحافظ في 
«التقريب» (؟51/1١):‏ صدوقٌ ربما وهم. اه 

000( في «المسند» (۳/ 6؟1). (۲) في «السئن؟ (0/ ١1‏ رقم 1475). 

(۳) في «السنن» (۷1۸/۲ رقم ۲۲۸۷). 
قلت: وأخرجه الحاكم )1١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . وهو حديث صحيح » صحٌّحه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه» (۲/ ۲۹ رقم )۱۸٥۴‏ . 

.)151١ رقم‎ "١8 /۲( انظر ترجمته في :«أسد الغابة»‎ )٤( 

(5) زيادة من (أ). 

(5) في «سننه» (15917). 
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(وعنْ عبد اللّهِ بن مسعودٍ ب قالَ: اشتركتٌ انا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبٌ يوم 
بدرء الحديث). تمامه: فجاءَ سعدٌ بأسيرين ولم أجئ أنا وعمارٌ بشيءٍ (رواه 
النسائي). فيه دليل على صِحََةٍ الشركة في المكاسب» وتسمّى شركة الأبدانِء 
وحقيقتّها أنْ يوكلَ كل صاحبّه أن يتقيّلَ ويعمل عنهُ في قذر معلوم» ويعينان الصنعة. 
وقد فهك إل اها الهادرة يوانو عدي" وكوت اا إلى عدم 
صِكّيتها لبنائها على العْرَرِء إِذْ لا يقطعانٍ # يحصوله ارخ لتجوير َر العملء وبقوله 
قال أبو ثور" واب حَؤْمٍ. وقال لعزم اجوز الشركة بالأبنان :فى ضوع من 
الأشياءِ ضلا فان وقعثٌ فهي باطلةٌ لا تلزمٌ» ولكلّ واحدٍ مهما ما كسبّء فإِنْ 
اقتسماٌ وجب أن يُقْضَى لهُ ما أخذهُ وإلا بِدَلّه لأنّها شرظ ليس في كتاب الله فهو 
ناطل :زا حديك ابن مو نوه نان رواية ولق آي هيد بن عد الله رع عه 
مقع لأنَّ ابا عبيدة لم يذكز عن أبيه شيثاًء فقذ رويناة من طريتي وكيع» »عن شعي 
عنْ عمرو بن مُرّةَ قالّ: قلت لأبي عبيدةً : أتذكرٌ من عبدٍ اللَّهِ شيئاً؟ قالّ: لا ولو 
صم لكانَ حجةً على مَنْ قال بصحّةٍ هذهو الشركةء لأنّهم أولٌ قائلٍ مَعَنَا ومع سائ 
المسلمينَ: إِنَّ هذه شركةٌ لا تجورٌء وإنهُ لا ينفردُ أحدٌ منْ أهل العسكر بما يصيبُ 
دون ج جميع أهل العشكر إلا السلبً للقاتل على الخلافيء فان فعل فهو غلولٌ من 
كبائرٍ الذنوب» ولان هذه و الشركة لو صح حديثها فقد أبطلّها الله عر وجل وأنرل: 
فل الأنتَالُ يِه وَليَمول4”" الآية؛ فأبطلها الله تعالى وقسّمها هر بِينَ المجاهدينٌ 
8 ال بره حرفا في a‏ ولا يجيرُها المالكيون”" في 


العمل في [مكانين]“ء فهذه الشركة في الحديثِ لا تجوز عندهه”" اه. 


قلت: وأخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» وابن ماجه (75184)» والبيهقي (7/ 2074 وإسناده ضعيف 
ل بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود» فإنه لم يسمع منه» وقد سكت عليه الحافظ 
في «التلخيص؛ (۳/ ۹٤)ء‏ وضعفه المحدث الالباني في «الإرواء؟ /٥(‏ ۲۹۵ رقم .)٠٤١٤‏ 
)١(‏ انظر: «البحر الزخار» .)4٤/٤(‏ (۲) انظر: «المبسوطا .)٠١1/١١(‏ 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (۲۷۹/5). (4) انظر: «المحلَّى؛ (8/؟؟1: 4؟17). 
(0) سورة الأنفال: الآية .١‏ (9) انظر: «المبسوطا (۲۱۷/۱۱» 0518). 
(0) انظر: «بداية المجتهد» (6/ )١١‏ بتحقيقنا. (۸) في (ب): «المكانين؟. 
(9) آخر كلام ابن حزم في «المحلّى؟. 
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هذا وقد قَسَّمَ الفقهاءٌ الشركة إلى أربعة“ E‏ فيها وفي فروعها 
في كتب الفروع فلا نطيل بها . قال ابم م بطالٍ: ] جمعُوا على أنَّ الشركة 
الصحيحة أنْ يُحْرِجَّ كل واحدٍ [مثل ما](" أخرجَ صاحبُّهء ثمّ يخلظ ذلك حى لا 
يتميزٌ ثم يتصرّهًا جميعاً إلا أن يقيمَ كل منهما الآخر مقامّ نفيه» وهذِه تسى 
شركة العنانِ» وتصح إن أخرجَ أحدهما أقلّ منّ الآخر منّ المالٍء ويكون الربح 
والخسرانُ على قدر مال كل [واحدٍ]”* منهماء وكذلك إذا اشتَرّيا سلعة بيتهما 
على السواءء أو ابتاعَ أحدّهما أكثرٌ منّ الآخر مهما فالحكمُ في ذلك أن يأخدّ 
كل منّ الربح والخسرانٍ بمقدارٍ ما أَعْطى منّ الثمنّء وبرهانُ ذلكَ أنهما إذا خَلّطَا 
المالين فقدْ صارث تلك الجملةٌ [مشتركة] بيتهماء فما ابتاعا بها فمشاعٌ بيتهماء 
وإذا كان كذلكٌ فثمئه وربخه وخسرائه مشاعٌ بيتهماء [وكذلك]”" السلعة التي 
اشتريّاها فإنّها بدلٌ منّ الثمن. 

A /f‏ - َع جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء كَالَ: أَرَدْتُ 
00 إِلَى ی أ قَأَئَيِتُ الي 2 كَقَالَ: «إذًا أَنَيتَ وَكيلِي بخْيبَرَء فَحُذْ مِئة 


[ ۰ 2[ ممه داو و سه‎ Eos 


ET‏ هه قالَ: أردث الخروج إلى خيبرء فاتيث النبي با 
فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبنَ فخذْ منهُ خمسة عشرَ وَشقاً. رواة أبو داودَ وصكّحة). 
تمام الحديث: إن ابتغى منك آية فض يدك على تُرْفوتهِ. . وفي الحديثٍ دليلٌ على 
شرعية الوكالة. والإجماغ“ على ذلك» وتعلق الأحكامٌ بالوكيل. 


)١(‏ وهى: شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة الوجوه. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ 14). (۳) في (ب): «مثلما». 

)٤(‏ زيادة من (ب). )٥(‏ في (ب): امشاعة». 

() في (ب): «ومثله». 

(۷) فى «ستنه (۳۹۳۲). 
وأخرجه الدارقطني ٠١٤/٤(‏ رقم ١)ء‏ وهو حديث ضعيف» وقد ضكّفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (ص ۳٠١‏ رقم ٤۷۸)ء‏ إلا أن الحافظ قد حسَّن إسناده في «التلخيص» 
)01/۳ رقم (). 

(۸) انظر: «إجماع ابن المنذر» .)٠١۹(‏ 


0 
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وتمامٌ الحديثٍ فيه دليلٌ على العمل بالقرينةٍ في مال الغير» وأنهُ يُصدَّقُ بها 
الرسولٌ لقبض العين. وقد ذهبٌ إلى تصديتي الرسولٍ في القبض جماعةٌ من 
العلماءء وقيِّدهُ المهدي في الغيثِ”'©: مع غلبة ظن صِدْقِهِ. وعندَ الهادوية أنه 
يحصل الظنُ بصدقٍ الرسولٍ جار الدفعٌ إليه 
جو [ه/ 684 ورَعَنْ عُرْوَةَ لباقي رضي الله تَعَالَى عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله كله 
بَعَتَ مَعَهُ بدِيئَارٍ لكي له اميت ةَ - الْحَدِيتٌَ. رَوَاهَ الْبُخَارِيُ في أَثْنَاءِ حَدِيثِ» 
[صحيح] 
(وعنْ عروة البارقيّ ي أنّ رسول الله كله بعت معه بدينار يشتري له 
أضحية. لمر أي في كتاب البيع؛ 
وتقدّمٌ لكلاة”؟' على ما فيه منّ الأحكام ٠‏ ارو ا ر 


توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة 


5 وَعَنْ اش هَرَيْرَة رضي الله تَعَالَى ءَ عَنْهُ قَالَ: 
رَسُولُ الل ة: عُمَرَ عَلَى الصَدَقَةء الْحَرِيتَ. مم علي . e‏ 


کر 7 
وقد تقدم 


(وعن ابي هُرَيرَةَ طب قال: بَعَتَ رسول الل يل عمر على الصدقة» الحديت. 
متفقّ عليه). تمامٌه: : «فقيلَ منعٌ ابنُ جميل» وجا لك د بن الوليدٍء والعباسُ عم 
رسول الله كَل فقال رسولٌ الله لة: ما ينقمٌ ابن جميلٍ إلا أنه كان فقيراً 
اغا واا ا فإنكم تظلمونٌ خالداًء قد احتبس أدراعّه وأغتاده فين 
سبيل اللو وأما العباس فهيّ علي ومثلها مَعَها». والظاهرٌ أنه بعت عمرٌ لقبض 
الزكاق» وابنُ جميل من الأنصار كان منافقاً م تاب بعد ذلك . | 


)١(‏ «الغيث المدرار». (۲) لم أعثر عليه الآن عندهم. 
(۳) برقم )۷۷٤/۳۹(‏ من كتابنا هذا . )٤(‏ أثناء شرح الحديث رقم (89/ .)۷۷٤‏ 
(5) البخاري 2)١474(‏ ومسلم (987/11). 

قلت: وأخرجه أبو داود »)١777(‏ والنسائي (5474). 
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فلالا :و بن جميل لم أقفف على اسهه. وقول اما ينقِم؛ بكسر 
القافء ما ينكدٌ «إلًا 3 کان فقيراً فأغناه الله٠»‏ وهو من باب تأكيدٍ المدح بما 
يشبه الذمّء لأنهُ إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكرٌ فلا عُذْرَ ل وفيه التعريض بكفران 
النعمة» والتقريعٌ بسوء الصنيع. وقوله: أَعْتَادَهُ» جمع عَنَدِ بفتحتين» وهو ما يده 
الرجلٌ منّ السلاح والدوابٌء وقيلَ: الخيل خاصةً. وحمل البخاري معناهُ على 
ند كلها وكا ماله وريا في سبيل الله وهر بناءٌ على أنه يجوز إخراح القيمة 
عن الزكاة. وقوله : (فهي علي ومثلها معها) يفيدٌ أنه ية تحمّلّها عن العباس 
e‏ وفيه نة تبر الغير بالزكاقء ونظيره حديثٌ”" أبي قتادة في تبرعو بتَحَمْلٍ 
الدَينِ عن الميتٍ وهذا أقربٌ الاحتمالاتِ. وقد روي بألفاظ ا 
احتمالاتِ كثيرة بسظها المصنف ذ في الفتح” "“. [ونقله]©) الشارح. 


وأما حديثُ”” أنه ل کان [تقدّم]''' منه زكاءً عامين فقذ رُوِيَ منْ طرق لم 
نَم شية منها من مقالٍ. 


وفي الحديث دليل على توكيل الإمام للعامل في قبض الزكاةء ولأججلٍ هذا 
ذكرة الف ها فيه أن يقث العمال لفيفن: الركاء من رة وف أنه يذ 
د ار ل م لس 1 وفيه جواز 


المسلمينَ» والاعتنا عن الت وحسن 0 


.)۳۳۳ /۳( في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الحديث رقم (۲/ ۸۲۷) من كتابنا هذا. 

م ):١( . (TE TTT/T)‏ في (أ): الوتبعة؛ , 

() أخرج البيهقي )١١١/54(‏ من حديث علي ولب أن الي با قال: إنا كنا احتجنا فأسلفنا 
العباس صدقة عامين. وأصله أخحرجه أبو داود :.)١575(‏ والترمذي (719/8): وابن ماجه 
(۷۹)» وأحمد »)٠٤١/۱(‏ والحاكم (۳/ ۳۳۲)ء» وصشّمحهء ووافقه الذهبي» وقد 
حسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ 799/١(‏ رقم »)١557‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
:)۳۳٤/۳(‏ ولیس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العياس ببعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق؛ والله أعلم. اه. وانظر الحديث رقم )٥۷۳/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(7) في (ب): «قد تقدم». 
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صخة التوكيل في نحر الهدي 


۷ 2 وَعَنْ ججابر ذه أن النّبِيّ د عله تك لاتا وَسِقين وام 


لنبيّ 


عَلِياً ضيه أن يَذْبَحَ الْبَاتِيء الْحَدِيتٌَ. رَوَاه 2 [صحيح] 


(وعن جابِرٍ م طبه أن النبيّ كله نَحَرَ ثلاثاً وستينء وَآَمَرَ علياً ذإ أن بذبخ 
الباقي, الحديث. رواةُ مسلحٌ). تقدّمَ الكلام عليه فی کتاب الحج» وفيه دلالةٌ على 
صحة التوكيل في نحر الهذي» وهر إجماءًٌ”' إذا كان الذابخ مُسْلِماُء فإِنْ كان 
كافراً كتابياً صح عند الشافعي”" بشرط أن ينوي صاحبٌ الهذي عند دَفْعِهِ إلو. أؤ 


2 - 


عند ذبحه. 


صحّة التوكيل في إقامة الحدود 


۸ ۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ في قِصَّةٍ الْمَسِيفِء فال النّبِنُ يله: «وَاغْدُ يا 
َيس عَلَى الْرَأَةِ هَذَاء إن امْتَرَفث فَارْجُمْهَاه الْحَدِيتَ. ممق عَلَيْدةُ". [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة ط4 في قصة العسيف) بعين وسينٍ مهملتين» فمثناة تحتيةء 
فقاء» الأجير ورا ومعئىء (قال النبي كَله: غد يا َي على امراةٍ هذا فان اعترفث 
فارجُنهاء الحديث. متفقّ عليه)» وسيأتي في الحدوو مُسْتَوْنَى. وذُكِرٌ هنا بناء على 
أن المامور وكيل عن الإمام في إقامةٍ الحد» وبوّبَ البخاري”"' (بِابٌ الوكالة في 
الخدوو)ء اواو عدا الخد ور وقالٌ المصنفُ في «الفتح»”" : والإمامٌ لما 
لم ينول إقامة الحدٌ بنفسه [وولّى] غيرّه كان ذلك بمنزلةٍ توكيله للغير. 


)١(‏ في صحيحه )١71١8/141(‏ وهو قطعة من وصف جابر ييه لحجة النبي بء وقد تقدم 
في الحج برقم /١(‏ 596)ء (1917//5) من كتابنا هذا . 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» :)۱۸/٠١(‏ وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اه. 

(*) انظر: «روضة الطالبين» (9/ .)5٠١‏ 

(4) انظر تخريجه رقم (۱۱۳۰/۱) من كتابنا هذا. 

(5) يعني برقم (۱۱۳۰/۱) كما قدّمنا. »( في #صحيحه) (4/ 441 باب رقم؟1). 

0) 64۲/6(. (۸) في (ب): «وولاه». 


۱۷۰ باب الإقرار كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب العاشر [ 
باب الإقرار 


الإقرارٌ [هو]”'' لَغةّ: الإثباتء وفي الشرع: إخبارٌ الإنسانٍ بما عليو» وهو 
د الجحود. 


۱ 2 عن أبي در ڪه قال: قال لي ال كلِِ: «قُلٍ الق وَلَوْ گان 
مر صَحَحَهُ ابن بان مِنْ حَدِيثٍ طويل. [صحيح] 

(عَنْ ابي ذر ڪه قال: قال لي رول لَه ک4 قلٍ الحق ولؤ كان مُرَاً. صكحة 
ابن حبانَ من حديثٍ طويلٍ) سَاقهُ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب»" 
وفيه وصايا نبويّة. ولفظه: قالَ: «أوصاني خَلِيلي رسول الله يكل أنْ أنظرَ إلى مَنْ 
هُوٌ أسفل مني» ولا أنظرٌ إلى مَنْ هُوَ فوقي» وأنْ أحبٌ المساكينَء وأنْ 7 
منهمء وأنْ أصل رحمي وإن قطعوني وجَمَوْنيء وأن أقولَ الحنَّ ولؤ كان مرا 
وأن لا أخَافَ في الله لومة لائم» وأنْ لا أسأل أحداً شيئاًء وأن [أستكثرً]“ من 
لا حول ولا قوة إلا باللّهء فإنّهاً [كنر]”* من كنوز الجنقه. 


(1) زيادة من (ب). 

(؟) في «صحيحه؛ (114/5 رقم 444 الإحسان»)ء وأخرجه أحمد (١/١١٠)ء‏ والبيهقي 
»)4١1/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ ٠١١/۲(‏ رقم ۸٤11ء‏ 1744)» وفي «الصغير» (؟/ 
۸ رقم »)۷٥۸‏ وقال الهينمي في «المجمع؟ (9/ ): رجاله ثقات. 
زه الشيخ شعيب في «الإحسان». 

0) (۱۸/۳ رقم 54 (۳/ ٥۳۰‏ رقم ۲۷). 

(4) في (أ): «أكثر؛. 59 ا 
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وقولّه: قل الحقٌّء [یشمل! ٠‏ قولّه على نَفْسِهِ وعلى غَيْرو وهو مشتقٌ منْ 
قوله ا كوا ومين لين شُهَدَآه ئو ولو عل اشيم أو الود 
ال4 ومن قوله تعالى : ل ورا عل ل إل اّ4 . 

وباعتبار شموله ال رة الله هنا تَبْعاً للرافيع”* "0 فإنه ذَكَرَهُ في 
باب 0 وفيه دلالةٌ على اعتبار إقرارٍ الإنسانٍ على نفيه في ج و 
وهو أمرٌ عام لجميع الأحكام؛ لان قول الحقٌ على النفس هو الإخبارٌ بما عليْها 
مما يلزمها التخلّصٌ منهُ بمالٍ أو بَدَنِْ أو عَرَضٍ. 

وقولّه: «ولؤ كان مُرَاه منْ باب التشبيهِ لأنَّ الحنٌّ قذ يصعُبُ إجراؤه على 
النفس» كما يصعبٌ أا ال تارتس 

ويأتي في باب الحدوو“ وَالْقِضَاصٍِ أحاديثٌ في الإقرار. 


)١(‏ في (): «شمل». 

(۲) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .١١١‏ 

(5) في «فتح العزيز شرح الوجيز؛ له ۸4/١١(‏ بهامش المجموع)ء ولكنه ذكره بلفظ : «قولوا 
الحق ولو على أنفسكم». وانظر: «التلخيص الحبير» (7/ 037 رقم 1778). 

. من كتابنا هذا‎ )١179/5( إلى رقم‎ 2.)١١70/١( من الحديث رقم‎ )٥( 


فنا باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الحادي عشر] 
باب العارية 


العاريةٌ بتشديدك المثناء التحتية ةه وتخفيفها» ويقال: عارةٌ وهي مأخوذةٌ من عار 
الرس إذا ذهب» أن العارية تذهبٌ من يدِ المعير أو [العار]» لأنة لا يستعيرٌ أحد 
الأول عار عد ا . وهي في الشرع عبارةٌ عنْ إباحةٍ المنافع منْ دون مُلْكِ العين. 

۸4/1 - عَنْ سَمُرَةَ بن جَنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «عَلَى الْيَدِ مَا 


أحَذَّتْ حَنَّى تُؤدْيَهُه, روا اشد ل وَالاره ر > وص صَحَحَهُ الاو . [ضعيف] 


(عنْ سمرةٌ بن جندب َك قالَ: قال رسول الله و: على اليد ما لخذث حتى 
ئۇنيۂ. دوا أحمدء a‏ ال وو بناءً منئة على عام الحسن منْ 
وللْحمًاظ فى سماعه منهٌ ثلاثةٌ TT‏ 


.)۱۳ 2.١5 248/60( في (ب): «المعار». (۲) في «المسند»‎ )١( 

5) أبو داود :)7071١(‏ والترمذي :4)1١177(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في 
#الكبرى» (”/ 41١١‏ رقم ۲۳ / *7). وآين ماجه .)51٠0(‏ 

(4) في «المستدرك؛ (۲/ ۷٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وتعقبه ا 

فی الإرواء» )۳٤۹ /٥(‏ قائلا : #هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرّح 

بالتحديث عن سمرة» فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة» أما وهو لم يصرح بهء 
بل عنعنه وهو مذكور ر في المدلسين فليس الحديث إذن بصحيح الإسنادء وقد جرت عادة 
المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: والحسن مختلف في سماعه من سمُرة» وبهذا أعلّه 
الحافظ فى «التلخيص» (۳/ »)٥۳‏ اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(5) انظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ .)۲۳٤‏ 
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الأول: أنه سمعَ من مُظلقاً» وهوّ مذهبٌ علي بن المديني» والبخاري» 
والترمذي . 

والثاني : لا مُظلقاًء وهو مذهت يحيى”" بن سعيدٍ القطان» ويحيى بن 
معين ؛ وابن حبان. 

والثالثُ: [aif]‏ لم يسممٌ منة إلا حديثٌ العقيقة» وهو مذهبٌ النسائيٌ» 
واختارَةٌ ابن عساكرّء وادّتى عبدٌ الحقٌّ أنه الصحيخ . 

ا الل على وجوه رذ ما البق المرة ويمر كلك ر ولا ا 

بمصيره إلى مالكه أو مَنْ يقوم مم مقامةء لقوله حبّى تَؤديَهُ ولا ت تتحققٌ التأدية ِل 
ذلك وهو عام في الغصب» »> والوديعة» والعارية. وذَكَرَهُ فى باب العارية لشموله 
لهاء وربّما يهم منه أنّها مضمونةٌ على المستعير. وفي ذلكٌ ثلاثة أقوال: 

الأول : أنّها هة مطلقاًء وإليه دك ابن عباس » ونك بن عن 
وعطاءُ» وأحمدٌ” يي وإسحاق؛ والشافعئٌ 5 > لهذا الحديثٌ» ولما ياي مما يفيدٌ 
معناه. 


2 


والثاني: للهادي وآخرينٌ معهُ أنَّ العاريةً لا يجبُ ضمائها إلا إذا شرظ 
مستدلينٌ بحديث صفوانٌ» ويأتى الكلاة””" 


٠. 
3 


والثالثُ: للحسن وأبي حنيفة“ وآخحرینَ»› أنها لا تضمئنٌ وإن ضمنتُ» 
لقوله يَِ: «ليس على المستعير غير المُغل» ولا على المستودع غيرٍ المُغل 


)١(‏ قال الحافظ في «التهذيب»: وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب (يعني نسخة الحسن 
عن سمرة) وذلك لا يقتضي الانقطاع. بل ساق سنداً من مسند أحمد في النهي عن 
المثلة ثم قال عقبه: وها ي ا ار سيت العقيقة . وقال الذهبي في 
«السير» 0 وقال يحيى القطان: أحاديثه عن سمُّرة سمعنا أنها كتاب (وقال مرة: 
سمعنا أنها من كتاب معن القزاز)» قلت: (القائل الذهبي) قد صح سماعه في حديث 
العقيقة وفي حديث النهي عن المثلة من سمرة. 

(۲) زيادة من (). (۳) انظر: «المحلّى» )/ ۷۰ 

)٤(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمده (ص8١”7‏ رقم 65 »؛ رواية عبد الله ابنه. 

(5) انظر: «روضة الطالبين» .)٤۳١/١(‏ (5) انظر: «البحر الزخارة .)١77/5(‏ 

(۷) برقم (847/4) من كتابنا هذا . (۸) انظر: «المبسوط» .)١14/1١(‏ 


3 
جم 


و 
٠.‏ 
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اة ارج الدارقطنة 20 والبيهقة”"" عن ابن ن ENTE HET‏ 
وققَهُ على شرج وقولّه : : المُغل بضمٌ الميم فغينٍ معجمة قال في «النهاية»^ : 
أي إذا لم يَحُنْ في العارية والوديعة فلا ضمان عليه منّ الإغلالء وهوّ الخيانة . 
وقيل: المغل المستغلٌ» وأراد به القابض لأنه بالقبض بكرن ساد الاو 
از ای 

وحينئذ فلا تقومٌ به حجةٌء على أنه لا تقوم به الحجةٌ ولؤ صح رفَعُهُ لأنَ 
المراد ليسّ عليه ذلك منْ حيثٌ هو مستعيرٌ لأنه لو التزمَ الضمان لَلَرِمَهُ. 

وحديث الباب كثيراً ما يستدلونٌ منه بقوله: «على اليدٍ ما أخذث حى 
تؤديه) فلن اف ولا دلالة فيه صريحةء فن اليد الأمينة أيضاً عليها ما 
أخذت حتى تؤديء ولذلكَ قلنا: وريّما يُقْهَمُء ولم يبق دليلٍ على تضمينٌ العارية 
إل قولّه كلِ: «عاريةٌ مضمونةٌ؛ في حديثِ”” صفوانَء فإنَّ وضمَّها بمضمونة 
ا وان المزاة من شازيا! العنان نفدل على انها 

مطلقاًء ويحتمل أنها صفة للتقييدٍ وهرّ الأظهرٌ لأنها تأسيسٌء ولأنّها یرو ق 
ظاهره أنَّ المراد عاريةٌ قد ضَمِنّاها لك وحيثئلٍ يحتمل أنه يلزمُء ويحتمل أنه غير 
لازم بل [هو]”'' كالوعدٍ وهو بعيدٌء فيتمٌ الدليل بالحديثِ للقائل إنها تضمنٌ ‏ 
وهو الأظهرٌ ‏ بالتضمين» إما بطلب صاحبها له أو برع المستعير. 


من ظفر بحقه أخذه من ظالمه | ' لاء“ / مسا للحم إلى لمر * 


# 840/57 - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ | 


3 
5 
Ê 


)00( في اسئلهة 9غ رقم 4( 

(؟) في «السنن الكبرى» (41/57) من طريق الدارقطني الذي يقول: عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما 
يروي عن شريح القاضي غير مرفوع. وحديث شريح موقوف عليه أخرجه الدارقطني (۳/ ٤١‏ 
رقم ١‏ والبيهقي )4١/7(‏ وقال: هذا هو المحفوظ. وأخرجه ابن حزم (4/ .)۱۷١‏ 

(۳) في المخطوط والمطبوع: «ابن عمر»» والصواب «ابن عمرو» كما أثبتناه» فإنه من رواية 
مرو بن شعنت عن أبه عن جدة والجد هو عبد الل بن عمرو بن العاص كما تقدم. 

)٤(‏ لابن الأثير (9/ )٥( .)۳۸١‏ يأتي برقم /٤(‏ 187) من كتابنا هذا. 

) زيادة من (آ). 
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«آذ الأمَانَهَ إِلَى مَن انْتَمَنَكَ وَلَا تَحُن مَنْ خائك. رَوَاهُ النَريذي وأبُو 


(on‏ ماه 
داود 


و سے 2 ت ۳ AEE‏ ت 2 ef ٤‏ 
2 وَحَسَيه وصخحه الحا 0 واستتكرة أبو حاتم الرّاذِي” 31 ا 


جاع يِنَ الحمَاظٍ وَهْرَ سَايلَ مارب [صحيح] 


(وعن ابي هريرة ب قالَ: قال رسول الله يل اد الامانة إلى مَنْ انُتمنكَ» ولا 


تحن مَنْ خانك. روا أبو داودء وللترمذيٰ» وحسَّنَهُ وصكحة الحاكة, وَاستَدْكَرَهُ ابو 
حاتم الرازي» وآخرحَة جماعة من الحفاظ وهو شاملٌ للعارية)ء والوديعة»› 
ونحوهماء وأنهُ يجبُ أداء الأمانة كما أفاده قوله تعالى: ظإنّ اله يام أن موا 

5 المت إل آمْيهَا2'”4. وقولّه: «ولا تخن مَنْ خانك؛ دليلٌ على أنة لا يُجَارَ 
3 ذ2) ا ار الج على أن متت اديا قولِه تعالى : و 


2 
ت 


يشر ية تلاي وَل و عاسم فَعَاقبواأ بِمِثْلٍ ما عوق عوبر ينظ على على الجواز 


الأشهرٌ من أقوالٍ الشافعيٌ 


هي المعروفة [بمسألةٍ الظف رأوفيها أقوالٌ u‏ هذا اقول الأول وهر 


۾ وسواءٌ كان منْ جنس ما أَخِدّ عليه أو من غيره 


والشاني : (يجور إذا كان منْ جنس ما أُجِدٌ عليه لا من غيره» لظاهرٍ قوله 


تعالى: ينل ما عور يي». وقوله: يلها وهو رأي الحنفية"'", 
والوئز*. 


(00 
(۳) 
(€) 


(6) 
(030 
(A) 
(4) 


في «سننه» )۱۲۹٤(‏ وقال: حديث حسن غریب . 

في السنته» (وخاهة؟), فرق في «المستدرك» .)٤1/۲(‏ 

انظر العلل لابن أبي حاتم ۳۷٣/۱(‏ رقم .)١١١١‏ 

وقال ابن الجوزي في «العلل» :)٥۹۳/۲(‏ وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. 

وقال الألباني في «الصحيحة» )7١9/١(‏ تعقيباً على كلام ابن الجوزي: «وهذا من 
مبالغاته» فالحديث من الطريق الأولى - أي حديث الباب ب حسن»› وهذء الشواهد 
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوها من متهم » واللّهُ أعلم» أه. 
انظر: «الروضة الندية» (۳۰۹/۲: )"1١1١‏ بتحقيقنا . 

سورة النساء: الآية 064. (۷) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 

سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

انظر: «معالم السنن» للخطابي ١87/5(‏ بحاشية مختصر سنن أبي داود). 


.)١ا/8‎ /٤( انظر: «البحر الزخار»‎ )١١( .)۱١۸/١١( انظر: «المبسوط»‎ )٠١( 


١‏ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


والثالث: إا يجورٌ]ذلكَ إلا بحكم [الحاكم]”" لظاهر اللَهْي في الحديث» 
ولقوله تعالى: «لا تاوا اولك يکم بال . وأجيبّ بأنه ليس أكلا 
بالباطل. والحديتٌ يُحْمَلُ فيه النَّهْنْ على التنزيه. 


الرابع : لابن جرم وإ عله ن يأخذ بقذْرٍ حقه] سواء كان مِنْ نوع ما هو 
له أو من غيره» ويبيعغه ويستوفي عه » فإن فضل على ما هو له رده له أو لورئيه» 
وإن نقص بقيّ في ذمةٍ مَنْ عليه الح فإذ لم يفعل ذلك فهو عاص لله 
[تعالى]”". إلا أنْ يُحْئِلَهُ ويبرئه فهوّ مأجورٌ» فإِنْ كان الحقّ الذي له لا بينةَ له عليه 
ور يسرع مق مال عق عندة له الح أا فان ظولت انكر قان ابات 
حلفت وهر مأجور في ذلكٌَ. قالَ: وهذًا هوّ قول الشافعيء وأبي سليمان» 
وأسحابيما؛ وكذلك عندنًا كل م ق لظالم بمال[فق رض عليه | أخدّه وإنصاف 
ا منْهُء واستدلٌ بالآيتين وبقوله تعالى: ولس صر بعد عد ليها وچ ما ما لهم 
يل @ 4^ وبقوله تعالى: لين إا که م ا م , ية 7469" 

ا ئلمت ماش ۰€ وبقوله تعالّى: کیہ تی تی کی کشو عد ببذل 
دی عي 04 وبقوله كلو" لهند امرأةٍ أب سفيانٌ: د 


بالمعرون» لما ذكرث له أن أبا سفيانَ رجلّ شحيحٌ» وأنةُ لا [يعطيني)'“ ما 
يكفيني وَبَنيَّ» فهل علي منْ جُناح أنْ آحُدَ منْ ماله شيعاً؟ ولخلايف ال 


.1۸۸ زيادة من (ب). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(*) زيادة من (0. 

(54) سبق فى القول الأول مذهب الشافعى فى المشهور عنه. 

() انظر: «معالم السئن؟ له (0/ 186 181). 

(1) سورة الشورى: الآية .٤١‏ (۷) سورة الشورى: الآية ۳۹. 

(۸) سورة البقرة: الآية .1۹٤‏ 

)2 انظر تخريجه برقم 5/1١‏ ) من كتابنا هذل وهو متفق عليه. 

)١(‏ فى (أ): «يعطى». 

.)٩۱۳۷( في صحيحه‎ )1١( 
وابن ماجه‎ »)۱٥۸۹( قلت: وأخرجه مسلم ۷) وأبو داود (70/07)» والترمذي‎ 
والبيهقي (۱۹۷/۹)» من حديث عقبة بن عامر ذلك‎ :»)١54/4( وأحمد‎ «(FWD 
مرفوعا.‎ 
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إن نزم بقوم فأرُوا لكمْ بما ينبغي للضيفب فاقبلواء قان لم يفعلُوا دوا مهم 
حقٌّ الضيفٍ». واستدلٌ بكونه إذا لم يفعلْ عاصياً بقوله تعالى: #وتماء: شاع از + 
داقو وآ اوا عل الث انموي . 


قال: فمن ظفرٌ بمثل ما لح فيو هو آؤ مسلمٌ» أو َي فلم يزله عن يد 
الظالم» ويرد إلى المظلوم حقّه فهو أحدٌ الظالِمينَ؛ ولم یون على البر والشری بل 
أعانَ على الإثم والحدوان وكذلك ام ريون الل عو كن مرا أن يغيرة 
بيده إن استطاعَ فمنْ قَدَرَ على قطع الظلم وكمّه وإعطاء کل ذي حقٌ حقه فلم يفعل 
فقذ قر على إنكار المنكر ولم يفمل» فقذ عَصَى رسول الله ڳا : ثمّ ذكرٌ حديتثٌ 
أبي هريرة فقال: هو من رواية لق" بنِ عنام 0 وقيس”*' بن 
الربيع ؛ وكلّهم ضعيك؛ قال : ولان صح فلا حجةً في لأنهُ ليسّ انتصاف المرء 
من حف خيانة بل هو حقٌ واجبٌء وإنكار مُنْكرِ. . وإنّما الخيانةٌ أن تخون بالظلم 


الباطل مَنْ لا حى لك عِنْدَهُ. 
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قلت : ويؤيد ما ذهب لخدي انض أخاك ظالما او مظلوماً»» فان 
الأمرّ ظاهر في الآيجاب» ونصر آلظآلم بإخراجه عن الظلم» وذلكَ بأخذٍ ما في 
يله مما هو فى يذه لغيره ظلماً : 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 

(؟) أخرجه مسلم »)٤۹(‏ وأبو داود »)١١40(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي »١١١/8(‏ 
١‏ رقم ۸ 2004) وابن ماجه (5017)» من حديث أبي سعيد الخدري ل 
مرفوعاً بلفظ : «من رأى منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». 

(۳) قال الحافظ في «التقريب»: ۳۸١ /١(‏ رقم :)٥١‏ ثقة 

(4:) قال الحافظ :)١١/١(‏ صدوق يخطئ كثيرأًء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
فاضلًا عابداً شديداً على أهل البدع. 

(5) قال الحافظ (۱۲۸/۲): صدوق تغيّر لما كبر» آل هله اله ناليس مز د ات يه 

قلت: ومثل حديث هذان يقبل في المتابعات وقد توبعاء انظر: «السلسلة الصحيحة» 

(۰۷۰۸/۱ ۷۰۹ رقم 2»)471 وتقدّم تخريج الحديث في أول الباب. 

(1) أخرجه البخاري »)۲٤٤۳(‏ وطرفاه (7445ء ۲٥1۹)ء‏ والترمذي (۵٠۲۲)ء‏ وأحمد (۳/ 
)٠١١ ۹‏ من حديث أنس ڪب وفي الباب من حديث جابر وابن عمر طا . 


۱۸ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


۳ - وعَن يَعْلَى بْنِ أمبّةَ چ ثَالَ: قال لي رَسُولُ الله ڳي: دإذا 
نك رُسُلِي فَأَعْطِهمْ نَلائِينَ زْعا»» فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو أعَاريَةٌ مَضْمُوئقٌ أؤ 


ع ت 


- 2 م AR‏ ل "اس 4 را 0 
تمَارِية مُوَدَاةُ؟ قَالَ: «بَلَ عَاريَةٌ مُوَّدَاةه. رَوَاهُ خمد وَأَبُوا داو" 
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و( مر اس . 20 5 
وَالنْسَاتِك( 3 وَصَحَحَه ان ان 8 [حسن] 


ترجمة يعلى بن أمية 
(وعن يَعْلَى بن آمية)””' ويقال ميه بضمٌ الميم وفتح النون» وتشديدٍ التحتيق» 
صحابيٌ مشهورٌ . (قال: قال لي رسولٌ الله يكه: إذا تنك شلي فاعطِهمْ ثلائين يزعاً قلثُ: 
يا رسول اللّهِء أعارية مضمونة أو عارية مؤداةٌ؟ قال: بل عارية مؤدَّاةٌ. روا احمدء وابو 
داوت» والنسائيء وصحّحَهُ لبن حبانٌّ). المضمونةٌ التي تضمنٌ إِنْ تلفت بالقيمةء 
والمؤداةٌ التي تجبٌ تأديئها مع بقاءِ عَيْنها فان تلفت لم تُضْمَنْ بالقيمة. والحديث دليلٌ 
لمن ذهب إلى أنّها لا تُضْمَنُ العارية إلا بالتضمين. [وقد]”" تقدَّمَ أنه أوضحٌ الأقوالٍ. 


٤‏ - وَعَنْ صَفْوَانَ بن أيه ڪه أن الي لله اسْتَعَارَ مه ُرُوعاً يوم 
حُتَيْنِء قَقَالَ: أَغْصْبٌ يا مُحَمدُ؟ قَالَ: َل عَارِيةٌ مَضْمُونَة رَوَاهُ أبُو داو 


واد اوالادة 0 و الائ . [حسن] 


(۳) في «سننه الكبرى» (7// 1+9 رقم “لالاه/ .)١‏ 

)4( في (اصحيحهة (ص 586 رقم 1١١87”‏ الموارد). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ ۹۳ رقم )١104‏ وهو حديث حسنء انظر: «الصحيحة) 
للألباني (رقم .)٠۳١‏ 

(5) انظر ترجمته في: «طبقات أبن سعد؛ (2)407/60 و#التاريخ الكبير؛ (8/ 514)» و«الجرح 
والتعديل» (۹/ ١١۳)ء‏ ولأسد الغابة» /٥(‏ 077): واسير أعلام النبلاء؛ (۳/ ٠٠١‏ رقم .)٠١‏ 

() زيادة من (أ). (۷) في «سننه» (037"). 

(۸) فى «مسنده (۰۱/۳٤)ء‏ (130/5). ١‏ 

(9) في «سننه الكبرى» (/404. 4٠١‏ رقم ۳/۵۷۷۸) من مرسلات عطاء. 

.)٤۷/۲( في «المستدرك»‎ )١( 


.)8635( فى «المسند» (77/4؟), (0) في «سننه»‎ )١( 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية 1۹ 


5 را ؛ لَه شَاهِداً ضَعيفاً عن ابن عباس ا . 


ترجمة صفوان بن أمية 


(وعنْ صفوان" بن أمية) قرشي من أشرافي فريش» هرب يوم م الفتح 
فاستؤمن له فعا" '» وحضرٌ مع النبيّ يل حَُنَيْناً» e‏ 4 الم 
وحَسنٌ إسلامه» و اا ت وا يوم عقي تن ا ٿ يا محمدٌ؟ 
[فقال]) بل عاريةٌ مضمونة. روا ابو داودء واحمدُء والنسائيٌ» وصححَة الحاكم. 
ولخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس) ولفظل': «بل عاريةٌ مؤدّاةً؛. . وفي عددٍ 
الدروع رواياتٌ فلأبي داو ٩‏ وكانث ما بين ن الثلائين إلى الأربعينَّ› es‏ 


= قلت: وأنخرجه الدارقطني (۳۹/۳ رقم ١5١)ء‏ والبيهقي (84/5)» وللحديث شاهدان 
يرتقي بهما للحسن : 
الأول: من حديث جابرء أخرجه الحاكم »٤۸/۳(‏ 14): وعنه البيهقي (81/5). 
الثاني : ما ذكره المصنف وهو الآتي. 

)١(‏ في «المستدرك» (؟//41) وصجّحه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه اليهقي AAI‏ والدارقطني م" رقم /ا6١).‏ 
قلت: وفي سنده: إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث» وقال الذهبي في 
«الميزان»؛ /١(‏ 194 رقم "الالا): «واي). 
وهو حديث حسن بشواهده» والله أعلم. انظر: «الصحيحة» للألباني (۲۰۸/۲ رقم .)٦۳١‏ 

(؟) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد (444/5)» و«التاريخ الكبير» (4/ 2204 و«الجرح 
والتعديل» ,)57١/5(‏ و«الإصابة» :»)١55/5(‏ واشذرات الذهب» »)٥۲/١(‏ ولاسير 
م النبلاء» (۲/ 559 رقم .)١19‏ 

(۳) فى المخطوط: «معاذا» والتصويب من المطبوع؛ وفي «السير» (056/0) نقلا عن 
مغازي ابن عقبة: «فر صفوان عامداً للبحر وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى 
رسول اللَّهِ يل فسأله أماناً لصفوان» وقال: قد هرب وأخشى أن يهلك وإنك قد آمّنت 
الأحمر والأسود. قال: أدرك ابن عمك فهر آمن» اه. 

(:) في (ب): «قال». )٥(‏ في «المستدرك» .)٤۷/۲(‏ 

0( في (سننه» (۳/ ۸۲۳ رقم (or‏ . 

(۷) في «سننه الكبرى» (44/5: 4۰) وقال: وإن كان مرسلا فإنه يقوئ بشواهده مع ما تقدم 

من الموصول» والله أعلم . 


۱۸۰ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


في حديث مُرْسَلٍ كانث ثمانينَء وللحاكه”© مِنْ حديثٍ جار كانت مائة درع وما 
يُضْلِحُهاء وزاد”" أحمدٌ والنسائيٌ في روايةٍ ابن عباس فصاع بعضها فعرضٌ 
النبئُ كَل أن يضَمَئَهَا له فقال: أنا اليومَ يا رسول الله أرغبٌ في الإسلام. 

وقول : مضمونةٌ تقدّم”" الكلامٌ عليٍهاء وأنَّ أضلَ الوصن التقييدٌُ» وأنهُ 
الأكثرٌء فهو دليل على ضمانها بالتضمين كما أسلفناء لا أنه يَحْتَمِلُ ويكونٌ 
مجملًا كما قيل» قالّهُ الشارح. ْ 
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.)89/5( وهو أيضاً عند البيهقي‎ »)٤۹ :548/7( في «المستدرك»‎ )١( 

زفق هذه الزيادة في «المسند» (۳/١١٤)ء‏ (1/٥٠٤)ء‏ ولكن من رواية صفوان بن أمية لا كما 
أشار الشارح أنها من رواية ابن عباس» وكذلك هي في «السنن الكبرى؛ للنسائي /٣(‏ 
4٠١ ۹‏ رقم 8لالاه/ 007 وهي أيضاً ليست من رواية ابن عباس ولكنها من مرسلات 
عطاءء والله أعلم . 

() أثناء شرح الحديث السابق. 


کتاب البيرع والمعاملات باب الغصب 1۸1 


[الباب الثانى عشر] 
باب الخصب 


غصب الأرض وعقوبته 


6Y X%‏ - عن س سَعِيدٍ بْنِ رَيِدٍ ڪه أنَّ رَسُولَ الله کي قَالَ: «مَن افطع 


الم فلا وق الله َه وم القهائة من سبع أَرْضِين»: متمق 


223220 of 
ورا 2 لم ودر درم‎ . 
عليه [صحيح] شر 2 2 لر بج لود در السام هل رر‎ 


(عن سعيد بن زيد أنّ رسول الله و قالّ: مَنْ اقتطع شِبراً م الارض) آي :9052 
مَنْ أخذة أخذة وهر أحدٌ ألفاظ الصحيحينٍ (ظلماًء طِوْقَةُ الله إياهُ يوم القيامةٍ منْ سبع 
ارش a‏ اتيت في معتى [التطويي فقيل“ ا 
بالخشف إلى سبع أرضينٌ نّ فتكونُ كل أرض في تلك الحالة علؤقأ في عنقي ويؤيذه 
اج ف ت يزع العامة إلى سبع أرضينٌ . وقيل : يكلف 
نقل ما ظلمَةُ مها يوم القيامة إلى المحشر ا فى عُدْقِهِ لا أنه 
وق حقيقةٌ» ويؤيده حديث: «أيّما رجل طلم شير مق الأرضي كلذ اله أن يحفر 


حتّى يبلعٌ آخرٌ سبع أرضينَ ثم يطوقةُ حٌى يُقْضَئ بين الناس» أخرجة الطبرانيٌ 0 


أن في حديثٍ 


25946 /٤( البخاري (2)5407 وطرفه في (۳۱۹۸)» ومسلم (۱۱۰). وأخرجه الحاكم‎ )١( 
.)48/5( والبيهقى‎ ) 

(۲) انظر: «فتح الباري» .01١4/0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0/ ٠١‏ رقم 2)55824 وطرفه في (91957). 

)€( في (ب): «ويكون؛. 

)2( في «#المعجم الكبيرة (؟؟/ ۰ رقم 4۲(. 


۱A۲‏ باب الغخصب كتاب البيوع والمعاملات 


وابنُ حبانَ”'' من حدیثِ يعلى بن مرةً مرفوعا . 
ولأحمد" والطبرانع”": مَنْ اعد أزضاً بغير حمّها كلت أن يحمل ترابها 
إلى المحشرًاء وفيه قولانٍ آخران. والحديثٌ دليل على تحريم الظلم والغضيبء 
وشدة عقوبتهء وإمكان عضب الأرضٍ»ء وأنه من نّ الكبائي)2 وان من مَلَكَ أرْضاً 
مَلّكَ أسْمَلّها إلى تخوم الأرض» ولهُ منعٌ مَنْ أرادٌ أن يحفرٌ تحتها سِرْباً أو بثراء 
وأنهُ مَنْ ملكَ ظاهرٌ الأرض ملك باطتها بما فيه منْ حجارةء أو ا 
وأنَّ لهُ أنْ ينزلٌ بالحفر ما شاءَ ما لم يضر مَنْ يجاوزء) (وأن الأرضير” الْسَبعٌ 
متراكمةٌ لم يفت بعضّها منْ بعض» لأنّها لو َمَّث لاكتفِيّ في حنٌّ هذا الغاصب 
بتطويتي التي غصبَّهًا لانفصَالِها عما تحتّهاء وفيه دلالةٌ على أنَّ الأرضَ تصيرٌ 
مغصوبةٌ بالاستيلاءِ عليها. وهل تُضْمَنُ إذا تلفث بعد الغضبء فيز خلاف) فقيل 
لا تضمنٌ لأنهُ إنما يضمنٌ ما أخدٌ لقوله ية: «على اليدٍ ما أخذث حتّى تُوَدٌيَهُ 
كَالُوا و يقاس نيوت الو على الكل في السثول ا فى التصرّف. 
وذهبٌ ا إلى أنها تضمنٌ بالغضب قياساً على المنقولٍ المتفتي على أله 
يضمن بد ال ا الحاصل في نقل المْقُول وفي ثبوتٍ اليد على 
غير المنقولٍ» بل الحقٌّ أن ثبوت اليد استيلاغ ۶ وإن لم ينقل. يقالٌ: استولّى الملك 
على ليل واستولّى زيدٌ على أرض عمرو. وقوله :[شبراً! وكدًا ما فوَةُ 
الأول وما دون داخل في التحريم» وإنّما لم يذكر لأنه قد لا يقعٌ إلا نادراً. 
وقذ وقح في بعض ألفاظه عند البخاري" شيئاً عوضاً عن شبرٍ فعمّ. إلا أن 


.)01514 رقم‎ 558 ۰٥7۷ /۱۱( في «صحیحه»‎ )١( 
.)51١ رقم‎ 159/١( وصحّححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ .)۱۷١ /٤( وأخرجه أحمد‎ 

)۲( في «المسند» (5/ ؟الاكء #ا/9و١).‏ 

(۳) في «المعجم الكبير» ۲۷١ »۲٦۹/۲۲(‏ رقم ١٠1۹ء‏ ١۹٦)ء‏ وهو نفس الحديث السابق. 

(:) في المخطوط «سراباً»: والصواب ما أثبتناه وهو في المطبوع؛ وانظر: «القاموس 
المحيطا (ص177١).‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه برقم (۸۳۹/۱) من كتابنا هذا. 

() انظر: «بداية المجتهد (۲/ ۳۷ء )١178‏ بتحقيقنا . 

(۷) في صحيحه )۲٤٥۲(‏ من حديث سعيد بن زيد َيه . وكذا فى «صحیحه» )۲٤٥٤(‏ من 
حديث ابن عمر وا ٠‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب م١1‏ 


الفقياة فز لون إنة لا بد أن ركون المخصوث لةقيمة + :والزهوا انه حل ياكل 
الرجل صاع 3 تمر أو زبيب على واحدةٍ واحدةٍ فلا يضمنٌ» فيأكل عمره منّ المال 
الحراء :ولا يضم وإذ أ كأكلة منّ الخبز واللحم على لقمة لقمةٍ منْ غير 
استيلاء على الجميع. 


من أتلف شيئاً ضمته 


5 . وعَنْ اس جه أن ال كان ند َْضٍ يايو قَأَرْسَلَتْ 


دى أَمَهَاتِ الْمُه بعك غات لها عض بِقَصْعَةٍ فِيهًا ظعَامٌ قَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فُكَسَرَتٍ 
الْمَصْعَةَء فَضَمّهًَا وَجَعَلَ فِيهًا الطَعَامْ وَكَالَ: «كُلُوا»» وَدَفْمَ الْقَصَعَةَ الصَحيحة 


ت 


2 


للرٌسول» وخب المكسورة. روا البْخاري > وَالترْيِذِي”": وسكي الضَارِبَة 
عَائِمَةَ وَرَادَ: مال الي ب : «طَعَام بطَعَامء وَإاء بإتاء»» وَصَحَحَهُ. [صحيح] 


(وعنْ انس ذه أن رسول اللّهِ كَل كان عند بعض نسائه فارسلث إحدى أمهاتٍ 
المؤمنينَ) سمّاها ابن حزم ا بنتَ جحش (معَ خايم لها) قالّ: المصنف 
كه : لم أقة قف على اسم الخادم (بقصعة فيها طعامٌ, فضريث بيدها فَكَسَرَتْ 
افقصعةء فضمّهاء وجعلّ فيها الطعامَ وقالًّ: كُلواء ودفعَ القصعة الصحيحة للرسول» 
وحَبَّسَ المكسورة. روا البخاري» والترمذيٰ» وسمى الضاربة عائشة. وزا: فقال 
النبي ب: طعامٌ بطعام» وإناءٌ بإناءء وصكحة). واتفقتٌ مثل هذه القصة من عائسّة 
في صحفة أمّ سلمة فيما أخرجة التائ عن أمّ سلمة : انيا أتثث عام في 

صحفة إلى النبئ يله وأصحابه» فجاءث عائشةٌ متزرةٌ بكساءء ومعها فهر“ 


)0 في «صحیحه) )۲٤۸۱(‏ وطرفه في .)٥۲۲۵(‏ 
(0) في سننه )۱۳١۹(‏ . 
قلت : وأخرجه آبو داود (۳۵۹۷)ء والنسائي (۳۹۰۵) وابن ماجه (۲۳۳۲)ء وأحمد(۴/ .)1١9‏ 
(۳) في «المحلّى» (141/۸(. 
)٤(‏ في ااسننه» »)۳۹١١(‏ وصحححه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ 0759. 


)٥(‏ قال في الو (ص۸۹٥):‏ الفهر: بالكسرء الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ 
الكفا. 


1684 باب الغصب كتاب البيوع والمعاملات 


6 0 8 همهم 2< 3 7 5 0 
فلق بو الصَّحْفَّةَ ‏ الحديتٌ. وقد وقعٌ مغلها لحفصة'» وأنْ عائشة كسرتٍ 
الإناء». ووقمَّ لبا مع عائشة . 


والحديثٌ دليلٌ على أن من استهلكَ على غيره شيئاً كان مضموناً بمثلهء 
وهو متفقٌ عليه في المِثْلِيٌ منّ الحبوب وغيرها. وأا ال ج كلانه اور 
الأول للشافعي” ” والكوفبينَ : ا فيه ۾ المثل حيواناً كان أو غيرّة؛ ولا تجزئ 
القيمة إلا عند عديه. والثاني للهادوية: أن القيميّ يُضْمَنَ مَنَ بقيمتّه. وقالَ 
مالك والحنفية": أما ما يكال أو يُورَنُ فمثلّه وما عدًا ذلك منّ العُروض 
والحيواناتِ فالقيمة. واستدلٌ الشافعيُ ومن مته بتول النيئ ككه: «إناء بإناء وطعامٌ 
بطعام»» ويما وقعَ في رواية ابن أبي حاتم : «منْ كسرٌ شيئاً فهوَ له عليه مثلّه». 
زادٌ في روايةٍ الدا رقطن ع : نصارت فة أي يِن التب بء أي حكماً عاماً 


لكل مَنْ وع له مثل ذلك» فاندفعَ قول مَنْ قال إِنّها قضيةٌ عين لا عمو فيهاء ولو 
كانت كذلك لكان قولّه يَلغ: «إناءٌ بإناء وطعام بطعام» كافياً في الدَّلِيل على أنَّ 


ذكرّه للظعام أوضح في التشريع العام لأنهُ لا غرامة هنا للطعام بل الغرامة 


)١(‏ أخرجه رضي 09 رقم »)۱٤‏ من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت 
عن أنس طه . وفيه: #قال عمران أكبر ظني أنه قال حفصة». قال أبو زرعة فيما رواه 
عنه ابن أبي حاتم في «العلل» 457/١1(‏ رقم :)١10١‏ هذا خطأ ‏ (أي رواية عمران عن 
ثابت) - رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي بل وهو الصحيح. 

(5) آخرجه أبو داود (0014)» والنسائي (7907), وأحمد ۰۱٤۸/۷‏ ۴۷۷)» وحصّنه 
الحافظ في «الفتح» (5/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (68/4؟). 

)٤(‏ قال في «البحر الزخار»(0/ :)۷١‏ وفاسده(أي فاسد الضمان) أي يضمن بغير ما قد وجب كبقيمى قد 
تلف» ومعنى كبقيمي : الكاف للتشبيه» القيمي : أي ذو قيمة مادية أوثمن معلوم . وانظر(4/ 17/4). 

(9) انظر: «بداية المجتهد؛ )١178/5(‏ بتحقيقنا . 

(1) ما نقله الشارح يوافق ما ذكر ابن ع في «المحلّى؛ »)١110/8(‏ أما ابن رشد فقال في 
«البداية» :)١78/5(‏ «واختلفوا فى العروض فقال مالك: لا يقضي في العروض من 
الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في 
ذلك كل ول تلزم القيمة إلا عند عدم المثل» اه. 

(۷) ذكره في «العلل؟ ٤11/۱(‏ رقم .)١106‏ 

(۸) في «سننه» (4/ 197 رقم 2)١4‏ وتقدم آنفاً. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب : 1A0‏ 
ھب بی واا اا ل 


للاناء. وأما الطعامٌ فهر هديةٌ له يي فن عدم المثلُ فالمضمونٌ لهُ مخيّرٌ بينَ أن 
يمهلهُ حنّى يج المِئْلَء وبِينَ أنْ يأخدّ القيمة. واستدلٌ في البحر”" وغيره لمن 
قال بوجوب القيمة بأنة يل قَضَى "© على مَنْ أعتىٌّ شِركاً له في عبدٍ أن يقرِّمَ عليه 
باقيه لشَريكه. قالوا : فقضّى كل بالقيمة» وأجيب بأنَّ المعيِقّ نصيبّه منْ عبدٍ بِينّه 
وبين آخرٍ لم يستهلك شيثاء ولا غصبّ شيئاء ولا تعد املا بل عق ج 

الى اباد ا له عِنْمَهاء > ثم إن المستهلك بزعم المستدلٌ هنا هو الشّفْصٌ منّ 
العبلدء ومناظرةٌ شقص لشقص [بعيد]”"'» فيكونٌ التق أقربٌ وأبعدٌ منّ الشجارٍء 
على أن التقويجَ لغةً يشمل التقديرٌ بالمثل أو بالقيمة» وإنما حص اصطلاحاً 
بالقيمة. وكلام الشارع يفسّرٌ باللغةٍ لا بالاشطلاح الحادث» واستدلٌ بإمسَاكه ل 
أكسارٌ القصعة في بيتِ التي كَسَرتْ الا والحنفيةة© القائلين بان العين 
الا إذا زالَ بفعلٍ الغاصب اسمُها ومعظم تَفْعِهًا تصيرٌ ملكا للغاصب» قال 
ابن حزم" : إن ليس في تعليم الم اكل أموال التاسي بالباطل اكت من هذاء 
فيقالٌ لكل فاستي إذا أردت أذ قمح يتيم أو غیره» أؤْ أكلّ غنمه» واستحلال 
ثيابه تاغضييا وقطحيا ابا على رفي رابخ عَنَّمٍ واطبخځهاء وخذِ الحنطة 
واطحلهاء وَكُلُ ذلكَ حلالا طيباً» وليسّ عليكَ إلا قيمةٌ ما أخذْتَء وهذا خلاف 
القرآنِ في نَفِْهِ تعالى أن تُؤْكَلَ أموالُ الناس بالباطلٍ» وخلاف المتواترٍ عن 
رسول الله ية“ : «إِنَّ أموالحُمْ عليكمْ حرامٌ»: واحتجٌ المخالف بقضية القضعةء 
وقد تقدَّمَ الكلامُ فيها . واحتجوا”؟ بخبر الشاةٍ المعروفي وهر أنَّ امرأةً دَعَنْهُ كله 
إلى طعام فأخبرئه أنّها أرادتٍ ابتياعَ شاةٍ فلم تجڏهاء فأرسلتٌ إلى جارة لها أن 


.)١۷١ 23/4 /4( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه برقم )۱۳٤١ /٥(‏ من كتابنا هذا وهو متفق عليه. 

(۳) في (ب): «تبعدا. (4) انظر: «البحر الزخار» (141/5). 

(0) انظر: «المبسوط؟ .(AY/۱11۱)‏ (5) انظر: «المحلى» « (IY /A)‏ . 

(۷) قال الله تعالى: طول تاوا أمولك بينم بالطل الآيةء البقرة: 188. 

0) يأتي تخريجه برقم )۸٤۷ /٥(‏ من كتابنا هذا. 

(9) آخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وأحمد (191/0)؛ والبيهقي ( (39/5)» وقد صحمحه الألباني 
51/9١‏ رقم (A0‏ . 


كما باب الغخصب كتاب البيوع والمعاملات 


ابعثي لي الشاةً التي لِرَوْجَكِ قْبَعَنَتْ بها إليْهَاء ٠‏ فأمرٌ رسولٌ اللو ية بالشاة أن تُطعَمَ 
الأسارى. قالوا : فهذا يدل على أن حنٌّ صاحب الشاة قد سقط عنْها إذا شُويّث» 
وأجيب بأنّ الخد لا لا يصح فإ صحّ فهر حجةٌ عليهم لأنهُ حلاف قولهم؛ إِذْ فيه 
نول لم بي ذلك اللحمّ في مُلْكِ التي أخذتها بغي إذن مالكهاء وهم يقولونٌ إن 
للغاصب» وقذ تصدَّقٌ بها يك بغير إذنهاء وخبرٌ شاة الأسارى قذ بحثْنا فيه في 
منحة الغفار”"' . 


عت شس رض ادعو دصي 


*/ 846 - وَعَنْ رافع بن ححديج ضع ضيه قَالَ: قال سول الله كله : 
في رض قَوْمٍ بير دنهم ا لَهُ من بن الزن شَيْءٌ» وَلَهُ تَفْقَتْمُقى 0 


* مع 


EES‏ و0 إل النْسَائِيٌ» وَحَسَّنَهُ التّرْمِذِيُ. وَيُقَالُ إِنَّ البْخارئ 


ss 


ضعفه. [صحيح بشواهده] 


(وعن رافع بن خیچ ذه قال: قال رسول الله ه: : من زرعٌ في أرضٍِ قوم 
بغي نيه فليم له من الزرع شي ولة تقفئة. رؤامُ أحمدُ والاريعة إل النسائي» 
وَحسّنَة الترمذي. ويقالٌ إن البخاري ضعَفه). وهذا القول عن البخاري ذَكَرَهُ 
الخطابة وخالقَهُ الترمذي قُتَقَلَ عن البخاري تحسيئه. إلا آنه قال أبو زرعَةً 


زفق حاشية للشارح على ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار (۳/ ۷٤۱۷ء ٠۷٤۸‏ 

.)1١51/4( »)٤٦٥ /۳( في «مسنده»‎ (¥ 

(۳) أبو داود »)۳٤١١(‏ والترمذي (5» وقال: حديث حسن غریب» وابن ماجه 
(TED‏ 

)٤(‏ قال الترمذي :)٦٤4۸/۳(‏ «وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
حديث حسن) أه. 

قلت: وأخرجه البيهقي (175/5) وابن أبي شيبة (۷/ )۸٩‏ والطيالسي ۷۸/۷ رقم 

١‏ ملحة المعبود). والطحاوي ٨۸ A1۷/0‏ وذكره الديلمي ف في «الفردوس» 
(/۸ رقم 0441)ء وأبو عبيد في «الأموال» (رقم: 2070١8‏ وقد صححه الألباني في 
«الإرواء» /٥(‏ ۳۵۰ رقم )١1519‏ بشواهده. 

(5) في «معالم السئن» .)٠٤ /٥(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب A¥‏ 
و اکا س 
ق : لم يسمع ابن أبي رباج منْ رافع بن شُليج. . وقد اختلفت فيه الحقّاظ 
کشا وله نواد تق زهو دلبل على أن غاصِبٌ الأرض إذا رَدَع 
الأرضٌ لا يملكُ الزرعء وأنه لمالكهاء وله ما غرم م عى 8 من ن النفقة والبذر. 
وهذا مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل*» وإسهاق:. ومالك "2 خو رل أكثر علماء 
المدينق» والقاسم بن إبراهيم؛ وإليه ذهب أبو e‏ ابن حزمء ويدلٌ لهُ 
حديثٌ: «ليسٌ لِعرق ظالم حى ا 1 إِذِ المرادٌ به مَنْ غرسّء 3 زَرَعَ» أو 
0 أو حَمَرَ في أرْض غيره بغيرٍ حقٌ ولا شبهة» وذهتٌ ا إلى أن 
الزرع لصاحب البذر الغاصب» وعليه أجرةٌ الأرضٍء واستدلوا خد 3 : ريع 
للزارع [ولو]”" كان غاصباً؛ | إلا أ ا ا قال في المنار: وقد بحثتٌ 

عله وك اع العا كل وبيض 00 واستدلوا بحديثك : ليس لعرق 


يخير الزارع الغاصب بين إخراج غرسه أو أخذه نفقته عليه 


٤‏ - وَعَنْ عَرْوَةَ بْنٍ ن الربیر وا قَالَ : قال رجل مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله كل: 
إنَوَجُلَيْنِ ا حصا إِلَى رول الله كن في أَرْض» غَرَسَ نَ أَحَدَّهُمَا فيهًا نَخْلُا والأرضل 


للآخَرء َقَضَى رَسُولُ الله اة بالأرْض لِصَاحِبِهَاء وَأَمَرَ صَاحِبَ النّحْلٍ أن يُحْرٍ اج نخله 
وَكَالَ: : يس لزق ظَالِمٍ حَقٌ؛ روا ابو داد وَإِسْنَادُهُ حَسَنّ . اسن 


(1) قال ابن أبي حاتم في «العلل» )517/١(‏ عن الشافعي أنه قال: عطاء لم يدرك رافعاً ثم 
قال: قال أبي: بلى قد أدركه. 

(۲) انظر: «المغني» (ه/ و" 146"). و«سنن الترمذي» (518/9). 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» )١518 :٠٤١/٤(‏ بتحقيقنا . 

(4) انظر: «المحلَّى» .)١54/8(‏ 

(6) وهو الحديث الآتي برقم (/1) من كتابنا هذا . 

(7) قال الألباني في «الضعيفة؛ ١14 /١(‏ رقم ۸ باطل لا أصل له. ثم ذكر أنه مخالف 
لحديئين هما: حديث الباب (۳/ 8480) والذي يليه (887/5) من كتابنا هذا. 

0) فى (ب): لون . 

(۸) في «سننه» .)۳۰۷٤(‏ 


AA‏ باب الغخصب كتاب البيوم والمعاملات 


7س ل سس ص سي صصص لئس اہ 


RT 8 ج ان م عسو اس‎ 0 1١ - مس‎ e f 
وآخره عِنْدَ أأضححَاب الْسَئَنِ”'" مِنْ رِوَايَةٍ عَرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن ربد واختلف‎ - 


في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِهِء وَفِي نَعْيينِ صَحَابيٌهِ. [صحيح] 

(وعن عروة بِنٍ الزبيرٍ 4 قالَ: قال رجلٌ منْ اصحاب رسول الله كله: إن 
رجلين اختّصما إلى رسول الل ية في أرض عَرَسَ أحَدُهما فيها نخلاء والأرض للآخَّرِ 
فقضى رسولٌ الله بالارض لصاحبهاء وأمرّ صاحب النخلٍ أن يُخْرِج نَخْلَهُ وقال: 
ليس لِعِرْقٍ ظالم) بالإضافةٍ والتوصيفي» وأنكرٌ الخطابيٌ الإضافةً (حق. روا ابو 
داود» وإسناه حسنٌ, وآخْرُهُ عند أصحاب السنن من روايةٍ عروة عنْ سعيدٍ بن زيدء 
واختَّلِف في وضلِه وازْسَالِهِء وفي تعيينٍ صحابيّه). فرواه أبو داو“ من طريق عن 
عروةً مرسلاء ومن طريتٍ أخرّى متصلا” " منْ رواية محمدٍ بن إسحاقء [و]9) 
قالّ: فقالَ رجل منْ أصحاب النبي كله وأكثرٌ طن أنه أبو سعيدٍ. وفي الباب عن 
عائشة أخرجَهُ أبو داو الطيالسئ © وعنْ سمرةً عند أبي داو5ء والبيهقة 9 


= قلت: وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم ۷ والدارقطني ( رقم »)۱٤٤‏ 
والبيهقي :)١57/5(‏ وقد حسّنه الألباني في 9إرواء الغليل؟ .)۴٠١ /١(‏ وله شواهد منها 
ما سيأتي . 

)١‏ أبو داود (/09”) وعنه البييهقي ,)١47/5(‏ والترمذي (۱۳۷۸)» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ي مرسلا». 
قلت: وأخرجه مالك ۷٤۳/۲(‏ رقم ١۲)ء‏ عن هشام به مرسلاء وكذلك أخرجه أبو عبيد 
في «الأموال» 2»07١4(‏ والبيهقي .)١47/5(‏ من طرق أخرى عن هشام به. 
ويشهد له ما تقدم وما سيأتي في الباب» وقد صحححه الألباني في «الإرراء» (0/ 04 . 

(۲) في «سننه» .)۳۰۷٤(‏ (۳) في «سننه» أيضاً (6/ 0 رقم ۰۷). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

() في مسنده (ص7١7‏ رقم .)۱٤٤١‏ 
قلت: وعنه البيهقي (5/ :)١47‏ والدارقطني ۲۱۷/٤(‏ رقم »)٥١‏ عنها قالت: قال 
رسول الله يكِ: «العباد عباد الله والبلاد بلاد اللّىء فمن أحيا من موات الأرض شيئاً 
فهو له وليس لعرق ظالم حق٤.‏ وفي سنده زمعة وهو ابن صالح: ضعيف»› وأخرج له 
مسلم مقرونا بغيرهء وقال ابن أبي حاتم )474/١(‏ عن أبيه: «هذا حديث منكر»» وتعقبه 
الألباني في «الإرواء» (0/ 04”) قائلا: «لكن له شاهد من نحديث فضالة بن عبيد مرفوعاً 
دون الجملة الأخيرة» قال الهيئمي :)٠١۷ /٤(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

(5) في «سننه» (۳/ ٤٥٩‏ رقم ۳۰۷۷). 

)۷( في «السنن الكبرى» (5/ .)١47‏ 


وع عبادة وَعَبدٍ الله "© بن عمرو عند الطبرانيٌ. واختلقُوا في تفسير عِرْقِ ظالم» 
فقيل : هر أن يغرسسَ الرجل في أرض غيره فيستحقّها بذلك. وقال مالك : 
كل”" ما أَجذ [واحيّفرَ]””» عُرِسَ بغير حقٌّ» وقالَ ربيعةٌ: العِرْقُ الظالمٌ يكونُ 
ظاهراً»ء ويكونُ باطناً» فالباطنٌ ما احتفرٌ الرجل منّ الآبار» واستخرجّه منّ 
المعادن» والظاهرٌ ما بناة أو غرسّةء وقيل الظالم من غرس أو بنى أو زَرَعَ أو 
حَفَرَ في أَرْض غيره بغيرٍ حٌ ولا شُبْهَةٍ. وکل ما ذُكِرَ من التفاسيرٍ متقارِبٌ ودليل 
على أذ الزارجَ في أرض غيره ظالمٌ ولا حم له بل حير بين إخراج ما غرسَة أو 
آخل نفقيه علبو جنعاً بين الحدينين من غير تغرف بين زوع وشجر» والقول بأنه 
لیل على أن و صب حَمْل له على خلا ظاهره» وكيات يقول العا 
لیس لعزي ظالم حنٌ ويسمّيه ظالماًء وينفي عن الحقٌّ» وتقول بلي لمق ل 

86 ب وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ .ضلكء أنَّ التي كله قَالَ: في ل حُظبتِهِ يَوْمّ النّخر 

بمّى: إن دِمَاء؟ ا كَحْرْمَة ويك هذاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
في بيك هذاه مُتَمَنْ علب“ . [صحيح] 

(وعنْ ابي بَكْرَة ده هه أن الذي ل قال في خطبته يوم النحرٍ بمثى: إن دماءَكُم 
وأموالكم عليكمْ حراقٌ. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هداء في بليكم هذا. متفق 
عليه). وما دل عليه واضحٌ وإجماع» ولو بدأ به المصنف في أولٍ باب الغضب 
لكان ألِيقّ أساساًء وأحسنٌ افتتاحاً . 


= قلت: كلك وفرع ابن الجارود في «المنتقى؛ (رقم )٠١٠١‏ دون الشطر الثاني منه» وكذا 
الطيالسي (ص۲۲٠‏ رقم 2)407 وأحمد (۱۲/۵» ۲۱) وعلّته عنعنة الحسن البصري . 

(1) ذكره المهيئمي في «المجمع» (٤/۸١۱)ء‏ وقال: رواه a, aT‏ 
خالد الزنجي » وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره. | 
وذكره أيضاً ۷( من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً E‏ رواه الطبراني في 
«الكبير»» وفيه كثير بن عبد اللو وهو ضعيف اه. 

(۲) انظر: «الموطأ» .)۷٤۳/۲(‏ 

(۳) فى المخطوط: «كلما»» وما أثبتناه من المطبوع و«الموطأ». 

)4( ی( حفر . 

(0) البخاري (1۷)» وأطرافه في ۱۷٤۱ ›۱۰٥(‏ ۳۱۹۷ 24401 11۲ 000۰ 
)۷٤٤۷ ۸‏ ومسلم (۱۱۷۹)ء وأبو داود (۸٤۱۹)ء‏ وأحمد (5/لالاء ۳۹ء .)5١‏ 


1۹۰ باب الشفعة كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الثالث عشر [ 
باب الشفعة 


الشّفعةٌ بضمٌ الشينٍ المعجمةٍ وسكون الفاءء. في اشتقاقها ثلاثةٌ أقوالٍ: قيل 
منّ الشُفع وهو الزوجء وقيل منّ الزيادةء وقيل منّ الإعانة. . وهي شَرّعاً: 
[أنتقال) حط حِصَّةٍ إلى جص [بسببٍ شرعيّ كانت انتقلث إلى أجنبيٌ بمثْلٍ 
العوض المسبّى. وقالَ أكثرٌ الفقهاء: إِنّها واردةٌ على خلافٍ القياس» لأنها تۇل 
رها ولان الأذية لا تدقع عنْ واحدٍ بضرر آخرّ. وقيل: خالفث هذا القياس 
ووافقتٌ قياساتٍ أخرٌ يدفع فيها ضررٌ الغير بضرر آخرّء E IT‏ كبيع 


الحاكم عن | لمتمرّدٍ و لمفلسر ونحوه. 


الشفعة في المنقول 
الم - عنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وا قَالَ: قَضَى رَسُولُ الل يله: 
«ِالشفْمَةٍ في كَل مَا لم يُقْسَمْ. قدا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصْرْقْتْ الطَرُقُ قل سُفْعَقَى 


ممق عَلَْها". واللفظ لِلبسَاريْ. [صحيح] 


- وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِم: «الشْفْعَةٌ في کل شِرْكِ: في أزض» أو رَبْع ٠‏ أو 
خايط. لا يَضْلْحُ ‏ وَفِي لَفُظ": لا جل - أن بيع حتى يَعْرِض عَلَى 
شریکه». [صحيح] 


)1( في (ب): (ضم؟ي. (۲) زيادة من (ج). 
(۳) البخاري (۲۲۵۷)ء ومسلم (۱۹۰۸). (4) في «صحیحه» (۱۲۲۹/۳ رقم 178). 
(0) في «صحیحه) أيضاً: (۳/ ۱۲۲۹ رقم .)۱۳٤‏ 
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وَفي رِوَايَةِ المََحَاوِيٌ": قَضَى الب بل بِالشْفْعَةٍ في كَل شَيْءِ. وَرِجَالُهُ 
ثِقَاتٌ. ‏ [صحيح] 


(عنْ جابر بِنٍ عبد الله نه قال: قَضَى رسول الله كله بالشفْعَةٍ في كلّ ما لم 
يُقْسَمْء فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرّفَتِ) بضمٌ الصادٍ المهملةء وتشديدٍ الراءِ ففاء» معناة 
بُيَنَثْ مصارف (الطرق) وشوارعها (فلا شَفْعَةَ. متفق عليهء واللفظٌ للبخاري. وفي 
روليةٍ مسلم) أي من حديثِ جابر: (الشفعة في كلّ شِزْكِ) أي مشتركٌ (في أرضٍ أو 
رَنْع) بفتج الراءء وسكون الموحدةء الدارء» ويطلق على الأرض (أو حائطء لا 
يصدُحُ» وفي لفظ: لا يحل أنْ يبيع) الخليظ لدلالةٍ السياق عليه (حتّى يعرض على 
شَرِيكِهِ. وفي روايةٍ الطحاوي) أي من حديثِ جابر ([فقضى](" النبئ 25 بِالشفْعَةٍ 
في ڪل شيء. ورجاته ثِقَاتٌ). الألفائ فى فى هذا الحديث قد تضافرث فى الدلالة 
على ثبوتٍ الشّفْعَةٍ للشريكِ في الدورء و والبساتين» وهذا 006 عليه 
إذا كان مما يُقُسم > وفيما لا يُقْسَمْ كالحمام الصغير ونحره خلاف. ب 
الهادوية“ - وفي البحر العترة - إلى صحة الشُّفْعَةٍ في كل شي ومثله في 
ال جو أي ت وأمتحانهة ويدلٌ له حديتٌ الطحاوي. ومثلّه عن ابن 
عباس عند الترمذي”' مرفوعاً : «الشُفعةٌ في کل شيء»»› وإِنْ قل إِنَّ 7 


.)۱۲١ /٤( وبلفظ آخر فيه‎ »)۱۲۲ /٤( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
›»)٤1٤٩( والنسائي‎ »)۱۳۷١( والترمذي‎ ء)۴٥۱٤‎ .70١7( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وأحمد (197/5ء ۳۷۲)» والطيالسي (ص 715 رقم‎ :)14194 »۰۲٤۹۲( وابن ماجه‎ 
/5) والدارمي ۷۳/۲ 575). وابن الجارود (2517 ۳) والبيهقي‎ ), 0١ 
من أوجه وبألفاظ متعددة.‎ ٥ والطبراني في «الصغير» (۱/ ۳۷ رقم‎ (١١١ ۲ 

(؟) في (ب): «قضي». 

(۳) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١١١‏ رقم ؟017). 

.)۳/5( انظر: «البحر الزخار»‎ )٤( 

.)۱۳۷۱ رقم‎ 1٥٤ /۳( في ااسئنه»‎ )٥( 
(4 قلت: وأخرج الطحاوي في «شرح المعاني؟ (5/ ١١٠)ء والدارقطني (۲/ ۲۲۲ رقم‎ 
والبيهقي (9/57١1)؛ كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي‎ 
مليكة عن ابن عباس به قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري‎ 
= وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن النبي ية مرسلًا وهذا أصح اه.‎ 
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نفد يت إرماك ي وهو شاهدٌ لرفيه على أنَّ مرسل الصحابي إذا 
صحث إليه ه الرواية احج وعن المنصور 7" أنه لا شفعة في المكيلٍ والموزون» 
لأنة لا ضررٌ ف اراتا ' أنَّ فيه ضَرّراً هوّ إسقاط حي الجوارء ولأنا لا 
نسل أن ن العلة الضررٌء وذهبّ الأكثرٌ إلى ع ثبوتِها في المنقولٍ مستدلينَ بقولِه : 
«فإذا وقعت الحدود وصُرِفْتْ الطرق فلا شُفْعَة؛: فإنه دال على أنّها لا تكونُ إلا 
في العقارء وتلحقٌ بو الدارٌء لقوله في حديثِ مسلم'": أو رَبْع»ء ار : ولأن 
الضرّرٌ في المنقول نادرٌ. واج بان قر كم بعضي أفراد العام لا يه ه عليه 
قالُوا: ولأنة أخرج البزار”*“ من حديثِ جابرء ل ا هريرةً 
بلفظ الحضر فيهمًا. الأولٌ: «ولا شفعة إلا في رَبْع أو حائطا»ء ولفظ الثاني : دلا 
شفعة إلا في دار أو عَقَارِه, إلا أنه فال البيهقيُ بعد سياقِهِ لَهُ: الإسنادٌ ضعيف. 


وأجيبَ بأنها لو 8+ ثبشت لکانث ما ولا يقاوم منطوقٌ ا 
لل ا الثيات فقالوا: تصحٌ فيها الشفعةٌ: ومنهم من 
الحيوانَ [فقالوا)": تصح فيه الشفعةٌ. وفي حديثِ مسلم دليلٌ على أنه لا 0 
[عزضه]» ومَنْ حملَهُ على الكراهة فهرّ حمل على خلافٍ أصل النَّهْي بلا 
دليل. واختلف العلماءً هلْ للشريكِ الشفعة بعدّ أنْ يؤاذنه شريكهُ ثم باعَهُ منْ 
غَيْرو؟ فقيلَ: لهُ ذلكَء ولا يمنمٌ صِحَنَها بعد مؤاذنته» وهذًا قول الأكثر. وقال 
الثوري» والحَكُمُء وأبو عبيدٍء وطائفةٌ من أهل الحديث: تَسْقْط شفعتّه بعد عرضه 


= وقال الدارقطني: «خالفه - يعني: أبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو 
بكر بن عياش» فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو الصواب» 
ووهم أبو حمزة في إسناده». 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر: «البحر الزخار» .)٤/٤(‏ 0) في (ب): «وأجيب؟. 

(۳) تقدّم في تخريج أحاديث الباب. 

(5) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۴/ ٠١‏ رقم )١574‏ وقال: بسند جيد. 

(5) في «السنن الكبرى» .)١1١9/5(‏ (5) في (ب): «فقال». 

(۷) زيادة من (ب). 
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عليه» وهو الأوفق بلفظ الحديث» وهو م اخترناة في حاشية 00 ضوء النهار. 
وفي قوله: أنْ يبِيمٌَ» ما يشعرٌ بأنّها إِنّما تثبثُ 3 تثب فيما كان بعقدٍ البيع وهذا مجمعٌ 
عليهء وفي غيره خلافٌ. 

وقوله: في كل شيءء يشمل الشفعةً في الإجارةء وقد منعّها الهادوية“ 
وقالُوا: إنما تكون في عين لا منفعة. وضعف قولهم لان المنفعة تُسَمّى شيئاً 
و ا شرك» أيضاً؛ إذلو لم تكن شيك ولال مشتركةً لما 
0 التأ- جيرٌ [فيها]”” 3 ولا القسمةٌ بالمهاباة ونحو ذلك» وهيّ بِيعٌ مخصوص 
فيشملّها [قوله] : «لا يحل له أن يبِيعَ»: فالحقٌ ثبوتٌ الشّفْعَةٍ فيها لشمولٍ الدليل 
لهاء ولوجودٍ علةٍ الشفعة فيها. وظاهرٌ [قوله]: «في كل شركِ» أي مشترك 
ثبوتّها للذمي على المسلِم إذا كانَ شريكاً له في الملْكِء وفيهِ خلا والأظهرٌ 
ثبوتها للذمّيٌ في غير جزيرة العرب» لأنْهم منهيُونَ عن البقاء فيه . 


الشفعة للجار على جاره 
۲ - وَعَنْ أنّسِ بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «جَارُ الدّارٍ اح 
بالدّارٍ'» رَوَاهُ السات: وصححه ابن حِبّانَ20. وله عله . [صعيح لغيره] 


.)5/5( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ .)١418/( «منحة الغفار؛‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ في رواية مسلم فى حديث الباب» وهي زيادة من المخطوط ([آ). 

)٥(‏ في قوله لة: «لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً» 
أخرجه مسلم (17951). 

(5) في اصحيحه» /١١(‏ 086 رقم 5147 _الإحسان). 
وأخرجه الطحاوي :)١77/4(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً. 
وأخرجه الطحاوي أيضاً :»)١77/5(‏ من طريق كل من سعيد وهمام وشعبة» كلهم عن 
قتادة عن أنس عن سمرة مرفوعاً فجعلوه من حديث سمرة. 
وأخرجه أيضاً من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا: أبو داود ,)78١١!(‏ 
والترمذي :)١7748(‏ وأحمد »۸/١(‏ ١١)ء‏ وابن الجارود (6٤1)ء‏ والطحاوي (4/ 
۳ والبيهقي (7/7١3).؛‏ والطيالسي (ص۱۲۲ رقم 404). 
وهذا حديث صحیح› صحه الالباتي في «صحيح أبي داود» (۲/ 1۷۲ رقم ۳( 
فيرتقي به حديث الباب إلى الصحة» والله أعلم. 
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(وعنْ انس بن مالك د قالّ: قال رسول الل ک: جار الدارٍ احق بالدارٍ. رواةٌ 
النسائيٰ» وصككة ابن حِبَّانَء ولهُ عِلَّةٌ)؛ وهيّ [أنه رجه أتمدٌ منّ الحفاظ عن 
قتادةً عن أنس» وآخرونٌ أخرجوه عنِ الحسنٍ عن سَمرة 1[فالرا] 03 وهذا هوّ 
الع :هما سجيهان احمينا قال اا ل وهنا 
إن كانَ فيه علةٌ فالحديتٌ الآتي صحيحٌ. 


66٠ /*‏ - وَعَنْ أبي رَافِعٍ 0 قَالَ رَسُولُ الله يلِةِ: دالْجَارُ أَحَقُ 
بصقبهاء اجه الْبْحَارِءِ 0 وَالْحَاكُمُ» وذ فيه قِصَّةٌ. [صحيح] 


وهو قولّه: (وعنْ ابي رافع 4د قالَ: قال رسولٌ الله ل: الجاز احق بِصَقَبه) 
بالصادٍ المهملة مفتوحة وفتح القافي [القريب] (أخرجه البخاريٰ وفيه قصة) . 
عي ةقان أبو راقع الور بن مر ألا تأمرٌ هذا يث يشير إلى سعدٍ ‏ يشتري 
مني بَيْتتيّ اللذين في داري فقال له سعدٌ: واللّوِ لا أزيدٌ على أربعمائةٍ دينارء ما 
مقطعة أو منتجمة» فقا أبو راقع : كات الله لد ما من كاه ا نلك 
أني سمعتٌ رسول الله يا يقولٌ الجارٌ أحنٌ بصقبه ما بِعْمُّكَ». والحديتُ وإِنْ كان 
ووا في الب انمو بوم اله بالجوار. وقد اختلف العلماء في الشفعة 
اواو فا إلى نوها الاد ووا '. وآخرونَء لهذ الأحاديث 
ولعرهاء كحديث الفزيد ى بويد فال فلت يا اررق اللدة أرضن لي ليس لأحد 
فيها شرك ولا قسمٌ إلا الجوارٌ قالَ: #الجاز احن به أخرعة ابن م عن 


)١(‏ في (أ): «أنهم أخرجوه». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «صحيحه؛ ٤۳۷ /٤(‏ رقم ,)١504‏ وأطرافه في (14۷۷» 91/4" ۰1۹۸۰ (5944). 
قلت: وأخرجه أبو داود ,»)586١17(‏ والنسائى »)4,١07(‏ وابن ماجه »)۲٤۹٥(‏ والشافعى 
في «ترتیب المسنده (۲/ ٠٠١‏ رقم ١ ٠ .)0۷٤‏ 

.)4 ء۸/٤( فى (ب): «القربٌ». (0) انظر: «البحر الزخار»‎ )٤( 

00 انظر: «شرح معاني الآثارة (14/4؟١).‏ 

(۷) في «الطبقات الكبرى» له (01/5). 
وقد أخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد كل من النسائي (5007)» 
وابن ماجه :)١1447(‏ وأحمد :۳۸۸/٤(‏ ۳۹۰)ء والطحاوي (٤/٤۱۲)ء‏ وقد صحّحه 
الألباني في «الإرواء؟ (0/ لال ۳۷۷). 
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قتادةٌء عنْ عمْرِو بن شعيب» عن الشريدٍ. وحديثٌ جابر التي » وذهبٌ علي ؛ 
و وعثمان» والشافعية GI‏ و وإسحاق» وغيرُهم إلى أنه لا شَيْعَةَ 
بالجوار. قالوا: والمرادٌ بالجار في الاعاديث الريك قالوا: ويدل على أن 
المراد به ذلك حديتٌ أبي رافع؛ فإنهُ سى الخليظ جاراًء واستدلٌ بالحديثِ» وهو 
من أهل اللسان وأعرف بالمرادء والقولُ بأنهُ لا يُعْرَفُ في اللغةٍ تسميةٌ الشريكِ 

جار عر محم فان کل شيءٍ قارب شيئاً فهر جارٌ. وأجيبٌ بأنَّ أبا رافع كان 
غيرٌ شريكِ لسعدٍ بل جارٌ لهُ لأنهُ كان يملكُ بيتينٍ في دارٍ سعدٍء لا أنه كان يملكُ 
فصا شائعاً من منزلٍ سعدٍ. ادل ضا با سلف من اتجاديف الشف لل ك 
وقوله. «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» ونحوه من الأحاديث التي 
تيك ی نان القن دواعي ا عا م ی ات ا 
للشريكِ من غير تَعَرْضٍ جره يمري ولا “منهوم. ومفهومٌ الحصّر في قول : 
لإنما جعلّ التب لا الشَْة ‏ الحديك» اا هر قبل اة للمبيع بين المشتري 
والشريك» فمدلولّه أنّ القسمة تُبْطلُ الُفْعَةَ وهو صريح رواية“: وإنّما جعلّ الي 
الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ؛. فأحاديث إثباتٍ الشفعة للخليط لا بطل ثبوتها للجارٍ 
بعد قيام الأدلة التي منْها ما سلتء ومنها الحديتٌ الآتي: 


شفعة الجار وشروطها 


جار يُنْتَظرٌ بها - وإِنْ 1 كا عَائِباً - إا كان ينما و وَاجداًة. 07 خم 
وَالأربعَةٌ“ وَرِجَالَهُ ثِقَاتَ. [صحيح] 


)١(‏ برقم (861/4) من كتابنا هذا. 

(۲) انظر: «المغني» (ه/ ٤٦1‏ مسألة رقم .)501١‏ 

(۳) انظر: «اختلاف الحديث بحاشية الأ (0/5). 

(5) هي رواية من روايات حديث جابر المتقدم برقم »)844/١1(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ .)1١37‏ 

.)١۳/۳( فى «المسند‎ )٥( 

() أبو داود (۱۸١۳)ء‏ والترمذي (۱۳۹۹)ء وقال: حديث غريب» وابن ماجه .)۲٤۹٤(‏ 
وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في «الإرواء» (8/5ا؟ رقم .)124١‏ 
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(وعنْ جابرٍ ڪه قَالَ: قال رشُول اللّهِ ا الجاز احق بشفعة جاره تَر بها وان 
كان غائباًء إذا كان طريقهما واحداً. رواهٌ اور و ق أحسنّ المصنف 
بتوثيق رجالِه» وعدم إغلالة» وإلا فإّهم قذ تكلّموا في هذه الرواية”'' بأنه انفرد بزيادة 
قوله : «إذا كان طريقّهما واحداً»» عبد الملكِ بن أبي سليمان [العرزمع]. 


قلت: وعبد الملك ثقة ا لا یضر انفراڈہ كما عرف في الأصولٍ وعلوم 
الحديثِ» والحديتٌ من أدلةٍ شُفْعَةٍ الجار إلا أنه قيّدهُ بقوله: «إذّا كان طريقٌهم] 
واحداً». وقد ذهبّ إلى اشتراط هذا بعض العلماء 3 قائلا بأنّها تثبتٌ الشفعةٌ 
للجارٍ إذا اشترك في الطريق. قال في الشرح: ولا يبعد اعتباره. ET‏ 
الداذ تسروم بر فى نيك ابر ا . ومفهومٌ الشرط أنه إذا كان مختيفاً فلا 
شفعةً» وأما مِنْ حيث التعليل فلأن شرعية الشفعةٍ لمناسبة و فع الضررء والضرر 
بحسب الأغلب انما يكون مع شدَّةٍ الاختلاط وشبكة الانتفاعء وذلكَ إنّما حرم 
الشريك في الأصل أو في الطريتي» ويندرٌ الضررٌ مع عدم ولك وديف جابر 
المُمَيّد بالشرط لا يحتمل التأويلَ المذكورٌ أوَّلَاء لأنهُ إذا كان المرادٌ بالجار 
الشريك فلا فائدةً لاشتراط كون الطريتي واحداً. 

قلت: ولا يَحْفَى أنه قذ آل الكلامٌ إلى الخليط لأنهُ معّ اتحادٍ الطريتي تكونٌ 
الشفعةٌ للخلطة فيهاء وهذا هو الذي قرَّرْنَاءُ في «منحة الغفار»”؟» حاشيةٍ ضوء 
النهار. قال ابن القيم” *: وهو أعِدَل الأقوال» وهو اخحتيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تمك وحديك جابر هذا صريحٌ فيه فإنه آثبت ا بالجوارٍ مح اتحادٍ الطريتي» 
ونفاها به في حديثه الآخَرٍ مح م [اختلافهما]'” حَيث قال: «فإذا وقعت الحدوذ 
وصَرَّقَْتِ ” فمفهوم حديثٍ جابرٍ هذا هر بعينِه منطوق حد 
المتقدمء فأخذهما تصلق الاد ويوافقهء ولا يعارضه ويناقضهء وجابرٌ رَوّى 
اللفظينٍ فتوافقتٍ السئنٌ وائتلفت بحمدٍ الله انتهى بمعناة. 


)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)٥٦۲‏ (؟) في (ب): «العزرمي». 
(۳) انظره في : «المغني»(0/١471)عن‏ ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأبو حنيفة . 
(META NMETV) (6)‏ (0) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠٠١‏ 


0) في (ب): «اختلافها». 
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وَكولة ف بها وال أا له تنلل هة الفا وان راک »وان لا 
يجب عليه السيرٌ حي بلغه الشراءٌ لأجلها. وأما الحديث الآني : 

867/0 - وَعَنْ ابن عُمَرَ عن الت ل : قال : «الشْفْمَةُ حل الْعِقَالِه. رَوَاهُ ابْنُ 
ماج اراز وَرَاد: دولا شفْعَةَ لِعَائْب» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيت”"9. [ضعيف جدا] 

وهو قوله: (وعنٍ ابنٍ عمر وه الشفعةٌ كحل عقالٍ. رواهُ ابن ماجةء والبزاز. 
وزاد: ولا شفعة لغائب» وإسنائه ضعيف) فإنه لا تقوم به حجة لِمَا ستعرفّةُ» ولفظه 
منْ روايتهما : «لا شفعة ة لغائب» ولا اي والشفعةٌ كحلّ عقال؛. وضِعّمَه 
البزارء وقال ابن حا" : لا أصل له وقال ايو رغه ٠‏ مك وتال 
البيهقي"؛ ليس بثابتٍ. وفي معناءُ أحاديثُ كلها لا أصلّ لها. 

اختلف الفقهاء في ذلك فعندٌ الهادوية“. والشافعية“» والحنابلة" أنّها 
على الفور ولهم تقاديرٌ في زمان [الفورية]”" لا دليل 1 شيءٍ منهاء ولا شك 
أنه إذا كان وجْهُ شرعيّيها دفعَ الضرر فإنة يناسبٌ الفورية لأنه يقال: كيف يبالعٌ في 
دفع ضررٍ الشفيع» ويبالعٌ في ضررٍ المشتري ببقاءِ مشتراهٌ مُمَلَّقَ إلا أنه لا يكُفِي 
هذا القَّدْرُ في إثباتٍ كه والأصل عدم اشتر حراط الفورية» وإثبائها يحتاح إلى 
دليل؛ ولا دليلَ. وقد عَقَدَ البيهقئُ باباً في «السئن الكبرى”" لألفاظ منكرة 
ا عل يف الها وعد مها الشفعةً كحل عقالٍ» ولا شفعة لصب ولا 
لغاقب» والشفعة لا ترت ولا تُورثٌُء والصبيُ على شفعته حنَّى يُذْرِكُ ولا شفعة 
لنصرانيٌ» ولا لليهوديّ ولا للنصراني شفعةٌ فعدّ مْها حديتٌ الكتاب. 


.)۲٥۰۰ في لاسئنه» (۲/ ۸۳۰ رقم‎ )١( 
وفي إسناده‎ )٥۷ - ٥1 /١( قلت : وأخرجه البيهقي 0/ ۸٠٠)ء والخطيب في «تاريخ بغدادة‎ 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث»‎ 
رقم‎ ١ /94( انظر: «الکامل» لابن عدي (5//ا41١؟ - ۲۱۸۹)ء و«تهذيب التهذيب»‎ 
.)1647 فهر حديث ضعيف جداً كما قاله الألباني في «الإرواءة ۹ رقم‎ )۹ 

(۲) قال المصنف فى «التلخيص» (077/5): وإسناده شيك جداً. 

(۳) انظر: «التلخيص» (01/9): و«العلل؟ لابن أبي حاتم e‏ 

.)۳/٤( انظر: الام‎ )0( .)١7/8( انظر: «البحر الزخار»‎ )٤( 

(7) انظر: «المغني» (0/ 540). (۷) في (ب): «الفوره. 

.(A/VD (A) 
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[الباب الرابع عشر] 
باب القراض 


القراض بسر القافيء وهو اة العاملٍ بنصيب منّ الربح» وهذِه تسميئه 
في لغةٍ أهلٍ الحجازء وتسمّى مضاربةٌ مأخوذةٌ منّ الضرب في الأرض» لما كان 
الربحٌ يحصل في الغالبٍ بالسفرء أو من الضرب في المالٍ وهو التصرفٌ. 

/١‏ هم - عَنْ صَهَيْب له أن ال يله قَالَ: «ثلاثٌ فِيهنٌ الْبَرَكَهُ: الب 
إلى أجَلء وَالْمُقَارَضْةُء وَخَلْطُ البو بِالشّمِيرٍ لِلْبَِيتِ لا للْبَبع», 5 
إا ضييبٍ. [ضعيف جدا] 

(عنْ صهيب ب أنَّ النبي يا قال: ثلاث فيهنٌ البركة: البيع إلى أجلء 
والمقارضةء وخلطٌ البْرّ بالشعيرٍ للبيتٍ لا للبيع. رواةُ ابن ماجة بإسنادٍ ضعيف)ء› 
وَإِنّما كانتٍ البركةٌ في ثلاثةٍ لما في البيع إلى أجل منّ المسامحةء والمساهلق 
والإعانة للغريم بالتأجيل » وفي المقارضة لما في ذلك منّ انتفاع ااي ع 
ببعض» وخلط البرٌ بالشعيرٍ قوتاً لا للبيع» > لأنه قد يكونُ فيه فيه عرز وغش . 


۲ 285 - وَعَنْ حَكِيم بن حِرَامٍ له أنه گان ي يَشْتَرِظ عَلَى الرَّجُلٍ إِذَا 


)0( في السئنه» (۲/ ۷٦۸‏ رقم ۲۲۸۹). 
قلت: وهو حديث ضعيف جداًء قاله الألباني في «ضعيف سنن اين ماجه» (رقم »)٠٠۲‏ 
وقال البوصيري في #مصباح الزجاجة» ۲٤/۲(‏ رقم :)8١١‏ «هذا إسناد ضعيف» 
صالح بن صهيب مجهولء وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي» 
ونصر بن القاسم قال البخاري: لا؛ حديثه موضوعء انتهى. وهذا المتن ذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات؟ من طريق صالح بن صهيب به» اه. 
وانظر: «الموضوعات» .)۲٤۹/۲(‏ 
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أَعْطَاءُ مالا مُقَارَضَة نلا تمل الي في ور ولا تَحْمِلَهُ في بَحْرِء ولا 
به في بَظنِ مَسِيلٍء فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْعاً ِن ذلك مًذ ضهنت مَالِي. رَوَاهُ 

0 وَرجَالَهُ بُنَاتُ. [صحيح] 

قال مالك في المُوَعلا"؟© ۽ عن العلاو بن عب الزن بن يثقوتة عن او عن 

جَدَهِ: إنَهُ عَمِلَ في مَالٍ لِعْفْمَانَ عَلَى أن الرَنح هما . وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وعن حكيم بن حزام ط4 أنه كانّ يشترطٌ على الرجلٍ إذا أعطاهٌ مال مقارضة أن 
لا تجعلّ مالي في كبدٍ رطبة» ولا تحملّه في بحر ولا تنزلَ به في بطنٍ مسيلء فإنْ فعذْتَ 
شيئاً من ذلكَ فقذ ضَمِنْتَ مالي. رواةٌ الدارقطنيٌ ورجاله ثقاتٌ. وقالَ مالك في الموط! عن 
العلاء بن عبد الرحئن بن يعقوت عنْ ابي عنْ جد أنه عَمِلَ في مالي لعثمانّ على أنَّ 
الربع بينّهماء وهو موقوف صحيخ). لا خلاف”” ب بين المسلمين في جواز القراض» 
وأنهُ مما كان في الجاهلية فأقرَّهُ الإسلام» وهو 2 منّ الإجارة إلا أنه عفِيَ فيها 
عنْ جهالةٍ الأجرِء وكأن الرّخصةً في ذلك [الموضع)““ للرفتٍ بالناس . 

ولا اران وشروظ : فأركائها العقدٌ بالإيجاب أو ما في حكموء والقَبولُ أو 
ما في حکهه» وهر الامتثال بِينَ جائزي اضر إلا من مسلم لكافرٍ على مال 
نقلِ عند الجمهور. 

ولها أحكامٌ مُجْمَعُ”' عليهاء منْها: أنَّ الجهالة مغتفرةٌ فيهاء ومئها أنه لا 
ضمانٌ على العامل فيما تلفت من رأس المالٍ إذا لم يتعد. 

واختلفوا إذا كان ياء فالجمهور”" على مَنْعِهِه قيلَ لتجويز إعسارٍ العامل 


.)۲٤١ في «سننه» (/ 77 رقم‎ )١( 
وقال الحافظ في «التلخيص» (08/7): سنده قوي‎ »)١١١/15( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
اه. وقال الألباني في «الإرواء» (0/ ۲۹۳): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. اه.‎ 
.)۲ رقم‎ ۸/( )0 
.)۲۹۲ /٥( وصخحه الألبانى فى «الإرواء»‎ 2))١١١/5( قلت: وأخرجه البیهقی‎ 
.)070 وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص4؟١ رقم‎ )۳( 
زيادة من (ب).‎ 2 
.)١١١ 237 انظر: كتاب «الإجماع» لابن المنذر (ص5‎ )0( 
.)۳۷١۳ مسألة رقم‎ 19١ /6( انظر: «المغني»‎ )5( 
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بِالدَيْنٍ فيكونٌ تأخيره عنهُ لأجل الربح» فيكون منّ الربا المنْهئّ عنهُ» وقيل 
إن“ ما في الذمة لا يتحول عنٍ الضمانة ويصيرٌ أمانةٌ» وقيلَ: لأنَّ ما في 
الذمة ليس بحاضر ر حقيقةٌ فلم يتعيّن كونه مال المضاربة» ومن شرط المضاربة أن 
تكو على مال منْ صاحب المالٍء واتفقّوا أيضاً على أنه إذا اشترط أحدّهما منّ 
الزيع ی ا راما سيا ب بجر رياو 

ودل حديثُ حكيم على أنه يجوز لمالك المال ادجم العام هنا شاع 
إن ال فن[ حلت الالء و ا الخد فالمضاريةٌ باقيةٌ إذا كان يرجم 
إلى الحفظ» أما إذا كان الاشتراظ لا يرجعٌ إلى الحفظ بل كان يرج إلى التجارةٍ 
وذلكَ بأنْ ينها أنْ [لا]7" يه 1 مُعَيّناً ولا يبيعَ منْ فلانٍ» فإنهُ يصيرٌ 
فضولياً إذا خالف. فإنْ أجارٌ المالكُ نفد اليح وإن لم يج لم ينفذ. 


)١(‏ في (ب): «لأنَ. 
(۲) زيادة من (ب). 


ا 
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0 - : 
عرصم ےا فى ص له یا سے كس ردرہ ہ 


[الباب الخامس عشر] 7 اساد سے در , 
باب المساقاة والإجارة aT‏ 


## [/ ۸ ۔ عن ابْنِ عُمَرَ ويه أنَّ رَسُولَ الله لل: عَامَلَ أَهْل حَْبْرَ بمَظرِ 
e e‏ [صحيح] 


ھی دیو تہ لديم سے 


تفي ردان هما نالو رقع بها على ان يثرا مله ولم . 
يضف الثم 0 «ُقِرْكُمْ بها عَلَى كلك مَا شِفتاءء كَقَرُوا ا 


ال 


يي م ر 
ومنل" سول الله يله دَكَمَ إلى 3 
عَلَى أذ را ون رال وَلَّهُمْ شَظرٌ تمر اص e‏ 
(وعن ابن عمر ڪه لنّ رسول قله 4 عامل اهل حير بر ما يخرع منها 
من الم أو زرع. متفق عليه 4. وفي روايةٍ لهما: فساكوةٌ أنْ يقرّهم بها عَلَّى أن يَكْفُوا 
عمنّها ولهمْ يضف الثمرء فقالَ [لهم]©) رسولٌ الله :45: نكم بها على نلك ما شِكْنا 
فَقَرُوا بها حتّى اجلاهم عمرٌُ َلك ولمسلم: أن رسول اللَّهِ يه دفم إلى يهود خيبر 


قلت: اک أبو داود »)۳٤۰۹(‏ ا ۳ والنسائي (3959 ۳۹۳۰)ء 
وابن ماجه (/2))11571 وأحمد (/ ۷ ۲ على ۳۷ 149ء )١167‏ وغيرهم بألفاظ 


متعددة . 
في «صحیحه» (۳/ ۱۱۸۷ رقم ا إلا أن في آخره: «... ولرسول الله ية شطر ثمرها» 


بدلا من قوله ف في المتن: «ولهم شطر ثمرها». 


ددع زيادة من (ب). 


۰۲ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


نخلّ خيبر وأرضهاء على ان يعتملُوها منْ آموايهم» ولهمْ شطرٌ ثمرها). الحديثٌ دليل 
على (صحةٍ المساقاة والمزارعة) وهو قول علي وأبي بكر وعم ي 
واس وابنٍ کر وسائر نقهاء المخدتين : وانّهما تجوزان سين 
تعرز كل راس منفردةٌ . . وَالمُسْلمُونَ في جميع الأمصارٍ والأعصارٍ مستمرون 
على العمل بالمزارعة. . وفي قوله: ما شا دليل م صحة المساقاة والمزارعةٍ 
ون كانت المدهٌ مجهولة”. وقال ا E‏ تجوز المساقاةٌ أوالمزارعة ]إلا في 
مدةٍ معلومة كالاجارة الا قول اما شاا على مذدة الميد» وان المزاة 
مح من المقام في يبر ما ناء ثم نخريجكم إذا لاء لأنه َة كان عازماً 
على إخراج اليهودٍ منْ جزيرةٍ العرب» وفيط نظن واها المسافاة فان تيا ملو 
لأنها إجارة . وقد اتفقوا عن آنيا لا ت إا بأجلٍ معلوم» وقالٌ ابن القيم كه 
في «زادٍ المعاوه“ : في قصة خيبرٌ دليل على جواز اانا والمدارعة بجوو هة 
الغلة من ثمر أو زرعء فإنه ب عامل أهلّ خيبرَ على ذلك واستمرٌ على ذلك إلى 
حينٍ وفاته لم ينسخ ألبتةٌء واستمرٌ عمل خلفايه الراشدينَ عليوء وليسّ هذا من 
باب المؤاجرة في شيءء بل من باب المشاركةٍ وهو نظيرٌ المضاربةٍ سواء؛ فمنْ 
أباح المضاربةٌ وحرّمَ ذلك فقد فرّق بينَ متمائلين» فاه كل دفمَ إليهم الأرضّ على 
أن يعملوها منْ أموالهم» ولم يدفغ إليهم البذْرَ ولا كانَ يحمل إليهمٌ البذرٌ منّ 
المدينةً قَظعاء فدلٌ على أن هديّهُ ية عدم اشتراط كون البذرٍ منْ ربٌ الأرض» 
وأنة يجوز أن يكونَ منّ العامل» وهذا كان هَذْيّهُ بء وَمَدْيُ الخلفاءٍ الراشدينٌ 
من بعدهء وكما آنه هو المنقولٌ فهو الموافقٌ للقياس ؟ فن الأرضّ بمنزلة رأس 
المالٍ في المضاربة» [والبذرٌ يجري مَجْرَى سَمَّي الماء» ولهذا يموت في الأرض 
فلا يرجم إلى صاحبه» ولؤ كان بمنزلةٍ رأس المالٍ في المضاربة]" لاشترظ عوده 
إلى صاحبوء وهذا يفسدٌ المزارعةً فعلمٌ أن القياسَ الصحيحَ هوّ الموافقٌ لِهَدْي 


.)8 باب رقم‎ ٠١ /١( انظر: «صحيح البخاري؛‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (56557/6 مسألة رقم لا١٠5))‏ (6858/6). 
(۳) انظر: «المخني» (5/ 514 مسألة رقم 4؟41). 

() «في هدي شير العبادة (۳/ 2746 .)۳٤١‏ 

(0) زيادة من (). 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۳ 


رسولٍ اللَّهِ لو وخلفائه الراشدينَ» انتهى. وقذ شار في كلاه إلى ما [ذهتٍ]7© 
إلنه الف راليافوية م أن اة والبزارمة لا تصحٌّ وهي فاسدةٌ. 
وتأوّلُوا هذا الحديتٌ بأنَّ خيبر فُبَِحَتْ عَئْرَةً؛ فكانٌ أهلّها عبيداً له يلك فما أخذه 
فهو له» وما ترگه فهر له» وهو كلامٌ مردود لا يحسنٌ الاعتمادٌ عليه. 


صحة كراء الأرض بأجرة معلومة 


۲ - وَعَنْ حَنْطَلَةَ بن قَبِسِ طب قال: سَالْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ عَنْ 
كرا ای اا لبه ا بان بيده .نما كان الام يوجرون علق 
عَهْدِ َسُولٍ الله ية عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأفْبَالٍ الْجَدَاوِلِء وَأَشْيَاءَ مِنَ الرّرْع 
هلك هذًا ويَسْلَمُ مذاء وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهلِكُ هدا ولم يكن يلاس كرا إلا 
هَذَاء قَلِدَلِك رَجَرَ عَنْهُء ماما شَيْء مَعْلُومٌ مضمونٌ فلا َأْسَ بو. رَوَاهُ 
س [صحيح] 


وَفِيهِ بيان لِمَا اجهل فِي الْمَمَي“ عَلَيْهِ مِنْ إظلاق النَّهْى عَنْ كِرَاءِ 
الأزرض. 
(۱) في (ب): «يذهب». (؟) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١١7//4(‏ 


(۳) انظر: «البحر الزخار» /٤(‏ 12ء 1۸). 

)£( في (صحيحه؛ (۳/ ۱۱۸۳ رقم /ا65١).‏ 
والجملة الأولى منه في البخاري (۷٤۲۳)ء‏ ولكن فيها: «الدرهم والدينار» بدلا من 
«الذهب والفضة»ء وبألفاظ مختلفة أخرجه أبو داود (۳۳۹۳)ء والنسائي (۳۸۹۸: 
۲ ), وابن ماجه .)۲٤٥۸(‏ 

(0) ورد النهي عن كراء المزارع من حديث رافع بن خديج طه . أخرجه البخاري (271715 
۷) ومسلم :)١1547/1١١5 611١6(‏ وأبو داود (۳۳۹۳)» والنسائي (۳۸۹۹: 
۲ ) وأحمد (/ ١٤1٠ء :.)١51‏ ومالك (؟/١١/‏ رقم »)١‏ والدارقطني (/5” رقم 
15)» والبيهقي .)17١/5(‏ 
وورد أيضاً من حديث جابر مرفوعاً: من كانت له أرض ليزرعهاء أو ليُزرعهاء ولا يؤاجرها». 
أخرجه البخاري (1710)» ومسلم (۰۸۸ ۰٩٩ ۰٩٩ ۰٩٤ ۰٩۱ ۰۸٩‏ ۹۸/ 1015)ء والنسائي 
ا CTA TY‏ وابن ماجه »۲٤٥۱(‏ 6" والطحاوي (5//ا 2٠١‏ مك4 والبيهقى 
۲۸/7 وأحمد (9/ ۳۰۲ ۳۰۴ ۳۱۲ 804 ۳۹۲) من طرق عنه . ١‏ 


°4 باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ حنظلة بِنِ قيس 5ه) هرّ الزرقيٌ الأنصاريٌ» من ثقاتِ أهل المدينة 
(قالَ: سالك راف بِنَ خديج عنْ كراء الارض بالذهب والفِضة فقال: لا باس بء لما 
كان الناسٌُ [يؤجرون]() على عهدٍ رسول الله بي على المازياناتِ) بذالٍ معجمة 
مكسورةء ثم مثناةٍ تحتيقء ثم ألفٍ» ثم نون ثم ألفء ثم مثناةٍ ا فوقية؛ هي مسايل 
المياو» وقيلَ: ما ينبت حول السواقي» ا الجداول) بفتح الهمزةء فقافيء 
فموحدةء أوائلٌ الجداولٍ ورؤوسهاء والجدول النهر الصغيرء ٠‏ (واشياءَ منّ الزرع 
فيهلك هذا ويسلم هذاء ويَسْلَّمٌ هذا ويَهْلِك هذاء ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذاء فلذلك 
رجز اعنة: فانا شية ماوع مضنفون فلا فق به رواةُ مسلمٌ. وفيه بيانٌ لما أُجْمِلَ في 
المتفق عليه منْ إطلاق الذي عن كِرَاءٍ الارض). 


الحديث دليل على صحة كراء الأرهن باجرة معلومة من الذعب والفضةء 
ويقاسُ عليهما غيرهما منْ سائر الأشياءِ المتقرّم» ويجوزٌ بما يخرّج منها من ثلثِ 
أو ربع لما دل عليه الحديتٌ الأولء وحديثُ ابن عمرٌ”” قالَ: «قدْ علمتٌ أن 
الأزقی عاك كزى غل عه رسشرل الله كله ينا NE‏ وشيءِ من التبن 
لا أدري [كم]”" هوّ. أخرجه مسل وأخرجٌ أيضاً أن ابن عونا كان يعن 
أرضّه بالثلثِ والريع رک وات ما يعارضه . زقوله: «طلي الأزيعاء جم 
ربع وهي الساقة الصغيرة ومعناة هو وديف الباب ب انهم كانوا يَدفْعونَ 
الاش نّ إلى مَنْ يَرَعُها ببذر منْ عنده على أن يكن لمالكِ الأرض ما ينبت على 


)١(‏ في (ب): «يؤاجرون». 
زفق لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما فيه )٠١٤١/۱٠۹(‏ آنه كان يكري مزارعه 
على عهد رسول الله ية وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية 
وفيه أيضاً :)٠١٤۷/۱۱۲(‏ لقد كنت أعلم في عهد رسول الله هة أن الأرض تكرى. 
۳( في (ا): «لما. 
الارض على عهد رسول الله تكريها اثلث رارع من الام الست » فجاءنا ذات 
U‏ انف لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فتكريها على الثلث والربع والطعام ال 
وأمرَ رب الأرض أن يزرعها أو يزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك. 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة 0 


مسايل المياو» ورؤوس الجداولء أو هذهو القطعة والباقى للعامل» فنهُوا عنْ ذلك 
لما فيه مِنَ الغَرّرِءِ قَرُبّما هلك ذا دون ذاك. 


*/ _ وَعَنٍْ الع نشكا" ضف أن رَسُول الله يه نَهَى عَن 
الْمُرَارَعَةِ وََمَرَ بِالْمُوَاجَرَة. رَوَاهُ مُسْلِمُ”" أيْضاً. [صحيح] 


(وعن ثابتٍ بن الضحاكٍ ذه ان رسول الله يله نَهَى عن المزارعة» وامر 
بالمؤاجرةء رواةُ مسلمٌ). وأخرجَ مسل" أيضاً أنَّ عبد اللَِّ بنَ عمرٌ كان يُكْري 
أرضّه حتى بَلَمَهُ أن رافعَ بنَ خديج الأنصاريّ كان يَنْهَى عن كراءِ المزارع» فلقية 
عبد الله فقالَ: يا ابنَ ع ماذا تُحَدِّتُ عَنْ رسول الله يلل في كراء 0 
قال رافعٌ لعبدٍ اللَّه: سمعتٌ عَمَّىَّ وكانا شهدا بدراً يحدثان أهل الدار أن 
رسول الله ية نَهَى عن كراء الأرض. فقال عبد الله : لقذ كنت أعلم في عهدٍ 
رسولٍ ا لله كله أنَّ الأزضّ تَكْرَى» مكدو ان يكونَ رسول الله يلل 
أحدتٌ في ذلك شيئاً لم يكنْ» فتركٌ كراء الأرض. وفي النْهْي عن المزارعة 
أحاديثُ”" ثابتةٌء وقد جُمِعَ بها وبِينَ الأحاديث الدالةٍ على جوازها بوجووء 
أحسئُها أنَّ النَّْيَ كانَ في أولٍ الأمرٍ لحاجةٍ الناس» وكون المهاجرينَ ليست لهمْ 
أرضٌ فأمرٌ الأنصارٌ بالتكرّم بالمواساقء ويدلُ له ما أخرجةُ مسل“ منْ حديثٍ 
جابرٍ قال: كان لرجالٍ منّ نّ الأنصارٍ فضولٌ أرض » وكانوا يُكْرُونّها بالثلكِ والربع » 
فقال النبي يِ: «مَنْ كانث له أرض فلیژرغهاء أو لِيَمْتَحْها أخاف فان َبَى 
فلَيَمْسكهاء. وهذا كما هوا“ عن ادّخَارٍ لحوم الأضحية ا بذلك» ثم بعد 
توسّع حال المسلمينّ زالَ الاحتياج فأبيحَ لهم المزارعةٌ؛ وتصرّفُ المالكِ في 
ملكه بما شاءَ منْ إجارةٍ وغيرها. ويد على ذلك ما وقعَ منّ المزارعة في 


.)1549/1١9 21١4 رقم‎ ١١87 /9( في «صحيحه)‎ )١( 
.)۳١/٤( وبالنهي عن المزارعة فقط أخرجه أحمد‎ 

)۲( في صحيحه (9/ ۱۱۸۲ رقم 11۲ (Io‏ 

(۳) تقدم منها برقم (55/ )۷٦۰‏ من كتابنا هذا. 

.)1915/67 في صحيحه (۳/ ۱۱۷۷ رقم‎ )٤( 

(5) يأتي تخزيجه في الأضاحي أثناء شرح الحديث رقم (17174/9). 


0 باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


عَهْدِهِ ي وعَهْدٍ الخلفاء منْ بعده» ومن البعيدٍ غَفْلَتُهم عنه النّهْي» وتركِ إشاعة 
ا و المدةء ا خلافة معاور الك . قال الخطاء ا قد 


9 وا ر بذلكَ 0 28 وأنْ ا ا 


2 


وعن زيد بن ثابت: يغفرٌ الله لرافع» آنا واللّه أعلمُ بالحديث منه: «إنّما 
أتاهُ رجلانٍ منّ الأنصارٍ قد اختلقّاء فقال: إِنْ كان هذا شأثكم فلا تُكْرُوا 
المزارع»» كأنَّ زيداً يقول: إِنَّ رافعاً اقتطعَ الحديتٌ فَرَوّى النَّهِيَ غير راو وله 
فأخل بالمقصودء وآما الاعتذارٌ عن جهالةٍ الأجرة فقدُ صح في المرضعة©» 
بالنفقة» والكسوةٍ مم الجهالة قثراء ولأنه كالمعلوم جملة» > لأنّ الغالتت قات 
حال الحاصلء وقد حد بجهة الكمية أعني النصت" والثلتٌء وجاءَ النص فقطع 
التكلفات . 


جواز إعطاء الحجام آجرَهُ 


4 _ وَعَنِ ابْنِ عَبَاس قَالَ: احْنَجَمَ رَسُولُ الله بي: وأغطى الَذِي 
حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ گان حَرَاماً لَمْ يُعْطِوِ. رَوَاهُ اناري“ . [صحيح] 


)١(‏ كما في رواية مسلم (؟/ ٩‏ رقم ))٠١9‏ أن ابن عمر بلغه في آخر خلافة معاوية أن 
رافع بن خديج يحدث بالنهي عن رسول اللَّهِ ڳل . 

00( انظر : «معالم السئن» (0/ 5 رقم ۸١۳۲)ء‏ بحاشية اختصار أبي داود للمنذري. 

(۳) يشير إلى حديث ابن عباس وج الذي أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» وأطرافه (235*417 
٤‏ ) قال: إن النبي كَل لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن 
يأخذ عليه خرجاً معلوما : 
وأخرجه مسلم (۰٥٥٠)ء‏ وأبو داود (۳۳۸۹)ء والترمذي (1788)» والنسائي (۳۸۷۳)ء 
وابن ماجه (71575), وأحمد »۲۳٤/۱(‏ ۱ 17”) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)١١١ /٤(‏ والبيهتي (1*/5). 

() آخرجه أبو داود (۳۳۹۰)» والنسائي (۳۹۲۷)ء وابن ماجه »)۲٤۱۱(‏ وقد ضعّفه 
المحدث الألباني في «ضعيف أبي داود؛ (ص٠٤٠‏ رقم 7( 

)5( يشير إلى ا للدت رضن اوه حولي ايلي لمن أَرَادَ آن ي ع ةَ َا و 
0 لم رشهن سوحن اروف . . .€ الآية [البقرة: ۲۳۳]. 

= وأطرافه ( ۲۲۷۹)» وأخرجه مسلم‎ )5١١ رقم‎ 0 a في‎ )٧ 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۹۷ 


(وعن ابن عباس هه قالَ: احتجم رسول الله ل واغطى الذي حَجَمَة آَجْرَهُ 
ولؤ كان حراماً لم يعطه. رواد البخاريٌ). وفي لفظ في البخاري”: ولو عَلِمَ 
كراهية””) لم يعطه. وهدًا من ل قولٍ ابن عباس طب كأنه يريد الردّ على مَنْ زعم 
آنه لا يڪل إعطاءُ الحججام ا وأنه حرام. وقد اختلّف العلماءً في أَجْرَة 
الحجًّام» فذهب الجمهور”؟ إلى آنه حلالٌ» واحتجُوا بِهَذَا الحديثِ وقالُوا: هو 
كسب فيه [زيادةا دنا وليس يِمُحَوٌم . وحملوا الي على التتزيهء 2070 
من ادْعَى النّسمّء وأن كانَ حراماً ثم أَبِيسَ» وهو صحيحٌ إذا عُرف التاريُ» 
ودف عيذ ولعروة ال أنه نك للح الاحتراف بالشجامة» ويرم عليه 
الإقاف الفا دن اجره ورز له الإنقاق على الرقيق» والدوابٌ» وحُجَُهِم 
ما أخرجَة الك > وأحيلة واصخات ا الستن” ''؟ برجالٍ ئقاتٍ من حديثِ 
ا آلة سال زرل كله و عه کت ب الحجام ف فذكرٌ له الحاجة فقال: 
اعلقة ا وأباحوا للعبدٍ يُظلّقاً. وفيه جوارٌ التّداوي بإخراج الدّم 
[وغيره]””'' وهو إجماعٌ. 

8 _ وَعَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج هه قال: كَالَ رَسُولُ الله يه: كسب 
الْحَجام يتا » 0 e‏ [صحيح] 


١٠١6/89 =‏ رقم »)15١7/55 ٦٥‏ وأبو داود (۷۰۸/۳ رقم 071477. 

.)۲۲۷۹ في «(صحیحه» (458/4 رقم‎ )١( 

(۲) في المخطوط «كراهته»» وما أثبتناه من المطبوع وصحيح البخاري. 

(9) انظر: «فتح الباري» )٤( .)٤٥۹ /٤(‏ زيادة من (). 

(0) قال في «الفتح»: : «وجنح إلى ذلك الطحاوي» والنسخ لا يثبت بالاحتمال». 

(5) انظر: «مسائل عبد اللّهِ بن أحمد لأبيه؛ (ص 7١6‏ رقم 118: .)۱١۳۷‏ 

(۷) في (ب): «على نفسه». (۸) في فى «الموطأ» ۲9 رقم ۲۸). 

.)٤۳١ ٤)۳٥ /٥( فی «المسند»‎ )9( 

20200 9 داود »)۳٤١١(‏ والترمذي (۱۲۷۷)» وابن ماجه :)1١57(‏ والطحاوي »)۱۳۱/٤(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . . وانظر: (الصحيحة» للألباني (رقم (Ne‏ 

)١١(‏ زيادة من (ب). 

(؟١)‏ في #صحيحه) (۳/ ۱۱۹۹ رقم 1918/41) وفي أوله: «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي 
خبيث؛» وأخرجه أبو داود (۲۱٤۳)ء‏ والترمذي :)١71/65(‏ وأحمد (4554/9غ2 450). = 


۲۰۸ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن رافع بن خُدَئِجٍ ضيه قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ : كَسْبُ الحجُام خبيدٌ. رواد 
مسلمٌ). الخبيثٌ ضدٌّ الطْيّب»ء وهل يدل على تحرييه؟ الظاهرٌ أنه لا يدل لهء فإنة 
تعالى قال: ولا تَيَتّمُوا اليك مه تُنفِفُون2”4 فسمَّى رذالَ المالٍ خبيثاً ولم 
رمه واا sS‏ من السّحْتٍ كسب الحجّام؛ فقد فسّره هذا الحديثٌء وأنة 
أرية بلست عدم م اليب وأيَّدَ ذلك إعطاؤة يك الحجّامَ اران ٤‏ 
العربي””": يُجْمَعْ بيه وبِينَ إعطائه ي الحجّامٌ اجره بأنّ محل الجواز ما 
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كانت الأجرةٌ على عمل» ومحل الزَّجْرٍ ما إذا كانت [الأجرةَ]““ على 
مجهول. 

قلتُ: هذا بناءً على أنَّ ما يأخده حرامٌ. وقال ابن الجوزي كألله: إِنّما 
كُرِمَتْ لأنها منّ الأشياء التي تجبُ على المسلم للمسلم إعانه بو عند 
[الحاجة]» فما كان ينبغي له أنْ يأخدّ على ذلك أجراً. 


شدة جرم من ذكر في الحديث 

5 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه كَالَ: قال رَسُولُ اللو كلِ: «قال الله عَرّ 
وَجَلّ: تلالد أنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ: رَجُلْ أَعْطى بي ثُمْ عَدَرَء وَرَجُل بَاعَ حرا 
فأكلّ مله وَرَجْلُ اسْتَأجَرَ أجيراً. فَاسْتَوْفَى مله هُ وَلَمْ يُعطه ۾ جرم راه 
ل [صحيح] 


= والطحاوي في «شرح المعاني» »)١59/5(‏ والبيهقي (5/5). 

.751/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

۲( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 9؟١):‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (۱/ ۳۳۹) 
وأحمد (۰۲۹۹/۲ ۰۳۳۲ »)٥۰۰ ٤٠١ ۳٤۷‏ والحازمي فی «الاعتبار؟ (ص75١)»:‏ وابن 
حبان (ص ۲۷۴ رقم ١١١۸‏ - الموارد)؛ والبيهقي (5/5) من حديث أبي هريرة 5ك مرفوعاً . 
وقد صححه الشيخ شعيب الارنؤوط في «الإحسان؛ 7١6/1١(‏ رقم 4441). 

(9) نحوه في اعارضة الأحوذي» (6//ال؟). 

. زيادة من (ب). )0( في (ب): «ا لاحتياج؟‎ )٤( 

(5) لم أجده في «صحيح مسلم»» وهو في «صحيح البخاري» (۲۲۷۰). 
وأخرجه ابن ماجه »)۲٤٤۲(‏ وأحمد (/58). وابن الجارود (۲/ ۱۹۷ رقم 4لا0)ء 


والبيهقي (111/5). 


O, 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۹ 


(وعن ابي هريرةً ذَفِبه قالَ: قال رشُولٌ الله يلِ: قال اللّهُ تعالى: ثلائةٌ انا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أغطى بي ثم غدرء ورل باع حُرَاً فاكلّ كَمَنَّهُه ورجلٌ 
استاجَرَ أجيراً فاستوقى منة؛ ولم يعطه أجْرَهُ. رواةٌ مسلم). 

فيه دلالةٌ على شِدَّةٍ مم ت مَنْ ذكِرّ وأنهُ تعالى يخصمُهم يوم القيامة نيابةً 
عمَّنْ ظلموة. وقوله: أغْظى بي» أي: حلفت باسمي وعاهد» أؤْ أعطى الأمانً 
باسمي وبما شرغْتُّهُ منْ ديني» وهو مجمع على تحريم الغذْرٍ والتّكثِ» وكذا بیع 
الحرٌ مجمعٌ”'' على تحريوه. وقول: استوفى استكمل منهُ العمل ولم يعطه الأجرَةٌ 
فهو أكُلُ لماه بالباطل معّ تَعبهِ وكدّو. 


جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن 


3١ 9[ 5‏ - وَعَنٍ ابن عبَاسٍ وها أن رَسُولَ الله 85 قال: دإنّ أَحَقّ مَا 


و e‏ ع ا ۶ 
أََدْثمْ لَه أَجْرَاً كتَابُ الله أخْرّجَهُ البْحار [ضحيح] ارلا انی على م 


عمسيل انرسك فد و نالعال ا 
كتابٌ اللّهِ. أخرجَةُ البخاري). وقذ عارضة ما أخرجة أبو داو" منْ حديث عبادةً بن 
الصامتٍ ولفظه: «علَّمْتٌ ناسا منْ أهل الصّفَّةٍ الكتابٌ والقرآنَ؛ فَأهْدَى إلىّ رجل 
ذاو ترا لكات ای وا وارس عليه في سبل اللو قيقد بقلت يا 
0" فقالَ: إذ ت تح ان تل فا م نار 
فاقبلها». رفاختلف العلماءً في العمل بالحديثين» فذهب الجمهورٌ منهم: مالك“ 
PE E‏ 
)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص4١١‏ رقم :)٤١١‏ وأجمعوا على أن بيع الحر باطل . اه. 
(۲) في صحيحه (۱۹۸/۱۰ رقم .)٥۷۳۷‏ 

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (771/8 رقم ۲۱۸۷)» والبيهقي 2)١15/5(‏ 

والدارقطني (۳/ 70 رقم 21417 .)۲٤۸‏ 

(۳) في «سننه» (9/ 01لا ۷۰۲ رقم 53411 .)۳٤۱۷‏ 


وأخرجه ابن ماجه (۲۱۵۷)» وهو حديث صحیح› صححه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (۲/ ٥۵‏ رقم 5916). 
)٤(‏ انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )٤۲۹ : ٤۲۷‏ بتحقيقنا . 


AE‏ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


والشافعة» إلى جواز أخذٍ الأجرة أعلى تعليم القرآنِ» سواءٌ كان المتعلم صغيراً 
أو کبيراًء ولو تعيّنَ تعليمه على المعلم عملا بحديث ابن عباس» ويؤيده ما يأتي 

في النكاح مر من جَعْلِها" يك تعليمَ الرجل لامرايه القرآنَ مهراً لهاء قالُوا: وحديثٌ 
عبادةً لا يعارضٌ حديتٌ ابن عباس؛ إِذْ حديتٌ ابن عباس صحيحٌ» وحديثٌ عبادة 
في رواتغ ا بعديف al ais a eG‏ 
ر ا فلا يعاري الحديك القابك . :فالا + ولو من فاه 
محمولٌ على أن عُبادةٌ كان متبرعاً بالإحسان وبالتعليم» غير قاصدٍ لأخْذٍ الأجرةء 
فحذَّرهُ ية من إبطالٍ أجروء وتوعّده في أَخذٍ الأجرة من أهلٍ الصّمَّةَ بخصوصهم 
كراهة ودناءًء لأنهم ناس فقراء كانُوا يعيشونٌ بصدقة الناس» فاخ المالٍ مهم 


نعم استطرد البخارى 41 
ذِكْرَ أخظٍ الأجرة على الرقية في هذا الباب». فأخرجٌ حديثِ أبي سعيدٍ في رقيةٍ 
بعض الصحابة لبعض العرب» وأنةُ لم يرقَهُ حنَّى شرط [عليهم]“ قطيعاً من 


القرآن» مستدلينٌ بحديتث عادة» وفيه ما عرفتٌ قريبا. 


.)558/48( انظر: «شرح السنة للبغوي»‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه في (۹/ 4۲۰) من كتابنا هذا. 

(۳) قال وكيع: ثقةء وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال العجلي وابن عمار ويعقوب بن 
سفيان: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح صدوق ليس بذاك القوي» وقال ابن معين: ثقة 
ليس به بأس» وقال أحمد: مضطرب الحديث أحاديثه مناكيرء وقال أبو زرعة: فى 
حدیثه اضطراب. انظر ترجمته في: «التهذیب» (۲۳۱/۱۰). ١‏ 

() انظر ترجمته في: «التهذيب» (۱/ ١۲۹)ء‏ وقال عنه في «التقريب» :)977/١(‏ مجهول. اه 
وهذا الإسناد الذي علله الشارح متابع كما في سنن أبي داود (4117/7) فأمئًا ضعف 
الراويين المذكورين. 

(5) انظر: «البحر الزخار» .)٤۸/٤(‏ 

(5) انظر: اشرح معاني الآثار» (175/4: 119). 

(۷) في صحيحه ٤٥۳ /٤(‏ رقم ١۲۲۷)ء‏ وأطرافه (۵۰۰۷» "لاه .)٥۷٤۹‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (5701/54)»ء وأبو داود (۳۹۰۰)» والترمذي »)5١54(‏ وابن 
ماجه :)7١605(‏ وأحمد (/١٠ء‏ 85)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ۲۷٠٠)ء‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 5175). 

(۸) في (ب): «عليه؟. 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة "1١‏ 


[الغدم]' فتفلٌ عليدء وقراً [عليو]": «الحَمد يله رب لايك فكأنما 
نشط من العقال» فانطلق يمشي وما به قلبةٌ» أي: علدّء فأوفاهُ ما شرظء. ولما 
ذَكَرُوا ذلكَ لرسول الله له قال: قذ أصبئّمء اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْماًء 
وذِكُرُ البخاري لهذِه القصةٌ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن 
وإِنْ لم [يكن] ”" منّ الأجرة على التعليم» وإِنّما فيها دلالةٌ على جواز ألحذٍ 
العِرَّض في مقابلةٍ قراءة القرآن تعليماً أو غيره» إذ لا فرق بِينَ قراءته للتعليم 
وقراءته للطبٌ. 
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4 وَعَنْ ابن مُمَرَ و قالَ: قال رَسُولُ الله يلنِ: «اغطوا الأجيرَ 
اجره قَبْلَ أن جف عَرَقْهه. رَوَاهُ ابْنُ ماج“ . [صحيح بشواهده] 


- وَفي الاب عن أبي هُرَيْرَةَ طفنهء عِنْدَ أبي يعلى“ وَالبيهقي. وَجَابرٍ 
ال ا ف 

es‏ قال رسولٌ الله : أعطوا الأجيرَ لجْرَةُ قبل أنْ يَجف 
عرقه. روا لبن ماجة. وفي الباب عنْ أبي هُرَيرَةَ عند أبي يَعْلَى» والبيهقيٌ» وجابرٍ عند 

A, CT TD 5‏ ا 5 2 
الطبرائيء وكلها ضعاف)› لان في حديثٍ ابن عمر شْرَقِيٌ بن قطامي » ومحمد بن 


)۱( في (ب): لاغلم؟. (؟) زيادة من (ب). 

(۳) فى (ب): «تکن٤.‏ 

(6) في سننه (۲/ ۸۱۷ رقم .)۲٤٤۳‏ 
وإسناده ضعيف جداً كما قال الألباني في «الإرواء» (5/ ١۳۲)ء‏ إلا أنه صحيح بشواهده 
الآتية. 

)0( في (مسندها (۱۲/ ۲٤‏ رقم 0884 ). 

(1) في «السنن الكبرى؛ )١١١/1(‏ بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح كما بيّنه الألباني 
في «الؤرواء؛. 

(۷) في «المعجم الصغير؛ ٤۳ /١(‏ رقم 5)» وإسناده ضعيف إلا أله صحيح بشواهد. 

(۸) وهم الشارح e‏ في هذاء وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر» 
وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في «المیزان» (۲۹۸/۲): له نحو عشرة أحاديث فيها 
مناكير اه. وقال (۳/ )٥٥۲‏ عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء. 


11۲ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


زياد الراوي عنه» وكذا فى مسندٍ أبي يَعْلّى» والبيهقيئ» وتمامه عند البيهقه : 
لوَأَعْلْمَهُ أجرَه وهو في E‏ قال البيهقيئ عقيبٌ سياقه بإسناده: وهذا ضعيتٌ 

۹ 2 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ڪه أن اللي كَل كَالَ: «مَن اسْتَأجَرَ 
أجيراً كَلَيسمْ لَهُ أَجْرَتَه رَوَاهُ عَبْدُ الرّزّاق!"2» وفيه الْقِطاعٌ» وَوَصَلَهُ هة“ 
مِنْ طرِيقٍ أبي حَنيفّة. [ضعيف] 

(وعن ابي سعيد ذه أن النبي كَل قال: من استاجرّ اجيراً فليسمٌ له أُجْرَكَهُ. 
رواهُ عبد الرزاق» وفيهٍ انقطاغء وَوَصَلَهُ البيهقيُ من طريق أبي حنيفة). 

وقالَ البيهقئ: «كَذَا رواهُ أبو حنيفة» وگدًا في كتابي عن أبي ف وقيل 
منْ وجه آخرَ ضعيفٌ عن ابن مسعودا . 

والحديث وليل غل انا ةاجن الاجر عن ا اد كرون 
مجهولة [فتؤدي]“ إلى الشجار ا 


.)١7١ /5( فى «السئن الكبرى؟‎ )١( 

زفق في «المصنف» (۸/ ۲۴١‏ رقم .)١6١74‏ 

(۳) فی «السنن الكبرى» (5/ .)١7١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (9. 14 ١۷)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /٤(‏ 4۷): 
«ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب» 
اه. وأخرجه النسائي ۷ ), بإسناد صحیح موقوف على أبي سعید› وصحّحح وقفه أبو 
زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في ول ۷/۷ رقم ۸١١۱)ء‏ والخلاصة: أن 
الحديث ضعيف. وأخرجه أيضاً أبو داود في «المراسیل؟ (ص77١‏ رقم .)۱۸١‏ 

(5:) زيادة من (ب). 

)0( في (): «(فيؤدي؟ . 
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كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات 1۳ 
مه 0 4 مسار 
اع رر قير راع 5 
| ند )و جا سه مور 
باب إحياء الموات 


الموات بنج الميم والواو الخفيفة الأرض التي لم تغكرء سيت العمارة 
الا و بعدم الحياة وإحياؤها عِمَارَتّها . واعلم أن ا لخا رة 3 
الشارع مُظلقاًء وما كان كذلكَ وجبّ ب الرجوعٌ فيه إلى العُرْفيء لأنه قذْ يبينٌ 
مطلقاثٍ الشارع كما في قبض المبيعاتٍ» ا يحكم به 
ف e‏ 5 تبي" الأرض 
وتنقيتها زرع» وبناء الحائ على الأرض» د "الختدق 0 الذي ل يطلع 
م نَل إلا بمطلع» هذا كلام الإمام يحيى”" . 

2 مي 1 

إحياء الأرض تملك لها إذا لم يثبت فيها حق للغير 
> 555/17 - عَنْ عرو عَنْ عَائْمَةَ ا أن الي كلك كَالَ: «مَن عَمْرَ أَرْضاً 
لمت لاعن فَهُوَ أَحَنُ بها»» قال عُرُوَة: وَقَضَى ب بو عُمَرٌ فِي خِلَاقْيهِ. رَوَاهُ 
الْبْخّار ئ 1 1 

(عن عروة, عن عائشة ا أنّ نبي 4# قال: من عقر ارضا) بالفعل 
الماضيء ووقمٌ: أعمرّء في رواية" ماضياً أيضاً من المزيدء والصحيحٌ 


)١(‏ انظر: «البحر الزخار» (4/ الا /ا). 

(؟) في صحيحه:(18/5 رقم 1718). 
وأخرجه ابن الجارود (757/9 رقم 221١15‏ والبيهقي 22١47 1٤١/١‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (۲۹۹/۸ رقم 51848). 

(۳) في البخاري (7770). 
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الأول ٠‏ (ليسث لاحد فهو احق بها. قال عروة: وقَضَى بو مز في خلافقه. رواد 
البخاري)» وهو دليل على أن الإحياءً تَمَلّكُ لإذ2©0]1 يكنْ ا ک۶ م أو 
ذميٌّ أو ثبت فيها حق للغيرٍ. وظاهرٌ الحديث أنه لا يسْترّط في ذلك إِذنُ الإمام 
وهو قول الجمهور””؛ وعنْ أبي حنيفةً أنه لا 1 ِذْنِده ودليل الجمهور هذا 
الحديث والقياس على ماء البحر ولتهر. وما صد من طير وحيوانٍ» فإنهم اتفقّوا 
على أنه لا يُشْتَرط فيه إِذْنّ الإمامم وأما ما تقدّمٌ عَلَيْه يد لغير مُعَيّن ثم مات فإنه 
لا يجوز إحياؤها إلا بإذن الإمام 
الأودية؛ فإنه لا يجوز إلا بإِذنٍ الإمام مما ليس فيه ضررٌ لمصلحةٍ عامةء ذَكرَهُ 
تعض اللهادويةا: فال المد واب كيف :لا يصرز زعياؤها حال من 
الأحوالٍ لِجَرْيَهَا مَجْرَى الأملاك» لتحلق برل المسلمينٌ بها؛ إِذْ هي مَجَرَى 
السيول. وقالَ الإمامٌ المهدي”._ وهو قوي -: فإنْ تحرَّلَ عنْها جَري الماءٌ جار 
إحياؤها بإذن الزمامء ا الحقٌّ» وعدم كين أهله ولیس للومام الإذنُ مع 
ذلك ]لا ف ا ل شر یا ول و لکافر الا ل : 
«عاد ي“ الأرض للَّهِ ولرسولهء 0 م هي لكماء والتحطات للمسلمين . رل 
«وقضی به عمركء قيل : هو مرسل أن عرو ولد في آخر خلافة عمر. 


۲ - وَعَنّ سَعِيدٍ 0 عن الي يلل : قَالَ: «مَن أخيا أَرْضاً 
وَحَسَنَه سه المرمذِياء وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلَاء وَهُوَ كُمَا 


موك 1 كم اعسره رتم4( 
مَيِتَدَ َه لَه رَوَاهُ التْكامة(١01)‏ 


.)٠١ /١( هذا ما ذهب إليه القاضي عياض بب وخالفه غيره. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) فى (ب): إن . 

(۴) انظر: «فتح الباري» (18/0). (4) انظر: «المبسرط» .)۱۸١/۲۳(‏ 

.)۱۸۳/۲۳( انظر: «البحر الزخار» (97/14). (5) انظر: «المبسوط»‎ )٠( 

(۷) أخرجه البيهقي :»)١59/5(‏ مرسلا وموصولًَا من حديث ابن عباس اء وأخرجه 
الشافعي »)١١۲/۲(‏ رقم  )١1549(‏ بدائع المنن» مرسلاء والحديث ضعيف» ضعّفه 
المحدث الألباني في «الضعيفة» »)٥٥۳(‏ وفي الإرواء» (5/" رقم )٠١٤۹‏ 

(۸) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (/57): وقوله عاديّ الأرض - بتشديد ٠‏ الياء المثناة - 
يعني القديم الذي من عهد عاد وهلم جرًا. اه 

)4( انظر: «فتح الباري» (5/ »)۲١‏ ونسب الحافظ هذا القول لخليفة. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه برقم (845/4) من كتابنا هذاء وأنه صحبح. 
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قَالَ: وَاحْتِتَ في 0 َقِيلَ: جَابِرٌء وَقِيلَ: عَايْسَةُء وَقِيلَ: عَبْدُ الله ن 


"^ 


عُمَرَء وَالرَاجِحٌْ الأَرّلُ. [صحيح] 

(وكن سعيد بن زيو) تقدَّمتْ ترجمثه في كتاب الوضوء (عن النبيّ 5ل قال: 
مَنْ أخيا أرضاً مَيْتَة فَهِي لَهُ. رَوَاهُ الثلاثةء وحسّنة حسنهة الترمذي وقال: روي مرسلا وهو 
كما قال واختّيِفٌ في صحابيّه) أي في راويهِ منّ الصحابةٍء (فقيلٌ جابرٌء وقيلَ 
عائشةء وقيلٌ عبد اللّهِ بن عمر, والراجج) منّ الثلاثةٍ الأقوالٍ (الاول) وفيه أنَّ رجلين 
اضما إلى رول الله ا غرسَ أحدهما نخلا في أرض الآخرء فف 
لصاحب الأرض بأرضه»ء ومر صحابٌ النخلِ أنْ يخي جَ نَحْلّه مئها قالَ: فلقذ 
ا وإنّها تُضْرَبُ أصولها ا وإتّها لنخل ع حتّى ی أرجت منها. 
وتقدَّء”'' الكلامٌُ على فِنّهِوء وأنة: «ليس لِعِرْقٍ ظالم حقٌ». 


لا حمى إلا لله ولرسوله 


۳ 2 وعَنْ ابن عباس أن الصَّعْبَ بْن جَنَامَةَ اليه اشير أن 
الي يله كَالَ: دلا جى إلا لله وَلِرَسُولِه. رَوَاه ال [صحيح] 


(وعن ابن عباس يا أن الصّعْبّ) بفتح الصادٍ المهملة» وسكون العينٍ 
المهملة» فموحّدةَ (ابنَ جَثامة) بفتح الجيم» ٠‏ فمثلثةٍ مشددة (لخبرةٌ أن ل النبئ كل قال: 
لا جقى إلا لله ولرسوله. روا البخاری)» الحِمى يُفْصَرٌ ويمدّء والقضرٌ أكثزء وهو 
المكانُ المحمي» وهو خلافٌ المباح» ومعناة أن يمنعٌ الإمامٌ الرغيَ في أرض 
مخصوصة لتختصٌ برَغيها بل الصدقة مَثَلُاء وكان““ في الجاهلية أنه آراد الرئيس 
أن يمنمَّ الناسَ منْ محل يريد اختصاصّة استّعوى كَلَباً من مكانٍ عالٍ» فإلى حيتٌ 


)١(‏ أثناء شرح الحديث الآنف الذكر. (؟) هذه الجملة هي تتمة حديث الباب. 

(۳) في صحيحه (5/ 15 رقم ۲۳۷۰) وطرفه في (۳۰۱۳). 
وأخرجه أبو داود (۳۰۸۳» ٤۳۰۸)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۰۳۷ الاء ۷۳). والشافعي (؟/5١١‏ رقم 
٥--بدائع‏ المنن»» والبيهقي »)١57/1(‏ والبغوي في «شرح السنة (۸/ ۲۷۲ رقم ۲۱۹۰)» 
والبيهقي في «المعرفة» (۹/ ۱۳ رقم ۱۲۱۸۹)ء وابن أبي شيبة (۷/ ۳۰۳ رقم .)۳۲٤١‏ 

.)٤٤/٥( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
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ينهي صونّه حمَّاهُ منْ كل جانب» فلا یرعاءٌ غیره» 
الإِسْلامُ ذلك» وأثبتٌ الجمَى لله ولرسوله؛ قال الشافعئ”'2: يحتمل الحديثٌ شيئين شيئين 

أحدهما : ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمينّ إلا ما حماء التي قف ولخد معنا ل 
على يل ما حماه عليه النبيٌ بلِ؛ فعلى الأول ليسّ لأحدٍ من الولاةٍ بعدّه أن يحمي» 
وعلى الثاني بخ الى بمنْ قام مقام رسولٍ الله ي وهو الخليفة خاصةً. 
ورجح هذا الثاني بما ذكرهُ البخاريُ”"' عن الزهري تعليقاً أنَّ عمرٌ حَمَى الشَّرفَ 
والربذة. وأخرجٌ ابن أبي شي باسناو صحيح عن نافع» عن ابن عمر [أنّ عم 
4 حَمَى الرّبْدَةَ لإبل الصدقة. وقد الحم بع الشافعية”* وُلاءَ الأقاليم في أنّهم يحمونَ 
لكنْ بشرط أن لا يضر بكافةٍ المسلمينَ. واختُلِف هل للإمام أن يحمي لنفيه أو لا 

يحمي إلا لما هوّ للمسلمينَ فقالَ المهدي": كان لَهُ بي أن يحمي لنفيه» ولكنّهُ 
[ل]”" يملكُ لنفسه ما يحمي لأجله. وقالٌ الإمامُ ر والفريقان" لا يحمي 
إلا لخيل المسلمينَء ولا يحمي لنفسه ويحمي لإبلٍ الصدقةٍء ولمنْ ضَعْفَ منّ 
المسلمينٌ عن الانتجاعء لقوله يلِ: لا حِمَى إلا للّ. الحديتٌ. ولا يخْمَّى أنه لا 
0 دالةٌ على الاختصاص» ولفظها فيما 
اجه أبى ید ا والبخارى 8 وبين عن اسلوااة 


.)٤۸/٤( و«الأم»‎ »)۱١٠١١ 217194 رقم‎ ۱٤/۹( انظر: «المعرفة»ء للبيهقي‎ )١( 

(1) في (صحيحهة ٤٤ /٥(‏ بعد الحديث رقم ۰) وأخرجه البيهقي 2)١415/5(‏ وفي 
«المعرفة» ١5/9(‏ رقم ۱۲۱۹۱). 

(۳) في «المصنف» (9/ 5١4‏ رقم 2051144 وصحّححه الحافظ في «الفتح» (5/ 40). 

(4) سقطت من المخطوطة والتصويب من المطبوعة والمصنف. 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (48/4). 

(5) انظر: «البحار الزخار» /٤(‏ ۷۷). )۷( في (ب) : الم. 

(۸) قال صاحب حاشية المطبوعة (۳/ 4۲۷): لعله يريد الزيدية والهادوية. اه. قلت: هذا 
مما نقله الشارح من «البحر الزخار» ورمزه فيه لاقين»»؛ والمقصود بهما: «الحنفية 
والشافعية» كما بيه محشي «البحر الزخار» (١/غ).‏ 

(9) في كتاب «الأموال» (ص74 رقم .)۷٤١‏ 

.)۳۰۵۹ رقم‎ ١1/8/5( في «صحيحه'‎ )۱١( لم أجده في «المصنف».‎ )٠١( 

(۲) في «السئن الكبرى؛ (2115/5 ».)١141‏ وفي «المعرفة» (5/9١ء‏ ۱۵ رقم 171410), = 


کتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ينف 


عمرٌ بنّ الخطاب استعملَ مولي له يمى هنياً على الْحِمّى فقالَ له يا هني » اضممْ 
جناحك عن المسلمينَء واتتٍ دعوءً المظلوم؛ فن دعوةً المظلوم مجابةٌ. وأدخل 
رب الصريمةٍ والغنيمة» وإياك ونعمٌ ابنَ عوفيء ونعمٌ ابن عفادًء فإنهما إن تَهْلِكُ 
ماشيتهما يرجعانٍ إلى نخل وزرع» وإنَّ رب الصريمة والغنيمةٍ إن تهلك ماشيثهما 
يأتيني ببنيوء يقول: يا أميرٌ المؤمنينَء أفتارهم أنا لا أبا لك. فالكلا والماء أيسرٌ 
علي منّ الذهب والورق» وأيم الله نهم يرون أني ظلمتّهم» وإنْها لَبِلادُهُمْ قاتلُوا 
عليها في الجاهليةء وأسلمُوا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال 
الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميثٌ على الناس في بلادهمء انتهى. فهذا 
صريحٌ أنه لا يَحْوِي الإمام لنفسه. 


2-5 وَعَنْهُ رَضِيَ الله تعالئ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَيك: «لا 


ضَرَرَ ولا ضِرَارَه؛ رَوَاهُ خمد وابْنُ ماج . [صحيح لغيره] 


وله مِنْ حَدِيثِ أبِي سبد يله وَهُوَ في مرإ مُرْسَلٌ. [صحيح بشواهده] 


= وأخرجه البغوي (۲۷۳/۸» ۲۷٤‏ رقم ۲۱۹۱)ء ومالك في «الموطأ» (؟/ ٠٠١"‏ رقم .)١‏ 

.)۳۱۳/١( في «المسند»‎ )١( 

(0) في «السئن» (۲/ ٤‏ رقم (TE!‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الکبیر ۴ (۱۱/ ۳٠۲‏ رقم ١١۱۱۸)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۲۸ رقم 84)» 
وهو حديث صحيح لغيره» انظر : «الإرواء» (1/ ۹٠٤)ء‏ و«السلسلة الصحيحة .)٤٤١ /١(‏ 

لم أجده في «سئن ابن ماجه» من حديث أبي سعيدء وإنما أخرجه الدارقطني ۲۲۸/٤(‏ 
رقم ۰)۸١‏ والحاكم (۲/ )٥۷‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقى (2)19/1 وإسناده ضعيف كما قال الألباني في «الإرواء» (7/ )1٠١‏ 
و«السلسلة» ٤٤٤ /١(‏ 455)» ولكنه صحيح بشواهده. ااا 

(5) (40/5/ رقم )١‏ من حديث عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مرسلًا . 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه ابن ماجه (5740)»: والبيهقي »)١77/1٠١(‏ 
ومن حديث ثعلبة بن مالك القرظي أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۸1/۲ رقم 1741) 
وفات هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم يورده في «المجمع» (5/ )١١١‏ قاله الألباني في 
«الصحيحة» (١/۸٤٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )7”14/١(‏ ومن 
حديث أبي هريرة (18/4؟ رقم ۸). 
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(وعن ابن عباس ي قال: قال رسولٌ اللّهِ : لا ضَرَرَ ولا ضرار. روا أحمده 
وابِنُ ماجّة. ولة) أي ابن ماجة (منْ حديث أبي سعيدٍ مثلّه» وهو في «الموطاء 
مرسل)» وأخرجة ابن ماجة أيضاًء والبيهقيٌ من حديث عبادةً بن الصامتِ. 
وأخرجةٍ مالك عن عمرو بن يحيى المازنيٌ؛ عن أبيه مرسلا بزيادة: «مَنْ ضار 
فا ومن شاق شاق الله عليه»» وأخرجه بها الدارقطنيٌ؛ والحاكمء 
والبيهقي عن آبي سعيدٍ مرفوعاً. ا وأحمدٌ عن ابنِ عباس 
أيضاًء وفيه زياد '' «وللرجلٍ أنْ يضعَّ خشبته خشبئّه في حائط جار والطريق الميتاءُ 

سبعة أذرع . وقولة لا 2 الضرد ضدٌ النفع؛ » يقال: ضرَّهُ يضره ضرأ 
وضرار را يضر إضراراء ومعناة لا يضر الرجل أخاه فينقصّه شيئاً من 
حقّهء والضَّرارٌ فعالٌ منّ الضُرٌء أي لا يجازي بإضراره بإدخالٍ الضرٌ عليهء فالضرٌ 
بفتح الضاد وضمها أفاده القاموس”) ابتداء الفعلٍ» والضرارٌ الجزاء عليه 

قلتٌ: يبعدّه جوا الانتصارٍ لمن ظلِمَ: وَل صر 8 لم4 الآية 
9ر سََتَوَ س ناي وقيل الضر: ما تضرٌ به صِاحِبّكٌ وتنتفع أنتَ به 
والضرٌ أنْ تضرّ من غير أن تنه تنتفعَ . وقيل: هما بمعنئّى» 500 للتأكيد» وقد 
دل الحديثٌ على تحريم الضرء 0 إذا نمی ذانه دل على انمي عن لأنَّ النْهْيَّ 
لطلب الكفٌ عن الفعل» وهو يلزم منه عدم الفعلٍ فاستعمل اللازم في و 
وتحريمٍ م الضر معلوم عقلًا وشرعاً إلا ما دل الشَّرْعٌ على إباحته رعاية هة 
التي تربو على المفسدة» وذلكٌ ميل إقامة الحدودٍ ونحوهاء وذلك معلوم في 
تفاصيل الشريعة. ويُحْتَمَل أن ل تسكن لد منّ القتل والضرب ونحوه ضراً 

بن قاغلها لغيرِه» لأنة إِنّما امتثلٌ أمَر الله لهُ بإقامته الحدّ على العاصي» فهر 

عقويةٌ منّ الله ن لا أنه إنزال ضررء ولهذا لا يلم الفاعل لإقامة الحدٌ بل 


- 


790 وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال 
)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم .)۸۲٤/۲(‏ 


(۲) «المحيط» للفیروزآبادي (ص١65ه).‏ (۳) سورة الشورى: الآية .4١‏ 
)٤(‏ سورة الشورى: الآية .4١‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات 11۹ 


سول الله كله: «مَنْ أخاط خائطاً عَلَى أزض فهيَ لَهُه. رَوَاهُ 9 ا 
". [صحيح بشواهده] 

(وعنْ سمُرة بن جندب له قَالَ: قَالَ رسولٌ الله ب مَنْ أحاط حائطاً على 
أرض فهي لة. رواد فق ولت وة ابن الجارود). وتقدّه!" أن كن قم اا 
ليست لأحدٍ فهي لهُ. وهذا الحديتٌ بَيّنَ نوعاً من أنواع العِمَارَة ولا بد من تقييدٍ 
الأرض بأنهُ لا حنٌّ فيها لأحلٍ كما سَلْتَ. 


عاض سبي 


وَصَححه ابن الْجَارُودٍ 


حريم البئر 
2-5 وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَمّلٍ أن النبيّ ڳل قَالَ: «مَنْ حَمْرَ بثراً قُلَهُ 


أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لِمَاشِيته»» رَوَاهُ ابْنُ ا بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [حسن لغيره] 


(وعن عبد الله بن معدل ٠‏ ضيه أنّ النبي 6 قال: مَنْ حفر ثرا فلَّهُ اربعون 
ذِرَاعاً عَطناً) بمتح بفتح العين المهملةء او الطاء المهملة. . في القاموس”* ٤‏ العطنْ 
محركة وَطْنٌ الإبلٍ ومَبْرَكُها حولٌ الحوض (لماشيته. روا ابن ماجة بإسنادٍ 
ضعيف)»› لان فيه اسا بن بنَ مسلم. وقد ل أخرجة الطبرانئٌ a‏ من حديث 


)1( في لاسئئه» (۳/ £07 رقم (VY‏ 

(۲) في «المنتقی» (۲۹۷/۳ رقم .)1١18‏ 
قلت: وأخرجه أحمد /١(‏ ۲٠ء‏ ١١)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (۷/ رقم 1۸1۳ء 238574 
6٥‏ 8575© والبيهقى (١/۸٤۱)ء‏ وسنده ضعيف لعنعئة الحسن البصري» 
ولكن الحديث صحيح بشواهده» وصحححه الألباني في «الإرواء (رقم 1984). 

(۳) في الحديث رقم )874/١(‏ من كتابنا هذا. 

.)11487 في «سننه» (۲/ ۸۳۱ رقم‎ )٤( 
وأخترتجة الدارمي (۲۷۳/۲)» وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني في «السلسلة‎ 
وشاهده من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً: «حريم البئر‎ :)10٠ :449/١( الصحيحة»‎ 
.)٤۹٤/۲( أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم؛ أخرجه أحمد‎ 

(6) (ص1655). 

(7) قال أحمد وغيره: منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك. 
انظر: «الميزان» »)518/١(‏ و«التقريب» )4/١(‏ و«الجرح والتعديل؛ .)١198/5(‏ 

(۷) ذكره الحافظ في «التلخيص» (57/7). 


۰ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


أشعتٌ عن الحسن» وفى الباب عن أبى غزيرة عبد حبرو لاحريم البئر البديء 
خئفسة وعشرون دراغا وحريمٌ البئر العادي خمسون ذراعاً»» وأخرجة 
الدارقطتة ° مِنْ طريقٍ سعيدٍ بن المسيب عنة» وأعلّها بالإرسالٍء وقالَ: منْ أسندّه 


3 و 


فقذ وهم وفي سندِه محمد بِنُ يوست المقْري شبح شيخ الدارقطنيٌ» وهر منَّهمْ 
بالوضع . اذا" مدا بصن ارج برحل SO CT‏ 
وزاد فيه: : وحريم بثر الزرع ثلثماثة ذراع من نواحيها كلّها». وأخرجة الحاكم منْ 


0 ام 


يثِ أبي هريرةً موصولاء ومرسلاء والموصولٌ فيه عمرٌ بن قيس ضعيفٌ . 
0 والمرادُ بالحريم ما يمن من المحبي 
والمحتفرٌ لإضرارو. ٠‏ وفي «النهاية» س سمي بالحريم لانه يحرم منعّ صاحبه منةء ولأنة 
يحرّم على غيره التصرف فيه. . والحديثٌُ نص في حريم البثر. وظاهرٌ حديث 
عبد اللو أن العلة في ذلك هو ما يحتاجٌ إليه صاحبٌ البئر عند سفي إب إبله لاجتماعها 


على الماء. وحديثٌ أبي هريرةً دال على أذ ال في ذلك ھر ما ب 2 انه البثرٌ 
للا تحصلّ المضرَّةُ عليها بقرب الإحياءِ مئهاء ولذلكَ اختلف الحالُ في البديء©» 
والعادي» والجمعٌ بينَ الحديثينٍ أنه ينظرٌ ما يحتاجٌ إليه إما لأجل السَّفّى للماشيةء 
أو لأجل البئر. وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهبّ الهادي والشافعة ",2 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في «المسندة» وتقدم لفظه قريباً. 

زفق في «سننه) /٤(‏ ۲۲۰ رقم ذف" 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص٠۲۹‏ رقم 407)» وابن أبي شيبة e)‏ رقم 
257») والحاكم i‏ والبيهقي )١155/5(‏ من مرسل سعيد بن المسيب ورجاله 
ثقات رجال الشيخين كما قال الشيخ شعيب في تحقيق «المراسيل؛. 

(*) قال الحافظ في «التلخيص» (57/5): وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني 
وغيره أه. وفي «سنن الدارقطني» : محمد بن يوسف بن موسى المقري› ولم أجد له 
ترجمة في «الميزان؛ إلا أن يكون هو محمد بن يوسف بن يعقوب» وقد اتهمه الخطيب 
والدارقطني بالوضع . انظره فى في: «الميزان» .)9/١/4(‏ 

(5) انظر: «التلخيص الحبيرة (57/9). 

)0( قال في «التلخيص» (۳/ *5): البديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مد وهمزة هي 
التى ابتدأتها أنت» والعادية: القديمة. اه. 

(5) انظر: «البحر الزخار» ١ .01١١/4(‏ (49 انظر: «معرفة السنن والآثاره .)۳١/۹(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ۲۲١‏ 


وأبو حنيفةً”" إلى أنَّ حَريمَ البثر الإسلامية أربعونَ» وذهبٌ أحمدٌ" بن حنبل إلى 
أنَّ الحريمَ خمسةٌ وعشرون. وأما العيونٌ فذهبّ الهادي”" إلى أن حريمٌ العين 
الغبرى المؤارة ا ترا ع كل جا اا . قيلَ: وكأنة نظرّ إلى 
أرض رځوةٍ تحتاج إلى ذلك القذرء راما الأرفن الصلية“ قدرن ذلك والغار 
المنفردةٌ حريمُها قَنَازُهاء وهر مقُّدارٌ طولٍ جدارٍ الدار. وقيلَ ما تصل إِلَيهٍ 
الحجارةٌ إذا انهدمث. وإلى هذا ذهب زیڈ بن علي وغيره. وحريمٌ التَهْرِ قَدْرُ ما 
يلقّى عنه کسخه» وقيل: 1 وقيل: بل بقدرٍ أرض النهرٍ 
جميعاً. وحريمٌ الأرض ما تحتاجُ إليه وقْتَ عملها وإلقاء كسجهاء وكذا المسيل 
حريمّه مثل البثر على الخلافي. وکل هذه الأقوالٍ قياس على البثر بجامع 
الحاجوّء وهذا في الأزض المباحوّء وأما الأرض المملوكة فلا حريم في ذلك 171 
لكل أنْ يعمل في مُلْكِهِ ما يشاء. 


بِحَضْرَمَوْتٌ . روَا 9 داو“ ). اة 3 5-28 ابن 000 [صحيح] 

(وعنْ علقمة بن وائلٍ عن أبيهِ 4 أن النبي وإ فة أزضاً بحضرموت. رواة ابو 
داودء والترمذي» وصحْحة ابن حبَّانَ)» وصضحه ۾ أيضاً الترمذيء والبيهقيٌ . ومعناه 
أنه خضّهُ ببعض الأرض الموات فيختصٌ بو ويعيدة آرت كوا ا سن لك 


.)۱١١/۲۳( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (5/ 7٠٠١‏ مسألة رقم .)٤١١١‏ 

(۳) انظر: «البحر الزخار» .)٠١١/6(‏ (4) انظر: «البحر الزخار» (5/ .)1٠١ 7 01١١1‏ 

)2 في الاسئئه» (۳/ ٤٤۳‏ رقم ۸ ,)5١05‏ وهو حديث صحیح . 

)53( في استنه)» (۳/ 556 رقم ۲ ) وقال: حديث حسن صححيح . 

(۷) في «صحیحه» ۱۸۲/۱ رقم ٠٥‏ الإحسان)» وليس فيه أن الأرض بحضرموت 
وفيه قصة له مع معاوية. 
وأخرجه أحمد (١/۳۹۹)ء‏ والبيهقي )١54/7(‏ وهو حديث صحيح» صخحه الألباني في 
(اصحيح أبي داودا (295/17 رقم 1581). 


۲ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


يسبق إليها بالإحياء . واختصاص الإحياء بالمواتٍ متفقٌ عليه في كلام الشاذ ا 
والهادوية" 3 وغيرهم. . وَحَكَى القاضي ا أن الإتطع تسويمٌ الإمام من 
مال الله شيا لمنْ يراه أهلا لذلك. قالَ: وأكيدُ ما بل في الأرض» وهر 
يخرج منْها لمن يراه ما يجوز إما بأنْ يملّكه إياهُ فيعمرة؛ وإما بأن يجعل له 
مدة. قالَ: والثاني الذي يُسَمّى في زماننا هذا إقطاعاً ولمْ أرَ أحداً من 0 
ذُكَرَُ وتخريججه على طريق فقهي مشكل» والظاهرٌ أنه يحصلٌ للمقّطع بذلك 
اختصاص كاختصّاص المتحجْر ولكنة لا يملك الرقبة بذلكَ انتهى. وبو جزم 
الب الطبري؛ وادّعى الأوزاعيٌ الخلاف في جواز تخصيص الإمامٍ بعض الجندٍ 
بغلة ة أرض إذا كان مُسْتَحِقاً لذلكٌ. قال ابن التين: إنما ع إقطاعاً إذا كان من 
أرض أ عقارٍ وإنما يقطمٌ منّ الفيء» ولا يقطعٌ منْ حقٌّ مسلم ولا معاهل. 

قالّ: وقد يكون الإقطاع تمليكاً وغيرٌ تملك وأما ما يقطعٌ في أرض اليمنٍ 
في هذه الأزمنةٍ المتأخرة من إقطاع جماعةٍ من أعيان الآلٍ قُرَىَّ منّ البلادٍ 
العشريةء يأخذون زكاتها وينفقوئها على أنفيهم مع غِنَاهُم فهذا شيءٌ محرّمٌ لم 
تأتِ بو الشريعةٌ المحمديةٌ» بل أتثْ بخلافه وهو تحريمٌ الزكاة على آل محمدٍء 
وتحريمٌها””' على الأغنياء منّ الأمةء فإنًا لله وإنا إليه و 


۸ 2 ون ابن عُمَرَ و أن الي كل: أَقْطعَ الوَُيْرَ حُضرٌ فَرَسِه. 
كَأَجْرَى لْمَرَسَ حَنَّى كام ثُمّ رَمَى بِسَوطو. فَقَالَ: «أغطوةٌ حَيتُ بَلَعَ السّؤْط». 


رَوَاهُ أبو دود e‏ وفيه ضحت [صحيح] 
)1( انظر: «المعرفة» (ة/ /). زفق انظر: «البحار الزخار» ¥1/0(. 


(۳) انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» له (۲/ ۱۸۳). 

(4:) انظر الحديث رقم 5 من كتابنا هذا. 

(0) انظر الحديث رقم »)7١/5١1(‏ ورقم »)1۰٤/۲(‏ من كتابنا هذا. 

)3( في لاسئئهة (۳/ ٤0۴‏ رقم ۳۰۷۲), 
قلت: وأخرجه أحمد )٠١١/۲(‏ وسنده ضعيف» ضمّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
(ص١٠*)‏ رقم “59). وله أصل ف في الصحيح (101/5 رقم »)٠١١‏ وطرفه في 
(0775) من حديث أسماء بنت أبي 4 قالت: كنت أنقل النوئ من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله يا على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ۲۲۳ 


(وعن ابن عمر ‏ ان النبي و أقطع الزبير خضْرَ) بضمْ الحاء | لمهملق 
وسكون الضادء فراء (فرسِد) أي : ارتفا فرسه في عَذْوو' '» (فاجُرى الفرس حتى 
قامّ» ثم رَمَى بِسَوْطِهِ 4 فقال: أعطوةٌ حيثٌ بلع السُؤط. رواهُ أو داودء وفيه ضَعْفٌ)» 
لان فيه العمري المكبرٌ وهو عبد الوا" بن عمر بن حفص بنِ عاصم بن عمرَ بن 


الخطاب» وفيه قال وأخر جه أخمد (r‏ من حديث أسماءً بت أبي بكر» وفيه أن 


الإقطاعَ كان منْ أموال بني النّضَيْر““. قال في «البحر» : ولا اف الراك 
3 من بغي م 
لإقطاع النبيّ ب الزييرٌ حُضْرٌ فرسِوء ولِفِغْلٍ 9 بكر وعمر. 


اشتراك الناس في الماء والنار والكلا 


STS‏ عَرَوْتُ مٌَ الي يله فُسَمِعْنُهُ ش 


يقو ل «النّاسٌ د كَاءُ هُ فى تلالد : : في الكل وَالْمَاى وَالنّارِه رَوَاهُ اخ وَأَبُو 


اود" وَرِجَالَهُ نات [شاذ بلفظ الناس» وصحيح بلفظ المسلمون] 


.)٤۸١ص( انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: صالح لا بأس به» وقال ابن عدي: هو في 
نفسه صدوق» وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار» فلما فحش خطؤه استحق الترك» وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 476). وهو 
المكبر والمصغر أخره عبيد اللَّ. 

(۳) لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّهُ عنها إلا مثل ما 
قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في المسنده (7/ .)۳٤١‏ 

(6) لم أجد في أي من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه 
البخاري معلقاً مرسلًا في )۳٠١١(‏ قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: دأن 
النبي ا أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير». 

() «الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» (075/4. 

5 /0( في «المسند»‎ (3١ 

(۷) في «السنن» (۳/ ۷٥۰‏ رقم .)۳٤١۷‏ 
وهو في المسند والسئن بلفظ : «المسلمون»» وقال الألباني في «الإرواء؛ (8/5): لقد وهم 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث في «بلوغ المرام» باللفظ الشاذ: ‏ يعني 
«الناس» بدل «المسلمون» ‏ من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتةء فتنّه. اه. = 


4 باب إحياء الموات كتاب البيوم والمعاملات 


(وعنْ رجلٍ منّ الصحابةء قالَ: غزوتٌ مع النبي ب فسمعثه يقول: الناسٌ 
شركاءً في ثلاثة: الكلا) مهموزٌ ومقصورٌء (والماءء والنارٍ. رواهُ أحمثء وابو داودء 
ورجائه ثِقاتٌ)؛ ورواه ابنُ ماجة من حديثِ أبي هريرةً مرقوعاً: «ثلاثٌ لا يُمْتَعْنَ: 
الكل والماء والنار وإسنادٌه صحيحٌ. وفي الباب رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلّو منْ 
مقالٍء ولكنّ الكل ينه على الحُجّيّة ويدلٌُ للماءء بخصوصه أحاديثٌ في 
مسلم”"" وغيره» والكلاً النباتُ رَظباً كان أو يابساًء وأما الحشيشٌ والهشيم 
فمختصٌ باليابس» وأما الخلا: مقصورٌ غيرٌ مهموز فيختصٌ بالرطب ومثلّه 
اله الخدت دليل على عدم اختصاص أحدٍ منّ الناس بأحدٍ الثلائق» وهو 
إجماعٌ في الكلأ في الأرضٍ المباحة والجبالٍ التي لم يحرزها أحدٌ؛ فإنه لا يَمْنَعْ 
من أخذٍ كلَيِها أحدٌ إلا ما حماء الإمامُ كما سلف. وأما النابتٌ في الأرض 
المملوكة والمتحجرة فيه خلافٌ بِينَ العلماءء فعندٌ الهادوية" وغيرهم أنَّ ذلك 
مباحٌ أيضاًء وعمومٌ الحديثِ دليلٌ لهم. 


ا اا الف ف الاد بها فقيل ريد يبنا الت الذي اة 
الناسُ» وقيلَ أريدٌ بها الاستضباح مها والاستضاءةٌ بضوئِهاء وقيلَ الحجارةٌ التي 
5 فيها النارٌ إذا كانث في مواتٍء والأقربٌ أنه ريد بها النارٌ حقيقةء 0 


منْ حطبٍ مملوك فقيل حكمّها حكمٌ أصله» وقيلٌ يحتمل أنه يأتِي 


= قلت: وأتخرجه بنفس اللفظ البيهقي »)١5١/1(‏ وباللفظ الشاذ أبو عبيد في كتاب 
«الأموال» (ص۲۷۱ رقم ۷۲۹)» تفرد بها يزيد بن هارون كما بينه الألباني ف في «الإرواء؛ 
(A Y/Y»‏ وصح الحديث باللفظ الأول» وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار؛ أخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ وقد صح إسناده 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 50 رقم 6) وصځحه أيضاً الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ 2210 والألباني في «الإرراء» (8/5 -4) وفي الباب أيضاً من حديث 
ابن عمر يلا أخرجه الطبراني وزاد: «والملح»» كما قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 
6) وحسّن إسناده. ومن حديث ابن عباس وبهيسة عن أبيها وعائشة وأنس وعبد الله 4 بن 
سرجس وق وأسانيدها لا تخلو من مقال. 

)١(‏ في «صحیحه» (۳/ ۱۱۹۷ رقم )١516‏ بلفظ: «نهى رسول الله ۽ يق عن بيع فضل الما 
قلت: وتقدم تخريجه برقم )۷٤۸/۱۳(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) انظر: «البحر الزخار» .)۷١ /٤(‏ 


کتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات نارف 


الخلاف الذي في الماءء وذلكَ لعموم الحاجةٍ وتسامح الناس في ذلك. 

وأما الماءٌ فقد تقدّم الكلامُ 8 وأنه 6 مم اتان المجتمعة منّ الأمطارٍ 
في أرض مباحة» وأنَّهُ ليس أحدٌ أحنٌّ بها من أحدء إلا لقرب أرضه منهاء ولو 
كان في أرض مملوكة فكذلكء إلا أن صاحبٌ الأرض الل ك اجن با عا 
ويسقي ماشيته» ويجب اتدل ينا فضل من ذلك» فلو كان في أرضه أو داره عينٌ 
نابعةٌ أو بعر احتفرّهاء فإنهُ لا يمل الماء بل حقّه فيه تقديمٌه في الانتفاع على 
غیره» وللغیر دخول أرضه كما سلف . 


فان قيل: فهل يجوز بيع العينٍ والبئر نفيهما؟ قيل: يجوز بيع العينِ والبئر 
لأنّ التي وارد عن بيع فضل الماء لا البئر والعيونٍ في قراراهاء والمشتري لهما 
أحنُ بمائهمًا بقذْرٍ كفايته» وقد ثبت" شراءُ عثمان لبثرٍ رومة منّ اليهودي بأمره يا 
وسبّلها للمسلمينَ. 

فان قيلَ: إذا كان الماءٌ لا يُمْلَّكُ فكيت تحجر اليهودي البثرّ حى باعها من 
عثمان؟ قيلّ: هذا كان في أولٍ الإسلام حينَ قدم النبئّ هة المدينةء وقبل تَقَرّرِ 
الأحكام على اليهودي» والنبئ َه أبقاهم أولَ الأمرٍ على ما كانُوا عليه ا 
على ما تحت أيديهم. 

FF‏ 4 ا 


)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )148/١1(‏ من كتابنا هذاء وهو في صحيح 
البخاري. 


۲۲١‏ باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب السابع عشر [ 
باب الوقف 


الوفف هو لغةً الحبْسٌُ. يُقَالُ: وقَفْتٌ كَذَاء أي حبسْتّه. وهو شَرْعاً: خر 
مال يمكنٌ الانتفاعٌ به مع بقاء عَيْنِه بقطع التصرّف في رقبته على مَضرَفِ مُبَاح. 
* [17/ "له عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى َه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
«إِذا مَاتَ ابن آَم الْقَطْعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِن لاثِ: صَدَقَةٍ جَاربةء او عِلْم يفم په 
أو وَلَدٍ صَالِح يذو ل رَوَاهُ مُنْلِم؟©. [صحيح] 
(عنْ ابي هريرة طب أنَّ النبيّ ب قال: إذا مات ابن آدمَ انقطع عنة عمله إلا من 
ثلاث: صدقةٍ جاريةء أؤ علم يُنْتَقَمُ بهِء أؤ ولد صالح يدعُو له. رواةُ مسلمٌ). ذكرة في 
باب الوثُيء لأنهُ فشر العلماء الصدقة الجارية بالوفف» إوكان أول وثف|في 
الإسلام وَفْفٍ عمرٌ َي الآتى حديثه كما أخرجّة ابن أبي شيبة”" أنه قال 
المهاجرون: أول حبس في الإسلام صدقة عمر. 
الإممام قال الترمذيُ”": لا نعلم بِينَ الصحابةٍ والمتقدّمينَ منئْ أهل الفقه خلافاً في 
یی ی کہ م ت تع ج ت ی 
)١(‏ في اصحیحه» ۲۰٠۵ /٤(‏ رقم ۲۹۸۲/۱۳). 
قلت : وأخرجه أبو دارد (75885))» والترمذي (5/ا١)‏ وقال: حديث حسن صحیيح› 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم ٨۸‏ وأحمد (1/ ۴۷۲)ء والطحاوي في #مشكل 
الآثارة /١(‏ 46)» والبيهقي .)۲۷۸/١‏ 
(۲) كذا في المخطوط والمطبوع وصوابه كما في «الفتح؛ »)٤٠۲/١(‏ عمر بن شبة. قال 
الحافظ: وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في 
الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول الله وه وفي 


إسناده الواقدي. اه ويأتي تخريج الحديث وليس فيه هذه الزيادة. 
(۳) فى اسننه» (۳/ 559). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف ۷ 


جوازٍ وَقْفِ الأرضينَ» وأشارٌ الشافعئ”' أنه مِنْ خصائص الإسلام لا يُعْلَمُ في 


الجاهلة» والفاظه: رفت وش ولت ولذ فهذو |صرائح ألفاظو] (وكنايئه | 
تصدَّقتُ. واختُلِفَ في حرّنْتٌ فقيل صريحٌ» وقيل غير صریج. وقوله: أو علم 
ينتفع بوم المرادٌ نفع الأخرويٌ فيخرجٌ ما لا نَع نع فبه كعلم النجوم من حي 
أحكام التعادة وهدماء ويدجل فو فن إل علما نانم أن : نَشَرَهُ فبقيّ مَنْ يرويه 


عنهُ وينتفعٌ بوه أو كُتَبَ علماً نافعاً ولو بالأجرة مع النية» أو وَكَف كُتُباً. ولفظ 
[الولدٍ شامل] للأنئى والذكرء وشرظ صلاحه ليكونَ الدعاء مُجَاباً. 

والحديث دليل على أنه قط أَجْرٌ كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة د فإنه 
يجري أَجْرُها بعد الموتٍ ويتجدَّدُ ثوابها. 

قال العلماء: لأنَّ ذلك مِنْ كَسْبهء وفيه دليلٌ على أنَّ دعاء الولدٍ لأَبَؤِيهِ بعدَ 
الموتِ يلحقهماء وكذلك غير الدعاءٍ منّ الصدقة» وقضاء الديْن» وغيرهما. 
وام لذ نة على هو اللا ما ةو ماجة“ بلفظ : هن مما يلحق 
المؤمنّ منْ عمله وحسناته بعد مويه عِلْمْ 0 ونَشَرَهُه وولداً لمتالحاً ترگ اوا 
ما وه او ا بات ار ا لابن الس Ob‏ 
أخرجها منْ ماله في صځته وحیاته تلحقّه مِنْ بعد موته؛. وورد خصالٌ أخرى 
اها عفرا وها الحافظ السيوطيٌ رحمة اللَّهُ تعالى قال : 
إذا مات ابن آدمّ ليس يجري عليومنْفعال غيرٌعشر 
علوم بنّها ودما جل وغرس النخلٍ والصدقاث تجري 
را و ي ومر البثر أو إجركءٌ نهر 
وبيتٌ للغريب بنا يأوي إليوأوبنا؛ محل ذِكْر 


۲ -_ وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرٌ ذه أزضاً بِحَيْبَرَ فَأنَى 


نهرا أجرامء أو سدق 


(1) انظر: «فتح الباري» (405/0)» e‏ 04/4 0(. 
)۲( في اسننه» AA/۱)‏ رقم «(TEY‏ وحسّنه الألباني في في (صحيح ابن ماجه» 5/1١‏ رقم 
1۹۸( وفي «الإرواء» »/4(. 


۲۲۸ باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


الي کا يشتير فيا قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو اني أَصَبْتُ أرْضاً بِكَيْيرَ لَمْ اعد 
مالا ٤‏ قط هر اق عِنْدِي مِنْهُء قَالَ: ِن شِئْتَ حبست ت أَصْلَهَا وَتَصَدّفْتَ بهَاة 


5 ور م 


قال : فتصَدّقّ بها عمر؛ أ 
بها فِي الْمَمَرَاءه وَفِي الْقُرْبَىء وَفِي الرَقٌاب» وَفِي سَبِيل اللَّوه وَابْنِ السبيلء 
رَالضّيْفِ لا جاح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ ينها بالْمَعْرُوفِء وَيُْظهِمَ صَدِيقاً غَيْرَ 
متتل مالا فق يو له للم [صحيح] 

رفي رِوَايَةِ للاي : تصَدّقَ بَأضْله : : لا اع ولا يُوهَبُ وَلَكِنْ ينف تَمرهُ. 

(وعن لبن عمرّ و قالَ: أصابَ عمن آرْضاً بخيبر) في رواية النسائيّء أنه كان 
لعمرٌ مائةٌ رأس» فا تترى امات شه من ر (فاتی النبئ وله يستامزه فيها 
فقال: يا رسولّ اللّهء إني اصبث أرضاً بخيبرَ لم أَُصِبْ مالا قط هو انفش عندي منة» 
فقال: إنْ شئت حبست اضلها وتصدَّفْت بهاء قالَ: فتصدَقَ بها عمرٌ؛ أنه لا يبا أصلهاء 
ولا يُوْرَتُ ولا يُوهَبُ» فتصئق بها علي الفقراء» وف القُرْبَى) أي ذوي قَرْبّى عمرٌ 
(وفي الرّقاب, وفي سبيلٍ الله وابنٍ السبيلء والضيفء لا جنا على مَنْ وَلِيَهَا أن ياكل 
مِنْهَا بالمعروفيء أو يُطْعِمَ صَيِيْقاً غير مُتَمَولٍ مالًا. متفقٌّ عليه واللفظٌ لمسلم. وفي 
رواية للبخاري: صق باضه لا يباعٌ ولا وهب ولكن ينفق لمزم). O‏ رقاية 
البخاري أنَّ وله لا يباعٌ ولا يُومَبُ من كلام بء وأنَّ هذا شان الوففِ» وهو 
يدقع قول أبي حنيفة'" بجواز بَيْع الوففِ. 

ا ابر يرمك + ا لول ا م هذا اعدف لفان بور كن ريع الرللك: 

قال القرطية”*: رذ الوثّفٍ مُحَالِتٌ للإجماعء فلا بُلَقّت إليوء وقوله: «أنه 


نه ل باع أا ولا يُورتُ» ولا يُوهَبٌ» قَتَصَدَّقّ 


.)1573( البخاري (۲۷۳۷) وأطرافه في (271755 ۲۷۷۲)» ومسلم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۷۸)» والترمذي (۱۳۷۵) وقال: حديث حسن صحيح»‎ 
وابن أبي‎ »)١7106 ٥٥ ۱۳ء‎ - 1١7/7( والنسائي (699"))» وابن ماجه (77957), وأحمد‎ 
شيبة (5/ 707 رقم ۹۷۸)» والبيهقي 8/5 159) والطحاوي في «شرح معاني‎ 
والدارقطني (185/5: ۱۹۱) من طرق.‎ :»)40 /٤( الآثارة‎ 

(۲) في صحيحه (917/5" رقم 1174). 2 (۳) انظر: «شرح معاني الآثار» .)۹١ /٤(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (107/0). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف ۲۹ 


يأكل منه مَنْ وَلِيّها بالمعروفي». قال القرطبئخ”'2: جرت العادٌ أنَّ العامل يأكل من 
ثمرة الوقفٍء حتَّى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منه لاسٌقْبِحَ ذلك منهُء والمرادُ 
بالمعروني القَدْرَ الذي جرت به العادةٌ وقيل: القَذْرٌ الذي يَذْقَعْ الشهوّةء وقيل : 
المرادٌ أنْ يأخدّ من بِقَدْرٍ عمله» قيل: والأَوَّلُ أوْلَى. 

وقوله: «غيرٌ متموّل»: أي غير مُنَّيْذٍ منه مالا أي مُلْكاًء والمرادٌ لا يتملّكُ 
من رقايها چ ولا ياعد دن با ماه يشتري بَدَلّه مُلكاً بلْ ليس له إلا ما ينفقّه . 
وزادٌ أحمد”” في روايتّه أنَّ E‏ المؤمنينَ» ثم إلى 
الأكابر منْ آل عمرّء ونح عند الدارقطزء 99 . 


٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بعت رَسُولُ الله يلل 
عُمَرَ عَلَى الصَّدَكَةِ. الْحَدِيتٌ وَفِيهِ: 00 حَالِدَ قَقَدٍ اختَبَس أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في 
سبيل اللو ممق عَلَيْه1 ».2 [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ذف قال: بعك رسول الله يله عمر على الصّدَقَةِء الحديتٌ 
وفيه: وأما خالدٌ فقدٍ احدَبَسَ ادراعه وأَعْتَادَهُ في سبيل اللَّهِ. متفق عليه). تقد(“ 
تفسيرٌ الْأَعْتَادٍ. الع دليل على صحة وَقْفِ العينٍ عن الزكاقء [و) أنه ا 


.):٠١ ١ انظر: افتح الباري» (ه/‎ )١( 

(؟) لم أجد هذه الزيادة في «المسند». والذي يبدو أن هذا العزو سبق بصر من الشارح كث 
حيث ذكر في «الفتح» (507/0) أن هذه الزيادة زادها عمر بن شبة» وذكر معها زيادة 
أخرى زادها أحمد وهى فى «المسند؛ (۲/ .)٠١١‏ 
قلت: والزيادة التي ذكرها الشارح أخرجها أيضاً البيهقي )11١/5(‏ وصكحها الألباني 
فی «الإرواء» .)07٠/5(‏ 

)( ف (سئنه») (5/ ١89‏ رقم 0). 

(5) البخاري )۱٤٩۸(‏ ومعلقاً (۳۱۱/۳)ء (44/5): ومسلم (۹۸۳/۱۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود :)١791(‏ والنسائي »)۲٤۲۹٤(‏ وأحمد (1/؟91) وتقدّم برقم 
۲ ۸) من كتابنا هذا. 

(ه) أثناء شرح الحديث رقم (5/ 810) من كتابنا هذا . 

() في (ب): «أو». 


fe.‏ باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


بِرَكَاتَه آلاتِ للحرب للجهادٍ في سبيل الل وعلى أنه يْصِحّ وَقْفَ العَرُوضٍ. 

وقالَ أبو حنيفة”': لا يصح لان العَرُوض تُبَدّلُ وكير والوفف موضوحٌ 
الاد وال هة جل 

ودل على صحََّةٍ وَقْفِ الحيوان لأنها قذ قذ قُسْرتِ الأعتاد بالخيل» وعلى جواز 
صرف الزكاة إلى صني واحدٍ منّ الثمانية. 

وتعقّبَ ابن دقيق" العيدٍ جميعٌ ما در بأنَّ القصدً محتملةٌ لما ذكر ولغيره» 
فلا ينهضٌ الاستدلالُ بها على شيءٍ مما ذُكِرٌ. 

قالّ: ويحتمل أنْ یکول تحبيسٌ خالد إِرْضَّاداً وعدم تَصَرَّففِ ولا کون 
وَفْفاً . 


.)59 :۲۷/۱۲( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
مع حاشيتها العدة‎ ۴٠٤ »۳٠۳/۳( (؟) انظر: «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» له‎ 
. للصنعاني)‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة› والعْمْرَى. والرْفَى ۳۱ 


[الباب الثامن عشر [ 
باب الهبة» والعُمْرَىء والرُقبَى 


الهبةٌ بكسر الهاءِ مصدرٌ وهبتُء a O‏ 
عِوَضٍِ معلوم في الحياةء ويطلقٌ على الشيءِ ء الموهوب» ويُظلَقُ على أعمّ من 
ذلك . 


تسوية الأولاد في الهبة 


هد 877/77 - عَنٍ التغمَانٍ بْنٍ بير أن أباه أتَى به رَسُْولَ الله يكل ََالَ: ني 
تَحَلْتُ ابي هذا عُلَاماً كَانَ لِي» كَثَالَ رَسُولُ الله يكله: كل وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ 
هذًا؟». قََالَ: لاء كمال رَسُولُ الله كله: «قازجغة». رفي لَفْظِ : كَانْطَلَنَ أبي إلى 
الي eR‏ عَلَى صَدَكَي . كَنَالَ: «أفْعَلتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ؟». كَالَ: لا 


000 


قَالَ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا > ين أَوْلَادِكُمْ», فُرَجَعٌَ م أبي قَرَدّ يَلْكَ الصَّدَقَة. مُتَمَنْ 
0 [صحيح] 

دفي رِدَايَةٍ مئل قَالَ: «نَأَشْهِد عَلَى هذا غَئِري»: 
يَكُونُوا لَك في الْبرٌ سَوَاة؟؛ قَالَ: بَلَىء كَالَ: «قلآ إن [صحيح] 


دلق البخاري (حمه 5ل ومسلم 375 1). 
قلت : وأخرجه مالك (۳۹)» وأحمد (٤/۲۱۸)ء‏ وأبو داود (؟78641), والترمذى (۱۳۹۷)» 
والنسائي رقم (۲۵۸) و(۲۵۹)ء وابن ماجه (۲۳۷۵)ء والطحاوي (4/ ۰۸٩‏ ٩۸)ء‏ وابن 
حبان (۱۱/ ٤۹۸‏ رقم 29094 ٥٠۹۹٩‏ الإحسان)» والبيهقي (5/ 5لاكء ۱۷۷). 

(۲) في «(صحیحه» ۱۲٤۳/۳(‏ رقم ۱۹۲۳/۱۷). 


ضف باب الهبة» والعُمْرَّى» والرُقْبَى كتاب البيوع والمعاملات 


(عنٍ التُعمانٍ بن بشير أنَّ اباهُ أتّى به النبيّ يه فقال: إني تَحَلْتُ ابني هذا 
عُلاماً كان لي» فقالَ رسول الله كَل: اكل وليكَ نحنْتّه مثلّ هدًا؟ فقالَ لاء فقال 
رسول الله كل: فَأَرْحِعْهُ. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى رسول اللَّهِ كل لِيُشْهِدَهُ على 
صدقتيء فقالَ: أفعلت هذا بوليك كنّهم؟ قال: لاه قالَ: فانقُوا الله واغينُوا بِينَ أولايكم, 
فرجعَ ابي فردٌ تلكَ الصدقة. متفقٌ عليهء وفي روايةٍ لمسلم: قالَ: فاشهذ على هذا 
غيريء ثم قالَ: أيسرٌك أنْ يكونوا لك في البرٌ سواءً؟ قالَ: بلّى» قالَ: فلا إِذَنْ) . 

الحديثٌ دليلٌ على وجوب المساواة بِينَ الأولادِ في الهِبّةِ. وقد صرح به 
البخاريُ”" وهر قول أحمد”''» وإسحاقء والثوري وآخرينٌ؛ وأنّها باطلةٌ مع 
- المساواة» وهوّ 0 ا الحديث من أْمْرهِ وه اراي ومن قله : 

تقوا الله وقوله: اعدلوا بين أولادِكم»ء وقوله: فلا إدن. وقول لا اشد 

جۈر. Ed‏ 
ظاهرٌ قولِه في بعض ألفاظه و عند الدساني نوالا سوَيْت بيهم وعند ابن 
ان : سوا نهم؛؛ ولحديثِ ابن عباس : و بِينَ أولادكم في العطيةء فلو 
كنب مفضلا أحداً لفضَّلْتٌ الثساءء e‏ سعيدٌ بن منصورء والبيهقة9 بإستادٍ 
حَسَنِ. وقيلَ: بل التسوية أ ْمل للذّكر ينر حم الأكيين على حب التوريك. 


)١(‏ في ترجمة باب في «صحيحه؛ (5/ 7١١‏ باب رقم ۲ قال: باب الهبة للولد وإذا أعطى 
بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. اه 

(۲) انظر: «المغني» (798/5 مسألة رقم 4408). 

(۳) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة فالحافظ ‏ وهو مصدر الشارح ‏ قال في 
«الفتح» (0/ )١١5‏ عنه إنها باطلة. وابن قدامة قال في «المغني» (598/5) عنه: إنها 
جائزة (يعني مع عدم المساواة)؛ وقد جمع بينهما صاحب «موسوعة فقه سفيان» 
(ص575) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجوازء فتأمل. 

(4) في السننه» (5/ 757 رقم 585) بلفظ سو بينهم؟» بسند صحيح . 

)٥(‏ في «(صحيحه» 198/١١(‏ رقم 4 05 الإحسان» بلفظ: سو بينهم؛. و 

(5) فى (السئن الكبرى» )١17//7(‏ من طريق سعيد بن منصور. 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» (۳/ )۷١‏ للطبراني وقد اختلف كلام الحافظ على هذا 
الحديث» فبينما ضعّفه في «التلخيص» قال في «الفتح» (5/ :)١١4‏ وإسناده حسن. اه 
وقد ضعفه الألباني في «الؤرواءة اك ). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَىء والرفتى بكرن 


اريت الجمهو 201 إلى أنه لا تجب ب التسويل بل ندب وأطالُوا في الاعتذار عن 
الحديث» وذكر ذ في الشرح ء عَشْرَةَ أعذار ا غيرٌ ناهضة» وقد کتبا في ذلكَ 
رسالة جوابَ سؤال A‏ فيها قوةً القولٍ بوجوب التسويةء وأنّ الهِبّةَ مع 
عدمها باطلةٌ . 


۲ _ وَعَنِ ابن عَبَاسِ وج قَالَ: قَالَ الب يكل: «الْمَائِدُ في هِبَتهِ 
كَالكلبٍ يَقِيء ثم يِعُودُ في قَييه». ممق عَلَيْدا'"». [صحيح] 


رفي رِوَايَةٍ لِلبْخَارِيَ””": ليس لا مَل السؤءُ الّْذِي يَُودُ في هبه کالپ 
بقِيءُ ثم برج في قَيِده. | [صحيح] 

(وعنٍ لبن عباس وا قال: قال رسول الله له العائد في هِبَتِهِ كالكلب يقيء ثم 
يعو في قَيِْهِ. متفقّ عليه, وفي رواية للبخاري: ليس لنا مَل الؤء» الذي يعودٌ في 
َييِه). فيه دلالةٌ على تحريم الرجوع في الهبةِ» وهوّ مذهب 
جماهير العلماء . وبوّبَ لهُ البخاري . باب لا يحل لأحَدٍ أن يرجم في 
هبيه وَصَدَفي؛ وقد اسح شتت الجمهو ث0 ما يأتي منّ الهبةٍ للولدٍ ونحوه» وذهبتٍ 
الاد :واب خا إلى حل الرجع في الهزة كود الف إل اله دى 
رَحم. قالُوا: والحديثٌ المرادٌ به التغليظ في الكراهة. 


دص 


هِبَتِهِ كالكلب يرجعٌ في 3 


.)9514 /5( انظر: «الفتح»‎ )1١( 
.)1 57 /0( البخاري (۸۹)» ومسلم‎ (0 
وابن ماجه‎ »)۳٨۹۱( والنسائي‎ »)١744( قلت: وأخرجه أبو داود (70618): والترمذي‎ 

(۲۳۸۷). والطيالسي 580/١(‏ رقم 9-848 منحة المعبود)» وأحمد ›)۲١۷/١(‏ 
والطحاوي (4//ا/1): والبيهقي (5/ ٠8١)؛‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ۱۹۲/١(‏ رقم 
۸ ) وعبد الرزاق ٠١9/4(‏ رقم 15675),. 

(۳) في «صحیحه» (0/ 774 رقم 151717). (4) انظر: «فتح الباري؛ .)5١6 /٥(‏ 

(0) في اصحيحه) (0/ 4 باب رقم 0 

(7) في المخطوط: لا يجوز»؛ والتصويب من المطبوع والبخاري. 

(۷) انظر: «البحر الزخار» (19/5). (۸) انظر: «المبسوط؛ (44/117). 


۳٤‏ باب الهبة» والعفرَّى» والرقبی كتاب البيوع والمعاملات 


قال الطحاوء*“: : قوله كالعائ في قَيِِ ون اقْتضَّى التحريم لكر الزيادة في 
الات اا وهي قول : كَالْكَلْبء تدلٌ على عدم التحريم» لأنَّ الكَلْبَ غيرُ 
معو فالقي» لين راغا علية» :والمراة التنزه عن فعل يُشْبِهُ فعلَ الكلب. وتُعُقّبَ 
باستبعاد التأويل» ومنافرة سياق [النص] له وعرّف الشرعٌ في مثل هذه ل 
الرّجْرَّ الشدِيد كما وَرَدَ رَد لني ٠‏ في الصلاةٍ عن إقعاء الكلب» ونقرة العُراب» 
والتفاتٍ الثعلب» ونحوه. ولا يُفْهَم من ن المقام إل التحريم . والتأويلٌ البعيدٌ لا 
يبمب إليهء يدك للتحريم الحديثٌ الآني وهوّ: 


۳ _ وَعَنْ ابن حمر وَابْنِ عَبّاسٍِء عَنِ اللي له كَاَا: دلا جل لِرَجُلٍ 
مُسْلِم أن يُعْطِيَ الْمَطِيةَ ث م زجع فبا إلا للذ مما غي ولك رذ ائ 
وَالْأَرْبَعَةُ*2؛ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِئُ وَابْنُ جبّان وَالْحَاكَهُ9 .2 [صحيح] 


(وعنٍ ابن عم وابن عباس ا عن النبي 25 قال: لا يحل لرجلٍ مسلم أنْ 
عطي العطية ثم يرجعَ فيهاء إلا اوا فيما يعطي ولدة. رواة تمك والأرئعة: 
وصكّحة الترمذيٰء وابنُ حِيَانَ» والحاكمٌ). فان قولّه : لا يحل» الظاهرٌ في التحريم؛ 
والقول يانه مجاز عن الكزاعة الشدينة ضرف له عن ظاهرء. وقولّه: إلا الوالدٌء 


.)۷۸ »۷۷ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) فى (ب): «الحديث». 

 )0(‏ اخرجه اج 070 ا من کے أبن لعزي قد رر ها وای 
حسن حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۲۲۲/۱ رقم 095). 

(5) في «المسند» (۲۷/۲» ۷۸). 

(o)‏ أبو داود »)۳٥۳۹(‏ والترمذي (۲۱۳۲) وقال: حديث حسن صحيح › والنسائي تكفا ة 
وابن ماجه (۲۳۷۷). 

(5) في اصحیحه) (۲۸۹/۷ رقم .)٥۱۰۱‏ 

(۷) في «المستدرك» .)٤٦/۲(‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارة »)۷۹/٤(‏ والدارقطني (9/ 537 ٤۳‏ 
رقم ۱۷۷)ء والبيهقي )١8١/5(‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في لاصحيح أبي 
داود» (5/17لا> رقم ا 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرّى» والرقبى o‏ 


الهاد وي“ بالطفل» وهر خلافٌ ظاهر الحديث. وفرّقٌ بعض العلماء فقال: 
الرجوع في ألهبة دوة الصاف لان المدقة يُرَادُ بها ثوات الأخزة» وهو فرق غير 
مؤثر في الحكمء وحكم a‏ العلماء . 

نعم وخصٌ الهادي ما وَهْبَنْهُ الزَّوْجَةُ لزوجهًا منْ صَدَاقِها بأنة لیس لها 
الرجوعٌ في ذلك ومثلّه رواهٌ البخاري”" عن النخعيّ» اه 

وقال الزُّهْرِي : يُرَدٌ إليها إِنْ كان حَدَعَها. وأخرج عبد الرزاق" عن عمر 
بسنل منقطع : «إِنَّ النساء يعطينَ رغبةٌ ورهبةًء فأيّما امرأةٍ أعطتٌ زوجها فشاءث أنْ 


ترجع رجعت؟ . 


الهدية والثواب 

٤4‏ _ وَعَنْ عَائِنَةَ ا ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ له يَقْبَلُ الْمَدِيّىَ 
َيب عَلَيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِي “.2 [صحيح] 

(وعنْ عائشة وبا قالث :كان رسولٌ الله يل يقبلٌ الهدية ويثيبُ ب عَلَيْها. رواهٌ 
البخاري). نب دلا على أن اد كانث جار تول الهدية والمكفاة عليه ؛ وني 
شب : : اويئيبٌ عليها ما هوّ خيرٌ منها» . وقدٍ اسئُّدِلٌ به على وجوب 
E‏ ولا يتمٌ الاستدلال على 
الوجوب» OE a e‏ 
لوجوبه . وقد ذهبت الهادوية © إلى وجوب المكافأة بحسب العُرْفٍ. . قالوا : لأ 
الأصْلّ في الأعيان الأعواضٌ. قال في «البحر»""2: ويجبٌ تعويضها حسبّ العْرّفٍ. 

وقالَ الإمام يحبى”©: الوثْلي مثلهء والقِيْمِي قيمنّه» ويجبٌ الإيصاءٌ بها. 


0 


.)١94/4( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)١4 فق في ترجمة باب من #صحيحه» (5/0١١؟ باب رقم‎ 
.)111/ /0( رقم 116717) وحكم عليه الحافظ بالانقطاع في «الفتح»‎ ١١6 /9( في «المصنف»‎ (۳) 
„(YA رقم‎ 3٠١ /( في «صحیحه»‎ (4) 

قلت : وأخرجه أبو داو د(٣ »)۳٣۳‏ والترمذي »)۱۹٥۳(‏ وأحمد(5/ »)4١‏ والبیهقي (۱۰/ ۱۸۰) . 
)٥(‏ في «المصنف» (501/5 رقم )۲١٠۳‏ من مرسل هشام بن عروة. 
(1) انظر: «البحر الزخار» .)١75 20118 /٤(‏ 


طرف باب الهبة» والعُمْرّى» والوُفيَى كتاب البيوع والمعاملات 


وقالَ الشافعيئ” في الجديد: الهبةٌ للثواب ناطلة: ل تقد لايا بیع بشمن 
مجهرل» ولان ا مم الهبة التبرع فلو أوجبْنَاه لكان في معنّى ا وقد 
فرق الشَّرْعٌ والعْرْفُ بِينَ البيع المت ثم ا ات وا بالعرمن أظلق عليه لفط 
البيع بخلافي الهبة. قيلَ: وكأنٌ مَنْ أَجَارّها للثواب جعَل ا فيها بمنزلة 
الشرطة وهو ثوابث مثلها. 

رال بعض المالكية : يجب الثوابُ على الهبة إذا أَظلَىَ الواهتُء أو كان 
معن يطلت هذه ارات كالفقير للغنئ» بكلا ناما هيه الأغلى لِلاَذْنّی؛ فإذًا لم 
يرض ن الواهب بالثواب» فقيل تلم الهبةٌ إذا أعطاه الموهوبُ له القيمة و لا 
تلزم إلا أن يُراضيّة والمشهورٌ الأول عند مالك“ ية ويرده الحديثٌ الآتي 
وهو : 

88٠ ٥‏ - وَعَنٍ ابن عباس وڪ قال : وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله ل نا كَنَابَهُ 
عَلَيْهَاء فََالٌ: لرَضيتٌ؟1» قَالَ: لا قَرَادَُ فَقَالَ: (رَضِيتٌ؟21 قَالَ: لا قَرَادَهُء 
Vl) srw” (OPI A2‏ 
فقال: (رَضِيتٌ؟214 قَالَّ: : نعم و E‏ > وَصَححَه ابن حجان : [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس و قال: وهب رجِلٌ لرسول الله كله ناقةً فاثابّه عليهاء فقال: 
رضيت؟ [فقال]: لاء فزادَةُ» فقال: رضيت؟ قال: لاء فزادة» فقالً: رضيت؟ قال: نعم. 
رواةٌ أحمذ, وصحكّحة ابن حِبَان )2 ورواة الترمذي 0 وبين أن العِوّضَ كان ست 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)٠٠١/٥(‏ (0) في (ب): ايستحق». 
(9) انظر: «بداية المجتهد» )٠١١ /٤(‏ بتحقيقنا . 
:2 انظر: «الموطأ» / .(Vot‏ )2( في (المسئدة (45/۱). 


0( في (صحيحه؛ 197/١5(‏ رقم 27784 الإحسان). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق ٠١5/9(‏ رقم )١1707١‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن 

أبيه مرسلاء وعزاه الهيثمي أيضاً في «المجمع؟ )١118/4(‏ للبزار والطبراني في «الكبير» 
وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. آھ. 
وقد صحّححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في «الإحسان». 

(۷) في (ب): «قال». 

(A)‏ في «سننه» (0/ ۰ رقم 06 ولكن من حديث أبي هريرة طب > وقد صخحه 
المحدّث الألباني في «صحيح الترمذي» (۳/ ۲٠۲‏ رقم ۳۰۹۱). 


عر ی اھر و ترون وما انیا وما لمعمرا لراک ا ایا ا ر : 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَّى» والرُقَى YY‏ 


ولم يرض زِيدَ له وهو دليلٌ لأحدٍ القولين الماضيين» وهو قول عمرً . قالوا: 
فإذا اشترط فيه الرّضًا فليس هناك بيع انعقدٌ؟ 


الدليل على شرعية العُمرى والرّقبى 

5 2 وَعَنْ جَابر له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «الْعْمْرَّى لِمَنْ 
وُهِبَتْ له ممق عَلَيْدِا". © [صحيح] 1 

وَلِمُمْلِم”": يكوا عَلَيِكُمْ أَنوَالكُمْ وَلَا تُفْسِدُومَاء له مَنْ أَغْمَرَ عُْمْرَى 
هي لِلذِي أغيرقا حيا وَمَينا وَلِمَقِببه. [صحيح] 

وَفِي لَفْظ©: نما الْعُمْرَى التي جارخا رَسُولُ الله که اَن يَقُولَ: حِيَ لَكَ 
وَلِعَقِبِكَء اما إِذّا قَالَ: هي لَك مَا عِشْتَء فَإِنْهَا تَرْجِمٌ إلى صَاحِبهًاة. [صحيح] 

ا داو وَالتنّسَائه29: دلا تَرْقبُواء ولا تُعْمِرُواء فَمَنْ أرْقِبَ شیئاًء أو 

(وعنْ جابرٍ د قالَ: قال رسول الله ل: العُمْرَى) بضم المهملة» وسكون 
الميم» وألفٍ مقصورة (لمن وُهِبَتْ لهُ. متفقٌ عليه. ولمسلم) أي: منْ حديثٍ 
جابر به : (أمسكُوا عليكمُ أموالكّم, ولا تُفْسِدُوهاء فإنة مَنْ أعمرّ عُمْرَى فَهِيَ للذي 
أعمرّها حَيَاً وَمِيْتاً وعَقبه» وفي لفظ: إِنّما العُمْرَى التي أجارّها رسول الله كل أنْ 
يقول: هي لك ولِعَقبكء وأما إذا قال: هي لكَّ ما عِشْتَء فإِنّها ترجعٌ إلى صاحبها. ولأبي 
داود والنسائيّ) أي: منْ حديث جابر: .(لا تُرقِبواء ولا تَعَمِرُوا؛ فمنْ أرقبَ شيئاً أو 


.)116171/ رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (9//ا١٠ رقم‎ )١( 
.)1 070 البخاري (2))50170 ومسلم (0؟/‎ )( 
.)۴۷۵۱ والنسائی (0هلاا,‎ )۳٠۵۰( وأخرجه أبو داود‎ 
.)1178/91 في صحيحه 1141/60 رقم‎ )۳( 
.07007 لمسلم في صحيحه أيضاً (۲۳/ 1770). (0) في «سننه» (5/ 870 رقم‎ )4( 
.(TYT! زلف في اسننه) (3/ ۲۷۳ رقم‎ 
. قلت : وأخرجه البيهقي )0/3 وهو حديث صحيح‎ 


رت ر ۶ رو مراع سا ١‏ صےا) حرف 
04 ری 1 
۲۳۸ باب الهبة» والعُمْرَى» والوفيَى كتاب البيوع والمعاملات 


الو 
أعمر شيئاً فهو لِوَرَكَتِهِ). الأصل”'' فى العُمْرَى والرُقْبَى أنه كان في الجاملج] بك 
الرجلٌ الرجلّ الدارٌء ويقولٌ أغمرئك إيّاهاء أي: أَيَحْتَها لك مده عُمُرِكَء فقيل 
لها عَمْرَى لذلكء كما إنه قيل لها رقم لأنّ كلا مهما يرقبُ موت الآخر. 
وجاءتٍ الشريعةٌ بتقرير ذلكَ؛ قفي الحديث |دلالة على مَزْعيتها) أنه مُلكَةُ لمن 
وُهِبَتٌ له. وإليه ذهب العلا“ كافةً|إلا رواية عن داود“ أنّها لا تصحٌء 
[واختلفوا]”" إلى ما يتوجّه التمليكٌ؛ فالجمهورٌ أنه يَتَرّجَهُ إلى الرقبة كغيرها من 
الهباتِ» عن الشافعي ومالكِ”*) إلا رة الف ور ا 
أقسام: مؤبدة إن قال اذا مُظلقَةٌ عند عدم التقييد» ومقَيدَة بان يقولَ ما عشت 
فإذا مت رجعث إليّ. واختلف العلماء في ذلك ؛٠‏ [بالصحيد]” ا 
جميع الأحوالٍء وأنَّ الموهوبّ لهُ يملكّها مُلكاً تاما. يتصرف فيها بالبيع وغيره 
منّ التصرفاتِ» وذلكٌ لتصريح الأحاديثٍ بأنّها لَّمِنْ أعمرّها حياً وميْتاًء وأما 
قولّه: «فإذا قال هي لك ما عِشْتَ فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها»» فلانةٌ بهذا المَيْدِ قذ 
شرط أنْ تعودّ إلى الواهب بعد موه فيكونٌ لها كم ما إذا صرّحَ بذلكَ الشرطء 
وهي كما لؤ أعمرّهُ شَهراًء أو سَنَة فإنّها عاريةٌ إجماعاً . 


ا 


وقولّه : «أمسكُوا عليكم أموالكم؟. وقول ل عر فوا مرل على الكراهة 
والإرشادٍ لهمْ إلى جفظ أموالهم» لأنّهم كانُوا يعمرونٌ ويرقبونَ» ويرجعٌ إليهم إذا 
مات مَنْ أعمرًؤهُ وأرقبُوهء فجاءً الشرع بمراغمتهم» وصححصَ العقدَ وأبطلَ الشرظ 
DERIK CARES‏ 


.)۲۳۸/۵( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

) نقل ذلك عنه الماوردي كما بيّنه الحافظ في «الفتح» )0/ i «(۳A‏ ثم قال: لكن ابن حزم 
قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية . أه» انظر: «المحلى» el‏ 

9) في (ب): «اخثلف». 

(4) هذا قول الشافعي في القديم كما بينه الحافظ في «الفتح» )0 / (۳A‏ . 

(5) انظر: «بداية المجتهد؛ )١155/4(‏ بتحقيقنا . 

(5) في (ب): «والأصح). 

)۷( قال ابن المنذر في كتاب «الإجماع» له (ص۱۳۷): كتاب العغمرى والرّقبى لم يثبت 
إجماع. اه» وقال الحافظ: في «الفتح» )۲٤١/٥(‏ نقلا عن أبن بطال: 8 
العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الوب مدة معيئة أن له شرطه. اه 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرّى» والرُقبَى ۳4 


المضاةً لذلك» فإنه أشبّه الرجيع في اله وقد صح النَهِيُ عنه. 

وأخرجٌ النسائي" ' من حديث ابن عباس ا طبه يرفعه: لرن لمن 
أخيدهاء وات لحن انها رالمان في هبيه كالعائ في كنت . وأما إذا ص 
بالشرط كما في الحديثٍ وقال: ما عشت؛ فإنّها عاريةٌ مؤقتةٌ لا هبةٌ. ومر 


0 


حدیڭ : «العائدٌ فى هبه كالعائدٍ فى قيئه؛» ومثله الحديتُ الآتى وهو: 


النهي عن شراء الهبة والهدية 


ا حَمَلْتُ عَلَى كرس في سَبِيلٍ اللو َأَضَاعَهُ 
صَاحِبُهء مَطَدَنْتُ أنّهُ بَائِعُهُ بخص . كَمَأَنْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يل عَنْ ذَّلِكَ كَقَالَ: دلا 
َع وَإِنْ أغطاكة 00 الْحَدِيتَ. مسق علَيِوا “.2 [صحيح] 

(وعنْ عمرّ وك قالَ: حَمَدْتُ على فرس في سبيلٍ الله فاضاعَهُ صاحبّةُ؛ فظننث 
انه بائعهُ برخّصء فسالثُ رسول الله يل فقالَ: لا تبتغة وإنْ أعطاكّه بدرهم 
[الحديت]0). متفقٌ عليه): تمامة: «فإِنَ العائد في صدقته كالكلب يعودٌ في قيئه». 
وقوه فأضاعة» أي قَصّرٌ في مؤنته وحسنِ القيام به. وقوه : لا تبتعه» أي لا 

تشتره» وفي لفظ : ولا تعد في صدقيكء» فسكى الشراء عَوْدا في الصدقةء قيل 
لان العادة جرت بالمسامحة في ذلك منّ الباقم للمشتري» َأَظلِنَ على القذرٍ الذي 
يقعٌ به التسامح غا وجل أنه سالقة وان عَوْدَهَا إليه بالقيمةٍ كالرجوع؛ 
وظاهرٌ التي التحريمٌء وذهبَ إليه قوم . 

وقال الجمهور: إنهُ للتنزيو. وتقدَّمَ أن الرجوعَ في الهبة محرّمٌء وأنة 
الأفوى دليلًا إل ما اسي 


1 


)١(‏ انظر الحديث رقم (۸۷۸/۳) من كتابنا هذا. 
(؟) في «سننه» (۲/ ۲۹۹ رقم ۰ وصح الالباني في #صحيح النسائي» ۷۸۹/۲ رقم ۴٤۷۱‏ 
(r)‏ برقم (۲/ ۸۷۷). وهو متفق عليه . 
(4) البخاري (۲۹۲۳)ء ومسلم .)۱۹۲١(‏ 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۸۲ رقم 64) والنسائي (7516: ۲۹۱۷)» 
وابن ماجه (۲۳۹۰» ۲۳۹۲). 
)٥(‏ زيادة من (ب). ۲) انظر: «فتح الباري» (۲۳۹/۰ ۔ ۲۳۷). 


4 باب الهبة» والعُمْرّىء والرقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


قال الطبري: بخص س من عموم هذا الحديثِ مَنْ وَهَبَ بشرط الثواب» 
ومن كان الواهبٌ الوالدُ لوليه والهبة التي لم تقْبَض» والتي ردّها الميراث إلى 
الواهب لثبوتٍ الأخبارٍ باستثناء ذلكَء ومما لا رجوعَ فيه مطلقاً الصدقةٌ يرادُ بها 
ثوابٌُ الآخرة. 

قلتُ: هذا في الرجوعَ في الهبةء فأما شراؤٌها وهو الذي فيه سِيَاقُ هذا 
الحديث» فالظاهرٌ أنَّ النّهَْ للتنزيد وإنمًا التحريمٌ الرَّجُوعٌ فيّهاء ويحتملٌ أنه لا 


الترغيب فى الإهداء 


28 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيّ يلك ثَالَ: ١تَهَادُوا‏ تَحَابُواه؛ روَا 
الْبُحَارِيُ في الأب الْمُفْرَده"'". وَأَبُو يَغلَى”" بسار حسَن. [حسن] 

(وعن أبي هريرة طب عن النبيٌّ ڳل قالَ: تهائوا تحابُوا. روا البخاري في 
الأدب المفريء وأبو يَغْلَى بإسنادٍ حَسَنٍ)؛ وأخرجَهُ البيهقيٰ وغيرٌه. وفي كل رُوَاتِه 
مقال. والمصئّفٌ قذ حسّنَ”'' إسنادة. وكأنهُ لشواهيه الذي مئْها الحديثٌ: 

8۹ _ وَعَنْ انس 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «تَهَادُواء فَإِنّ 

هدي تسل السَخِيمَةً» رَوَاهُ ارا ٣‏ د ضعِيفِ. [ضعيف] 


by‏ كان ضعيفاًء وهو قولّه: (وعنْ انس ده قالَ: قال رسولٌ الله كلة: 
تهائوا؛ فإنّ الهدية كَسُلُ السخيمة) بالسين المهملة مفتوحةًء فخاءٌ معجمثٌ فمه: 


لضفا 


.)094 انظر: «فتح الباري» (/ ۲۳۷). 0) (ص68١5 رقم‎ )١( 

)۳( في #مسندهة (۱۱/ ٩‏ رقم م .CTHA/*‏ 
وأخرجه البيهقي :)١19/5(‏ والقضاعي ۳۸١/١(‏ رقم 10۷)» وحسّنه الألباني في 
«الإرواء» (14/5 رقم 2))١50١‏ وفي «صحيح الأدب المفرد» (ص١١؟‏ رقم 457). 

)4( وحسّنه أيضاً في «التلخيص الحبير» (۳/ .)۷١‏ 

(o)‏ وعزاه إليه الهيثمي» في «مجمع الزوائده )١55/4(‏ وإلى الطبراني في «الصغير» وقال: 
ف عا بن شرح و ف اه. قلت : وقد تفرد به كما نقل الحافظ في «التلخيص» 
(/) عن ابن طاهرء وضعّفه الألباني في «الإرواء» (5/ 40). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرّى» والوُفْيَى "4١‏ 


تحتية. في «القاموس»: السَّحْيمةٌ والسّحيمةُ9) بالضم الحقدٌ. (رواةٌ البزاز 
بإسناني ضعيف)› ي وله طرق كلها لا تخلو عن مقال» 
وفى بعض ألفاظه : ذهب وَحَرَ الصدرء بفتح الواو والحاء المهملةء وهو الحقد 
أيضاً. لخادت وان لم تخل عنْ مقالٍ فان للهدية في القلوب موقعاً لا یحْفّی. 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يه: «يا نِسَاءَ 
الْمُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنٌ جَارَةَ لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شا مم عَلَْا“. [صحيح] 

(وعن ابي هريرةً ده قالَ: قال رسول الله كل: يا نساءً المسلماتٍ)» قال 
القاضي”*؟؟: الأشهرٌ نصبٌ النساءِ على أنه منادتى مضافٌ إلى المسلماتٍ» من 
إضافة الموصوف إلى الصفةء وقيل غير هذًا. (لا تحقِرنٌ) بالحاء المهملة ساكنقء 
وفتح القافٍ وكسرهاء (جارةٌ لجارتها ولو فِرْسَنٌَ شاةٍ) بكسر الفاءء وسكونٍ الراءء 
وكسر السين الحلا ا ن وهو منّ البعير بمنزلةٍ الحافر منّ الدابةه 
وربّما استُعِيرٌ في الشاةٍ (متفق عليه). 

في الحديث حَذْفٌ تقديرٌه: لا تحقرن جارةٌ لجارتها هديةً ولو فِرْسنَ شاق 
E‏ ذِكْرِه المبالغةٌ في الحتٌ على هديةٍ الجارةٍ لجارتِهاء لا حقيقةٌ 
الفرسنء لأنة لم تجرٍ العادة بإهدائه . وظاهره النَهَيْ لِلْمْهْدِي (ا سم فاعل) عن 
استحقارٍ ما يهديهٍ بحيثٌُ يؤدي إلى ترك الإهداءء ويُحتمل 57 للمُهْدَى إليى؛ 
والمرادُ [لا يحقِرن ما أهدِيّ إليو)" ولو كان حقيرا» ويُحْكَمَلٌ إرادةٌ الجميع» 
الحثُ على التهادي سِيّما بِينَ الجيران» ولو بالشيء الحقير لما فيه من جل 
المحبة والتأنيس. ۳ ْ ّْ 


() (ص445١).‏ 
(؟) كذا في المخطوط والمطبوع» وفي «القاموس»: «السّخمة؛ بحذف التحتانية. 
(۳) البخاري )١077(‏ وطرفه في (5010): ومسلم .)1١70(‏ 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» :)١541(‏ وأحمد (5/ 20017 والبيهقي (10/5). 
(4) انظر: «فتح الباري» .)۱۹۷/٥(‏ 
(0) زيادة من (ب). 
(7) من الفعل الرباعي «أهدى يُهدي؟. 
(۷) زيادة من (ب). 


4۲ باب الهبة» والعَمْرَى» والوقَى كتاب البيوع والمعاملات 


١‏ _ وَعَن ابن عُمَرَ وا عَن السب كَل قال : «مَن وَهَبّ هِبَةَ فَهُوَ 
أَحَدُ حَقُ بها مَا لَمْ يُكَبْ عَلَيِهَاه. رَوَاهُ الْخَايم. وَصَحَحَهُء وَالْمَحْفُوظٌ مِنْ رِوَايَةٍ 

ل و ل ن ٠ (sf‏ - 

بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وله" . [ضعيف] 

- 1 0 8 2 5 08 

(وعن لبن عمرّ و عن النبيّ ي قال: من وَهَبَ هبة فهو أحق بها ما لم يُثَبْ 
عليها. رواهُ الحاكمٌ, وصكُحَة»ء والمحفوظٌ منْ روايةٍ ابن عمرَ عنْ عمرّ قوئه)» قال 
المصنف ككلَنْهُ: صحّحَه الحاكم وابنُ حزم 


فيه دليل على جوازٍ الرجوع في الهبة التي لم يُنَبْ يشب عليهاء وعدم جواز 
ان التي أثابَ عنها الواهبٌ الموهوبٌ له. وتقدَّم“ الكلامٌ في 
ذلك وفي حُككم الهبةٍ للثواب والمكافأة. 


وما اسن ما قيل في ,ذلك" 5 ال ا رضي فالهبةٌ للأذنى 
كثيراً ما تكونٌ كالصدقة» وهي عُرَضٌ [مبهم]” ٤‏ وللمساوي معاشرة لجلب 
او وخسن العشَرَةٍ المروءةء وهي مل عطية الأذْنى إلا أن في عَطِيَةِ الأدتى 
تَوَهُمُ الصدقةء والعُرْفُ جار بتخالّف الهدايا باعتبار حال المُهْدِي والمُهْدَى إليه؛ 


)١(‏ في «المستدرك» (01/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن نكل 
الحمل فيه على شيخنا. اهء وأقره الذهبى. وأخرجه البيهقى (5/ »)۱۸١ - ۱۸١‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء» 205/50 0۷). ١ ٠‏ 
وأخرجه موقوفاً على عمر و مالك (04/1/ رقم 47)» والبيهقي (171/5) م 
وقفه الحافظ في «التلخيص» / 7) قال : #والمحفوظ عن مرو بن ذينار هن الم جن 
أبيه عن عمر قال البخاري: هذا أصح». اه وكذا صحّحه موقوفاً الألباني في 0 
(5/ مه رقم ۳( 

زفق أي موقوف عليه. 

(9) تابع الشارح في ذلك الحافظ في «التلخيص» (۷۳/۳) والذي يبدو - واللّهُ أعلم ‏ أنه 
تابع ‏ هو وابن التركماني والألباني . - في ذلك الأشبيلي في الأحكام» والذي في 
«المحلّى» ۵ آنه صحححه موقوفاً على عمر له ولم يتعرض للمرفوع بشيء مع 
أنه في معرض سرد أدلة المخالفين والرد عليها حتى إنه قال: إذ لا حجة في أحد دون 
رسول الله ب اهء فلو وقف عليه ولو بإسناد ضعيف لذكره واللَّهُ أعلم. 

(4) أثناء شرح الحديث رقم /٤(‏ ۸۷۹) من كتابنا هذا . 

() في (ب): «مهم». 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعفُرَى» والوقْيَى t۳‏ 


فإذا كان الغرضٌ الطمعَ والتحصيل كما يهدي المتكسّبٌُ لِلْمَلِكِ يجمه بشيءٍ يرجُو 
فضلّهء فلو اتْتَصَرَ الملكُ على قَدْرٍ قيمتها لَذُمَّ والذمٌ دليلُ الوجوبٌء بل إما أن 
يردها أو يُعْطِيَهُ خيراً مِنْهاء وإِنْ كانَ غرضٌ المهدي تحسين الاتصالٍ بينهما 
والمخالقة الحسنةء وتصفية ذاتٍ البين» أجزأه منّ المكافأة أدنى شيءٍ قل أو كَثْرَ 
بل الأقل أنسبٌُ لإشعاره بأد لمن الخرقة a‏ كي E‏ 
فی اک انث وما املك آنا 

E 4 HF 


4 باب اللْقَطَةِ كتاب البيوع والمعاملات 


ےہ 
باب اللْقَطَةٍ 


اللْقَطَهُ بضمٌ اللام» وفتح القافبء قيلَ: لا يجوز غيرٌه. وقالَ الخليل” : 
القاف ساكنةٌ لا غيرٌء وأما بفتجها فهر اللَاقَظ. قيل: وهذا هوّ القياسسُء إلا أنه 
أجممٌ أهل اللغة والحديثِ على الفتح» ولذا قيلَ لا يجوز غيره. 

0 عَنْ أنْس قَالَ: مَرّ التي يكلله بتَمْرَةِ في الظّرِيقٍ كَقَالَ: «لؤلا ئي 
أَخَافٌ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةَ لأكلثهاه. ممق عَلَيْهِ2"1. [صحيح] 

(عنْ انس هه قالَ: مر رسول الله كلل بتمرةٍ في الطريق فقال: لَوْلَا أي أخاف 
أن تكونَ منّ الصدقةٍ لأكلتّها. متفقٌ عليهٍ). دل على جواز أَخْذٍ الشيءٍ الحقير الذي 
إذا جهلء وأما إذا عَلِمَ فلا يجورٌ إلا بِإِذنو» وإِنْ كانَ يسيراً. وقذ أورد سؤال 
أنه يلك كيت تركّها في الطريتي مع أن [للإمام]”" حِفْط المالٍ الضائع» وحِفْط ما 
كان منّ الزكاةٍ وصَرْقَهُ في [مصارفو]» ويُجِابُ عنهُ بأنهُ لا دليل أنه و لم 
يأخذها لِلْحِفْظِ» وإنما ترك أكلها تَوَرُعاء أزْ أنه تركها عَنْداً ليأخدّعا من يمر ممن 
تحل له الصدقةًء ولا يجبٌ على الإمام إلا حفظ المالٍ الذي يعلمُ طلبٌ صاحبه 


.)78/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم .)1١11(‏ 
وأخرجه أبو داود »11751١(‏ 1797)» والبيهقي (5/ »)۱۹١‏ وعبد الرزاق /1١(‏ 144 رقم 
۲( . 

۳) في (ب): «إلى الإمام». (5) في (ب): «مصرفه». 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللْقَطَةٍ 4" 


1 2 واص ي 1 2 ه f‏ 
له لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لِحَقَارَتِهِ. وفيه حث على التورع عن اكل ما 
يجورٌ فيه أنه حرام. 


حكم الالتقاط 


1۲ - وَعَنْ رَيْدٍ بن خَالدٍ الْجْهَنِيٌ ثَالَ: جَاءَ رَجلَ إلى النّبِنَ كلل 
كَسَأَلَهُ ءَ 3 للق فَقَالَ: ارف عِفَاضَهَاء وَوكَاءَمَاء م عَرفْهَا سه قَإِنْ جاءَ 


صَاحِبْهًا إلا فشاك بها قال اة الْعَتم؟ قَالَ: «هِيّ لَكَ أو لأخيك أو 
لِلذّئب». قَالَ: َضَالَّةُ الإبل؟ كَالَ: ّا لَكَ وله مَعَهَا سِقَاْمَا وَحِذَاؤْهَاء تَردُ 
الْمَاَ وَتَأَكُلُ الشّجَرَء حى يَلْقَاهَا رَبُهاه ممق عَلَيْهاا©. [صحيح] 


ترجمة زيد بن خالد الجهني 


| (وعن زيا بن خالدٍ الجُهَنِيٌ) هرّ أبو طلحةء أو أبو عبدٍ الرحمنٍ زيدٍ بن 
خالدء نزلَ الكوفة وماتٌ بها سنةً ثمانٍ وسبعينَء وهو ابن خمس وثمانينَ سنةء 
وروی عن جماعة (قالَ: جاءَ رجلّ إلى النبيّ )لم يقم برهان على : تعيين الرجل » 
(فساة عن اللْقَطَةٍ) أي: عن حُكُمِها شَرْعاً (قالَ: اعرف ِفَاسَها) بكسر العين 
المهملةء ففاءء وبعدّ الألفٍ صادٌ مهملةء وعاءهاء ووقمٌ في رواية" [أخری۲“ 


.)۱۷۲۲/۱( ومسلم‎ »)۲٤۲۹( البخاري‎ )١( 
ومالك‎ 2)١9١4( والترمذي (۱۳۷۲)» وابن ماجه‎ »)١7١5( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
ء)٠٠١‎ /٤( ترتيب المسند)ء وأحمد‎ ٤٥۳ رقم‎ ١1//1( رقم 7 والشافعي‎ ۷۷ /۲( 
والبيهقي‎ ,)١4 /٤( وابن الجارود (رقم 5 والطحاوي في اشرح معاني الآثار؟‎ 
۳۱۳/۸( .)77017 والبغوي في «شرح السنة» (۳۰۸/۸ رقم‎ ».)١975 ۱۹ 7 
»)18301 رقم‎ ۱۳۰ /1١( وعبد الرزاق‎ ».)١١١ رقم‎ ۲۳٣ /4( رقم ۲۲۰۸)ء والدارقطني‎ 
. وغيرهم‎ (oYoA _ 044 رقم‎ ۳ ۲٠١ /٥( والطبراني في «الکبیر»‎ 

(۲) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ ۲۸٤‏ رقم ۱۸۳۲). 

() أخرجها البيهقي (197/7) وعزاها الحافظ في «الفتح» )۸١/١(‏ لعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند؛ من حديث أبي بن كعب وه » والحديث في صحيحّي البخاري 
(YEY)‏ ومسلم (AYY)‏ بدون هذه اللفظة . 

2 زيادة من 0 


45 باب اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


خِرْقتَها . (ووكاءها) بكر الواو ممُدوداً : ما يُرْبَظ بوء (ثم عَرّفْها) بتشديدٍ الراء (سنة, 
فان جاءَ صاحبّهاء وال شاك به. قال: فَضَالَةُ الغْدَمَ؟). الضالةٌ تقال على الحيوان» 
وما ليس بحيوان يقال له لقَطَة» ([فقال](): هي لكء أؤ لاخيكء أؤ للذئب. قال: قَضَالَةٌ 
الإبلٍ؟ قال: مالك ونهاة معها يكاؤفا) أي جوقهاء وقيل: عُنْقُهاء > (وحِدَاؤُها) بكسر 
الحاء المهملةء فذال معجمةء أي حُقُهاء > (ترد الماءة» وتاكل الشجرّء حى بَلْقَاها ريّهاء 
متفقٌ عليه). اختلف العلماء في الالتقاط هل هر أفضل أم التَّرْكُ؟ فقال أبو 
حنيفة": الأفضل الالتقاظء ذم الراعب على ل ومثْله 
قال الشافعيُ””: وقال أحمد” ومالك : تَرْكُهُ أَفْضَل لحديثٍ” : «ضَالَّةُ المؤمن 


.)٠٤١/٤( في (ب): «قال». (؟) انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)9147/5( انظر: «المغني»‎ )( .)۷۲/٤( انظر: «الأم»‎ )۳( 


(0) انظر «بداية المجتهده )١١١ /٤(‏ بتحقيقنا. 

(5) أخرجه أحمد (5/ ٠۸)ء‏ والطيالسي ۲۷۹/١(‏ رقم ٠١٠١‏ - منحة المعبود)ء والدارمي 
0/ 7؛ والطحاوي في «شرح المعاني» (5/ ١١٠)ء‏ والطبراني في «الصغير» (۲/ 460 
رقم 847)» والبيهقي (110/5) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ ب بن الشخير عن 
أبي مسلم الجذمي ‏ جذيمة عبد القيس - عن الجارود بن المعلى العبدي عن النبي وَل 
قال: «ضالة المسلم حرق النار)» وكرّره بعضهم ثلاثاً وزاد: ١فلا‏ تقرينها)» وهي رواية 
أحمد هكذا قال أيوب وقتادة والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلمء وهكذا قال خالد 
الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه وخالفهما سفيان فقال: عن خالد الحذاء 
عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله ب بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن الجارود. 
وأخرجه أحمد »)8١/0(‏ والبيهقي (5/ ۱۹۰)ء وابن ماجه (۰۲٥۲)ء‏ والبيهقي )19١/5(‏ 
من طريق حميد الطويل عن الحسن ‏ وهو البصري ‏ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
فقال: عن أبيه عن النبي 246. 
وتابعه قتادة عن مطرف به» أخرجه أبو نعيم في «الحليةة (4/ )۳١‏ ولعل هذه الرواية عن 
مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين 
عليها وهما الحسن وقتادة» بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت» فإن كان 
كذلك فالإسناد صحيح. 
وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم يتفرّد به» فأخرجه الطبراني (79/ ١/1١١7‏ 

- ۲) من طريق أبي معشر البرّاء نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد اللَّهِ بن بابي عن 
عبد الله بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبر به. 
قلت: فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلمء وصحّحه من حديث الجارود 
الحافظ في «الفتح» (ه/ 4۲). 


كتاب البيوع والمعاملات بات اللْقَطَةٍ يدق 


حرق النّارِهء ولمًا يخاف منّ التضمين والدّينٍ. وقالَ قومٌ: بل الالتقاظ واجبّء 
وَتَأولُوا الحديث [انا فيم آراذ أخذها للانتفاع بها منْ ا الأمر» قبل تعريفه 
بهاء هذا وقد اشتمل الحديثٌ على ثلاث مسائل : 

الأوْلّى : في حم اللْقَطْق وهي الضائعةٌ التي ليست بحيوان فإنَّ ذلكَ يقال 
له ضالةٌء فقذ أمرّ يك الملتقظ يعرف وعاءهاء وما تُشَدُ بو. وظاهرُ الأمر وجوبُ 
العف لما ذُكرٌ ووجوث التعريٍ» ويزيد الأخيرٌ عليه دلالآً قوله: 0 


۳ - وَعَنْهُ له ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَن آوَى ضَالَةَ فَهُوَ 
اليا لم يُعَرفْهَاة رواة ل [صحيح] 

(وعنةٌ) أي زيدٍ بن خالدٍ (قال: قال رسول الله ي: منْ آوَى ضالةً فهو ضال 
قا لم تعزفهاء روك لقره [بالضال]”؟ إذا ل حرف بهاء .وق و الت فى 
فائدة معرفتهاء فقيل: لِتُرَدَ للواصفب لها [فإنه] ' يقبل قولّهُ بعد إخباره بصمّيهاء 
ويجبٌ ردّها إليهِ كما دلّ له ما هُّنَاء وما في رواية البخاري”: «فإِن جاءَ أحدٌ 
يخبرّكَ بها»ء وفي لفظ” : «بِعَدّدِهاء ووعائهاء ووكائها فأغطها إياه»؛ وإلى هذا 
ذهب أحمد””"»: ومالك“ . واشترطت المالكيةٌ”' زيادة صفة الدنانير والعدد. 


= وللحديث شاهد من حديث عصمة مرفوعاً به وزاد: «ثلاث مرات»» رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف كذا في «مجمع الزوائد» .)1١517/4(‏ 
انظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني (۲/ 1۸٥‏ - 1۸۷ رقم .)55١‏ 

)١(‏ فى (ب): «بأنه». 

0( في «صحيحهة (۳/ ۱۳۵۱ رقم ۱۲/ ۱۷۲۵). 
وأخرجه الحاكم (54/1) وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» وقد 
أخرجه مسلم كما ترى» وأخرجه أيضاً الطحاوي :)١7 5 /٤(‏ والبيهقي (191/5). 

)۳( في (ب): «بالضلال» . )€( في (ب) : «أو أنه؛ , 

)0( في «(صحیحه) /٥(‏ ۸۰ رقم )۲٤۲۷‏ من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاًء وتقدّم 
تخريجه في الحديث السابق. 

() في «صحيح مسلم؛ (۱۷۲۲/۷) وغيره. (۷) انظر: «المغني» (5/ 758 0754. 

(۸) انظر: «بداية المجتهد» )١١8/5(‏ بتحقيقنا.(9) انظر أيضاً: «بداية المجتهد» .)١١9/4(‏ 


4۸ بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


قانُوا: لورودٍ ذلكَ في بعض الرواياتء وقالُوا: لا يضِرهُ الجهلٌ بالعددٍ إذا عرفت 
العفاصَ والوكاء فأما إذا عرف إحدى العلامتينِ المنصوص عليها منّ العفاص 
والوكاء» وجَهِلَ الأخرّى فقيلَ: لا شية له إلا بمعرفتهما جميعاً. وقيلٌ: تُدْقَمُ 
ا مده iS a‏ ا 10 


وقيل: 0 إليه إِلّا ا وقال م أذ EEE‏ ا 
تتعرقتها لكلا تلتبس بماله لا لجل رفا لمن وصتها؛ NE‏ 
بالبينة. قالُوا: وذلكَ لأنه مع لا يُسلَمْ إليه ما اَعَ إلا بالبينةء وهذًا أصل مقر 
شَرْعاً لا يخرج عنهُ بمجردٍ وص المذَّعِي للهفاص والوگاءِ. 


وأجِيْب بأنَّ ظاهرٌ الأحاديثِ وجوبٌُ الردٌ بمجرّدِ الوض؛ فإنهُ قال(" يلغ : 
«تأغطها إِيّاهُ». وفي حديثٍ الباب يقدر بعد توله: فإِنْ جاءَ صاحبّها فأغطه إِيَامَاء 
ونما حت .جواتث الشرظ للعلم بو. وحديث”": «البيّنةٌ على المدَّعي»» ليست 
البيّنةُ مقصورةً على الشهادة» بل هي عامةٌ لكل ما يَتَبَيّنُ بو ا ومنْها وصف 
العِفَاصٍ والوگاءِء عن اليد ا البينةً إنّها إذا ثبتتٍ الزيادة وهي قوله : 


7 


فأعطها إياه» كان العمل عليهاء والزيادة قذ صخت كما حمََّهُ المصنف^ كانه؛ 
فيجبٌ العمل بهاء ويجبٌ الردٌ بالوصنيء وكما أوجبّ ييا التعريفت بها فقد حدّ 
وه بسنةٍ فأوجبَّ التعريف بها سنةٌء وأما ما بعدّها فقيل لا يجب التعريفٌ بها بعد 
ال والدليلُ مع الأول ودل على اله بماك وا ا 
حقيرة كانت أو عذ E E E‏ الاسراق 
وأبواب E‏ قوله: «وإلا فشاتك بهااء نَصَتَ اتك على 
الإغراءء ويجورٌ رفْعُه على الابتداء وخبرٌه بهاء وهر تفويضٌ لهُ في حِفْظِها أو 
الانتفاع بهاء واستُدِلَ به على جواز تصرّفٍ الملْتَقِطِ بها بأي تصرّفٍء إما يِصَرْفِها 


)١(‏ فى (ب): «لعفاصها». 

(1) في رواية في الصحيح 4١/0(‏ رقم :)۲٤١١‏ «فأدها إليه». 
(۳) انظر تخريجه برقم (۱۳۲۷/۱) من كتابنا هذا. 

() في افتح الباري» .)۷۸/٥(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللْقَطَةٍ ۲4۹ 


في نَفْسِه غَنْيا كان أو فقيراًء أو التصدّق بهاء إلا أنه قد ورد منّ الأحاديثِ ما 
يقتضي بأنه لا يملكهاء فعندٌ مسل : إن ثمّ عرّفها سنة فان لم يَجئ صاحِبها كانث 
وديعةً عِندَكٌ»» وفي رواية": ث عرّفْها سنة فان لم تعرّف فَاسْتَئْفِقُها ولتكنْ وديعة 
عِنْدَكُء فإِنْ جاء طَالِبّها يوماً منّ الدهر فأدّها إليده. ولذلكَ اختلف العلماءٌ في 
مها بعد السَّنَةَء [فقال]" فى «نهاية المجتهد»”**: إنهُ اتفقّ فقهاء الأمصار: 
مالكٌء والثوريٌ» والأوزاعئىٌ» والشافعئُ أن له تملكياة دل عن عدر وابئه» 
وابن مسعودء وقال أبو نة( : : ليس له إلا أن نیقی ا وا رر عق 
علي وابن عياض وجار من ن التابعين» ركهم متفقونَ على أنه إن أكُلْهَا ضَمئَها 
لصاحبها إل أهلّ الظاهرء فقالُوا: تحلّ له بعد السّنة وتصيرٌ مالا منْ ماله ولا 
يضمنها إن جاءَ صاحبها . 


قلتٌ: ولا أدري ما يقولونَ في حديثٍ مسلم" ونحوه الدالٌ على وجوب 
ضَمَانْهاء وأقربٌ الأقوالٍ ما ذهب إليه الشافع" ومَنْ معدٌء لأنه هة أذنَ في 
استنفاقه لها ولم يأمرْهُ بالتصدّق بهاء اب الإذْنِ في الاستنفاق أن يردها 
إلى صاحبها إِنْ جاء يوماً منّ الدَّهْرِهِ وذلكَ تضمينٌ لها . 


المسألةٌ الثانيٌ: في ضالة العَّتَم فقدٍ اتفقّ العلماءً غ على أن لِوَاجِدٍ العَنّم في 
المكانِ القفر البعيدٍ منّ العُمرانٍ أن يأكلّها لقوله ٤يو“‏ : دهي نكم ال حك 
أو للذئب»؛ فإنَّ معناءٌ أنّها معّضّةٌ للهلاك» متردّدةٌ بِينَ أنْ تأخدّهاء أؤ 
لعزا به ما هوّ أعمٌ م صاحبهاء ا والمرادٌ منّ الذئب 
ما يأكلٌ الشاءً منّ السباع» وفيه حت على أَخْذِو إيّاها E a‏ 


)1( في (صحيحه) ۱۳٤۸/۳(‏ رقم /٤‏ ۱۷۲۲). 

(۲) في «صحيح مسلم؟ أيضاً .)۱۷۲۲/٥(‏ 

)۳( في (ب): لاقال». )٤(‏ بنحوه فيه /٤(‏ ۱۱۷ - ۱۱۸) بتحقیقنا . 

(6) عبارة «البداية» :)١١١ /٤(‏ وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها» اه. 

(؟) يعني في قوله كلله: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه؛» وهو فيه ١49/7(‏ 
رقم /1)) وتقدم قريباً . 

(۷) انظر: «الأم» .)۷۲/٤(‏ 

)۸( في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم (۸۸۸/۲). 


0٠‏ بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


يمتها لصاحبها أؤ لا؟ فقال الجمهورٌ”'': إنهُ يضمن قيمتها والمشهورُ عنْ مالل 
أنهُ لا يضمن واحتجٌ بالتسوية بِينَ الملتقط والذئبء والذَّئبُ لا غرامةً عليىء فكذلكٌ 
المُلتَقِظُ. راج بن اللا لت تملك ا الت لا اة وقد اج 
على أنه لو جاء صاحِبّها قبل أن يأكلّها الملتقِظ فهي باقيةٌ على مُلْكِ صاجبها . 

والمسألةٌ الثالثةٌ: في ضالة الإبلء وقد حَكمَ ييه بأنّها لا سمط بل نر 
تَرْعَى الشجرّ وتردُ المياة حى يأتي صاحبّها. قالُوا: وقذ ل ا 
غير محتاجةٍ إلى الحفظ بما ركُبٌ اللَهُ في طِبَاعِهًا من الجلادةٍ على الْعَظّشِ» 
وتناول الماء بغيرٍ تَعَبِ لطولٍ عُدْقِها وقوتّها على المشيء > فلا تحتاح إلى الملتقط 
بخلاف الغنم . وقالتِ الحنفية”'' وغيرٌهم: الأؤلى التقاظهاء قال العلماء: 
والحِكْمَةُ في النّفِي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيثُ ضِلَّتْ أقربُ إلى وَجَدَانِ 
مالكها لها منْ تله لها في رحال الناس. 

0 و ل 0 قَالَ 


م لا يفقم و وَلَا يمين ٠‏ إن جاه رها لهو عق بها لا َم َهُوَ مَالُ اللّهِ : يُوْتِيه 
مَنْ تَشَاهُق روا أَحَمَدٌ مار 3 الا ر ِل ال تَرْمِذِي وَصَ'حَحَةه 9 ا 
2 ر و بن حر 
َابْنُ الْجَارُووا": وَابُْ حِبَانَ©. [صحيح] 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ ۸۳) مفهوماً لا نصاً. 

(۲) انظر: «بداية المجتهد؛ )١١١ - ١١94/4(‏ بتحقيقنا. 

9 قال ابن المنذر في «كتاب الإجماع» (ص١17):‏ كتاب اللقطة: «لم يثبت فيها إجماع» 
اه. وقد نقل الإجماع الذي نقله الشارح الحافظ ابن حجر في «الفتمه )0/ „(AY‏ 

() انظر: (المبسوط» .)١١ :5/١١(‏ (0) فى «المستد» 23151١/4(‏ ؟59١).‏ 

() ابو داود (104)» والنسائي في «الكبرى» KD)‏ رقم ۸ ) واين ماجه (1600). 

(۷) في «المنتقى؛ (رقم 5191). 

(A)‏ في صحيحه (ص585 رقم 1١59‏ - الموارد). 

قلت: وأخرجه الطيالسي (۲۷۹/۱ رقم ۹ المتحة)ء والطحاوي في «شرح 

المعاني» (2)1757/5 وفي «مشكل الآثار؟ (701//4. 48١5ل‏ والبيهقي 2)1١41/5(‏ 
والطبراني ف في «الكبير» امه" _ مجم رقم ۸1 ۷ :)44١ ۰۹۸٩‏ وهو حديث 
صحیح » صحّحه الألباني في «صحيح أبي داودة (۳۲۱/۱ رقم 1907). 


كتاب البيوع والمعاملات بابُ اللْقَطَةٍ ۲۱ 


(وعن عياض"!"2 بكسر المهملة آخرهُ ضادٌ معجمةٌ (لبن حمار) بلفظ 
الحيوانٍ المعروفيء» صحابيٌ معروفٌ (قالَ: قال رسول الله يكله: من وَجَدَ لْقَطَة 
فليُشْهِد نوي عَدْلِء وليحفظ عِقَاصَها وَوكَاءَهاء ثم لا يَكْثُمْ ولا يَّغَيِّبْء فان جاءَ ربُها 
فهو احق بهاء وإلا فهو مال اللَّهِ يؤتيه مَنْ يشاءً. رواءٌ احم والاربعةٌ إلا الترمذيٌ» 
وصككة ابن خزيمةء وابِنُ الجارودء وابنُ حِبّانَ) . 

تقدَّمَ الكلامٌ"“ في اللقطةٍ والعفاص والوكاءء وأفاد هذا الحديثٌ زيادةٌ 
وجوب الإشهادٍ بعدلينٍ على التقاطها. وقد ذهبٌ إلى هذا أبو حنيفة"» وهو أحد 
قَوْلَيْ الشافمي” فقانُوا: يجت الإشهادٌ على اللْقَمَلَةِه وعلّى أوْصَافِها . وذهبٌ 
الهادي” ومالك" وهو أحدٌ قَوْلَيْ الشافعيع”" ال أنه لأ يهب قالوا : لِعَدَم 
ذِكْرٍ الإشهادٍ [على اللقطة)" في ال 
التب وقالَ الأولونٌ:. هذه الزيادةٌ بعد صِحتِها يجب # العمل بها فيجبٌ الإشهاد» 
ولا ينافي ذلك عدم ذِكْرِِ في غيره الا اديت والعن وجوبٌ الإشهاد» وفي 
قوله: «فهوَ مالُ الله يؤتيه منْ يشاءً» دليلٌ للظاهرية””'2 في أنّها تصيرٌ ملكا للملتقط 
ولا يَضْمَئُّهاء وقد يجابُ ا بيطا سنك م إيجاب ازا 
قله لله: يؤتيه من يشا فالمرادٌ أنه يحل انتفاعٌه بها بعد مرورٍ سنة التعريفٍ. 


7/0 ورَعَنْ عَبْدٍ الرّحمن بْن عُنْمَانَ اليم ذف أن النَبِيَ يله 


.)4144 انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ ۳۲۲ رقم‎ )١( 

(؟) في شرح الحديث رقم (۸۸۸/۲) من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (185/5). (4) انظر: «روضة الطالبين» (۳۹۱/۰). 
(5) انظر: «البحر الزخار» .)۲۸١ /٤(‏ 

(5) انظر: «بداية المجتهد» (5/١؟١)‏ بتحقيقنا . 

(۷) انظر: «روضة الطالبین» )591١/5(‏ وهو الأصح كما قال النووي رحمه الله تعالى. 

(۸) زيادة من (أ). (9) منها الأحاديث المتقدمة في هذا الباب. 
(۱۰) انظر (المحلّى»: (۲۹۲/۸: ۲۷۰). 


o۲‏ باب اللْقَطَدَ كتاب البيوع والمعاملات 


تون غ الْحَاجُ . رَوَاهُ ملل “. [صحيح] 


ترجمة عبد الرحمن التيمي 


(وعنٰ عبد الرحمن” بن عثمانً التيمي) هو رَشِيّء وهو ابن أخي طلحة بن 
عبيدٍ الله صحابيٌ» وقيل إنهُ أدرك النبيّ وَل وليسثْ له رؤيةء وأسلمَ يوم 
الحديبية. وقيل يوم الفشح. وَقْتِلَ معَ ابنٍ الزبيرء ان النبئ كل نَهَى عن نُقَطَةٍ 
الحاج. رواةٌ مسلمٌ). أي عن التقاط الرجل ما ضاعٌ ي والمرادٌ ما ضاعَ في 
مكةٌ لما تقد" من حديثٍ أبي هريرة أنّها : «لا تحل لُقَطّها إلا لِمُنْشِيِه. 
أن حمل الجمهورٌ على أنه ّى عنٍ التقاطها لِتَّمَلّكِ لا للتعريفٍ بها فإنة يحل 
قالُوا: وإنّما اختصتٌ لقطةٌ الحاجٌ بذلك لإمكان إِيصَّالِها إلى أربابهاء لأنّها إن 
كانث لمكي فظامِرٌء إن كانث لآفاقيّ فلا يلو أفٌّ في الخال من وارد منه 
إليهاء فإذا عرَّفْها واڇڏها في كل عام سَهُلَ التوضّل إلى معرفة صاحبها قاله ابن 
بعال . 

وقالٌ جماعةٌ: هي كغيرهًا منّ البلادٍ وَإنّما تَخْمَصٌ س مكة بالمبالغةٍ في التعريف» 
لأ الحاجٌ يرج إلى لدو وقذ لا يعد فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريفٍ 
بهاء والظاهرٌ القول الأولء وان حديتثٌ النهي هذا مقيد بحديث أبي هريرةً بأنه لا 
يحل التقاظها إلا لِمُنْشِد فالذي اختصَّث به لقطةٌ مكة أنها لا تلتقظ إلا للتعريفٍ 
بها أبداً فلا تجوز [للتمليك]” : ويحتمل أن هذا الحديتٌ في لمعل ة الحا مُظلَقاً 


في مكة وغيرهاء لأنه ها مطلقٌء ولا دليل على تقييدٍ تقييدِه بِكَوْنِها في مكة. 


لقطة الذمى والمعاهد كلقطة المسلم 


575 - وَعَنْ الْمِقْدَامٍ بْنِ مَعْدٍ يخرب هه 


(1) في «صحيحه؛ (۳/ ١١61‏ رقم .)۱۷۲٤/۱۱‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۷۱۹)» وأحمد (۳/ 599).» والبيهقى .)١199/7(‏ 
(۲) انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (7/ 475 رقم ١ .)۳۳٤۹‏ 
(۳) برقم (؟١/‏ 00 من كتابنا هذا. )٤(‏ انظر: «فتح الباري» (88/0). 
(5») في (ب): «للتملّكِ) . 


كتاب البيوع والمعاملات بابُ اللْقَطَةٍ Yor‏ 


لا لا يِحِلُ داك ِن السُبَاع» وَلَا الجِمَارُ الأَفلِئ وَل اللْقَطّةُ ِن مَالٍ 


مُعَاهَدٍ را أَنْ ت يسنو يَسْتَفنِيَ عَنْهَاة) واه 3 E‏ [صحيح] 
5 7 ا اا ا “مد ل 
(وعن دقام بن انع يكرت ظ4 قال: قال رسول الله يلد ألا لا يحل ذو ناب 
منّ السّبَاع» ولا ا الاهليٰء ولا اللقطةٌ من مالٍ معا هد إلا أن يستغني عنْها. رواهُ 


آبو داود). كن ' الکلام على تحريم ما در في باب الأطعمة وذْكَرَ الحديثٌ 
هتا لقوله: «ولا اللقطة من مالي معاهيا؛ فدلٌ على أن اللقطةٌ من ماله كاللقطةٍ من 
مال العشلم» وها محمولٌ على التقاطها من ل محل غالب أهلّى أو كلهم ذميُونَء 
وإ فاللقطةٌ لا تُعْرَفُ من مال أي إنسانٍ عند التقاطها ل دلا أن يستغنيّ 
عنّها» مُؤَوّلُ بالحقير كما سلف في التمرةٍ ونحوهاء أو بعدم معرفةٍ صاحبها بعد 
الف بها كنا ا اا وع ها بال هاي لاه سيت عنم المعرفة: فق 
الأغلب» فإنهُ لو لم يستغنٍ عنها لبالعٌ في لبها أو نحو ذللك. ٠‏ 
فائدةٌ: قال النوويٌ في «شرح المهدّب»": اختلف العلماءً فيمنْ مرّ ببستانٍ أو 
رذع أو ماشية» فقالَ الجمهورٌ: لا يجوز أن يَأَخُذَ منة شيئاً إلا في حال الضرورةء 
فيأخد ويغرّمُ عند الشافعيّ والجمهور» وقال بعضٌ السلفٍ: لا يلزمُه شية. 
وقال أحمدٌ: TT‏ لهُ الأكلٌ منّ الفاكهة الرطبة في 
أصحّ الروايتينء ولؤ لم ي يحت إلى ذلك . وفي الأخْرّى إذا احتاجّ ولا ضما عليه 
في الحالين» وعلّقّ الشافعئٌ 7 القولَ بذلك على صحة الحديثء قال البيهقة*» 
يد خی ابن عتم كروما : «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذّ خبنةه 


أخرجه الترمذءةثا 0 واستغرية . 


)1( في «سننه» )۳۸۰٤(‏ وطرفه في (2)6502). 
وأعترجة أحمد »)۱۳١ ۱۳۰ /٤(‏ وهو حديث صحيح» صخځحه الألباني في لاصحيح أبي 
داود» (۷۲۳/۲ رقم ۳۲۲۹). 
(۲) انظر الأحاديث )١147/9( :)۱۲٤١/۱(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) «المجموع؛ (۹/ )٤( .)٠١ - ٥٤‏ انظر: «السنن الكبرى» .)١۸/۹(‏ 
(5) فی «السنن الکبری» له .)۳٥۹/۹(‏ 
(3) في «سننه» (۱۲۸۷). 
وأخرجه ابن ماجه (۲۳۰۱)» وصخحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۲٢‏ رقم .)1١74‏ 


of‏ بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


قال البيهقيئ: لم يصح وجاء منْ أَوْجُو أَحَرَ غير قوية. 

قال المصنك”" كْدَنْهُ: والح أنَّ مجموعّها لا يَفْصُرُ عنْ درجة الصحيحء 
وق احتجُوا في كثيرٍ منّ الأحكام بما هو دونّهاء وقذ بيّنتُ ذلك في كتاب 
«المنحةٌ فيما علق الشافعيُ القول به على الصحة» اه. 


وفي المسآلة حلاف وأقاويل كثيرةٌء وقد َقَلَّها الشارح عن «المهذب». ولم 
يتخلص البحثٌ لتعارض الأحاديث في الإباحة والنّههي» > فلم تَقْوَ و أعافيك الإباحة 
على نَمل الأصل» وهر حرمةٌ مال الآدميّء وأحاديث'" النَّهْي أكَدَتْ ذلك 
الأصل. 1 
* 4 4ه 


.)"094/49( في «السنن الكبرى له‎ )١( 
,)94١0/0( (؟) في «فتح الباري»‎ 
منها ما مرٌ أثناء شرح الحديث رقم (۸۱۸/6): لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من‎ )۳( 


نقسه» . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض Yoo‏ 


ا مي 


[الباب العشرون] 
باب الفرائض 


القرالن جم فريضةء وهيّ فعيلةٌ بمعتى مفروضة منّ الفَرْض» وهو القطعء 
وحصت المواريتٌ باسم الفرائض من قولِه تعالّى: تیا 6ن اقرا 
معلوماً . وقد وردت أحاديثٌ”'" كثيرةٌ في الحتٌ على تَعَلِّ علم الفرائض» وورد 
أنه أو عِلم برقع . 


289/١ *‏ عَنْ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: الوا الْفْرَائْضَ 
لاء هَمَا قي كَهْوَ لأؤلى رَجْلِ ذكرِ». ممق عَلَنهف». [صحيح] 

(عنٍ ابن عباس #5 قالّ: قال رسول الله 6: الحقُوا الفرائض بآفلها)ء 
والمرادٌ بها السب المنصوصٌ عليها وعلى أهلها ذ في القرآنٍء (فما بقي فَهُّوَ لآؤتَى 
رجلٍ ذكر). اختلت في فائدة وَضْفِ الرجلٍ بالذّكرٍ ارت أنه تأكيد. ونَقَلَ في 


.۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) (منها) ما أخرجه الترمذي (4/ 417 رقم 11 )٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلّموا 
القرآن والفرائض وعلّموا النامن فإني مقبوض؟» قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب . 
اه ومن طريق أخرى عنه مرفوعاً: «تعلّموا الفرائض وعلّموها فإنه نصف العلم وهو ينسى 
وهو اول شيء ينزع من آمتي» أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹)» والحاكم /٤(‏ ۳۳۲) وسكت 
عنه وضكفه الذهبي» وأخرجه أيضاً البيهقي /٦(‏ ۲۰۹) وهو حديث ضعيف» ضفه المحدّث 
الألباني في «الإرواء» )٠١١4 + ٠١/5(‏ وقد ساق له شواهد كلها ضعيفة» واللهُ أعلم . 

(؟) انظر الطريق الثانية لحديث أبي هريرة المتقدم في التعليق السابق. 

(5) البخاري )٦۷۳۲(‏ وأطرافه في (73750» e‏ 7) ومسلم (اء 1519/9). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۹۸)» وابن ماجه (2)1710 وأحمد »)۳۱۳/٣(‏ والدارمي 
(۲/ ۳۹۸)» والبيهقي (YTA/D‏ وغيرهم. 


ل٥۲‏ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


الشرح كلاماً كثيراً وفائدثه قليلة (متفقٌ عليه). والفرائض المنصوصة في القرآن" ست : 


: آيات المواريث ثلاث» جمعت أصول علم الفرائض و أحكا المواريث وهي‎ )١( 
قال تعالى: یسیک آنه ن لظ دگ ي مل حب الأسيين هن كه نك وق‎ 
التق مم ف زا ون کات جت ها اليف 2 بَهِ لکل وج َا أ ف‎ 
رد إن کن لم وک کان لر يک 1 3 ووركةد ابه لايد - 0 َ له حو كلاه‎ 
ادش ن بعد 5-3 بوص ا و دن : اا ناوک‎ 
ربص يرك او إِنَّ اله ن عَلِيمًا حَكِيما 409 [النساء].‎ 


3 
1 
لا 
54 
± 
3 
م 


۲ - وقال تعالى: «© رتست شف تا کر ازم إن 1 یکی کڪ لد يد ڪا 
هن أ ملسم ار ما سكن يرأ بتي دسي سمت ينا أل تي ل لوك او 
يك تكد إن لم يطل يڪن لک ولد إن ڪه ڪڪ ولد مله الم ينا ركه زرأ 
كد زسكل ققدت 4 كر ا قن كك و کر ا وله اح أز 
اٿ يکل ود ينها الس ؤإد ڪا آڪار من يك ميم E‏ 
وَصِيّةَ یوی ا أز E‏ و عَلِيمٌ يم 409 [النساء]. 


٣‏ وقال تعالى: يتبتك ص اه يڪم ف اة إن اننا هلك ل لم ول 

ا ا يضك جا وك كد تنا إن م یکی لا ود ون 104 اتن لها الان rE‏ 

ا ل اس ار 
عَلِيئً 467 [النساء]. 


لت كريمة وردت فى شأن المواريث ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون 


تفصيل وهي 5 
١‏ قال مالي وألا لارا بنش بصم اول عض فی کنب أله ن آله يکل سء عل 
[الأنفال: 


۲ وتال تا وأو لسار بعصم اوک عض ف ڪتب اه من اموي لمجي 
إل أن تفعلاً إل ا ت مرا أ سا ذلك فى الكتّب سَطْور4 [الأحزاب: 1]. 

۴ وقال تعالى: وار تيب ما ترك الْوَلدَانِ از ولليساء تیب يما رك اولان 
ایت یکا كل نه أو ع يبا مَفْرُوضًا ©4 [النساء]. 

وهذه الآيات الكريمة مجملة جاء تفصيلها فى الآيات السابقة التى حدّد الله فيها نصيب 
كل وارث» وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. ٤‏ 

# وإليك أخي القارئ ما يستفاد من آيات المواريث: 

أولاً: أحكام البنين والبنات: 

١‏ إذا خلف الميت ذكراً واحداً وأنئثى واحدة فقط اقتسما المال بينهما للذكر سهمان 
وللأنثى سهم واحد. 

۲ - إذا كان الورثة جمعاً من الذكور والإناث فإنهم يرثون المال للذكر ضعف الأنثى. 

۳ - إذا وجد مع الأولاد أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين فإننا نعطي أصحاب = 


کتاب البيوع والمعاملاث باب الفرائض YoY‏ 


ONCQOSILIVCIPODECLLCONISPODICAOAODDDDODAGGQOLBECALAGGROSSVGANOROeDDnannannnacanenaacccctuners 


الفروض أوَّلآَء ثم ما تبنّى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 
٤‏ - إذا ترك 8 ابئاً واحداً فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين: 
ولدگ مِثْلُ حَيْدِ الْأُسَييئْ» و «وَن كانت وجك مها الضف فيلزم أن نصيب الابن 
إذا انفرد جميع المال. 
- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدمواء لأن كلمة: «أولادكم» تتناول الأولاد 
2 وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع. 
ثانياً : حكم الأبوين: 
١‏ الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث. 
لي محل جلمد ار ا و ا 
إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)ء فإن الأم ترث سدس المال والباقي 

خمسة 0 للأب وليس للإخوة والأخوات شيء أصلا لأن الأب يحجبهم. 
ثالثاً: الدّين مقدَّم على الوصية. 
رابعاً: حكم الزوج: 000 
١‏ إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعا وارثا فإن نصيب الزوج النصف. 
۲ - إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعا وارثاً فإن نصيب الزوج الربع. 
خامساً: حكم الزوجة أو الزوجات: 
١‏ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعا وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع. 
۲ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن. 
سادساً: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: 
١-إذا‏ مات عن أخ لأم منفردء أو أحت لأم منفردة» فإن الواحد منهما يأخذ السدس. 

- إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)ء فيستحقون الثلث بالسوية. 
سابعاً : حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب: 
١‏ - إذا مات وخلف أختاً شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» فللاخت 
الشقيقة أو لأب نصف التركة. 

إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» 
فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. 
۳ إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب). فإن التركة يتقاسمها الإخوة 
والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. 
٤‏ - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال 
وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس. 
وهكذا حكم الإخرة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات 
الشقيقات. 


4 باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


e ب‎ aT 
النْسْفُء ونصفةء ونصفٌ نِصَفِه» والثلثانِء ضفضفا ونصفٌ نِضفْهِمًا. والمراد‎ 
من أهْلِها مَنْ يستحقّها بنص كتاب الل قال ابن بال" : المرادٌ بأَوْلَى رجل أن‎ 
الرجالَ منّ العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهمْ مَنْ هوّ أقربُ إلى الميْتٍ‎ 
استحقٌّ دون مَنْ هو أبعدٌ» فإن اسْتَووًا اشتركُوا ولم يقصذ من يدلي بالآباءٍ‎ 
والأمهاتٍ مَثَلَا 0 لسن ف من عزو اؤلى [إلى الميف]'"" إذا اشوا ني‎ 
المنزلة. وقالَ غير" ا مع العم وبنت ت الاخ مع ابن الأخء وينتٌ‎ 
العم معّ ابن العم وَخَحرَّجّ منْ ذلك 3 والأختُ لأبوين» 5 لأبء نهم يرثون‎ 
بش رک اتی کین 06 ی کا و2 ضا یکر و ل حل الأ‎ 
وأقربٌ العصباتٍ البنونء ثم بَنوْهُم وإِنْ سَفْلُواء ثمّ الأبُء ثم الجدٌ أبُو الأب وإن‎ 
. عَلاء وتفاصيل العصباتٍ وسائر أهل الفرائض مُسْتَوْفَى في 0 الفرائض‎ 


1 


والحديث مبنئيٌ على وجودٍ عَصَبةٍ منّ الرجال فإذا لم توجذ عَصَبَة عصية منّ الرّجالٍ 
ای شن اا فزن ل ر كيان و وبنتٍ ابن 
وأختٍ. 


منع التوريث بين المسلم والكافر 


۲ .د وَعَنْ ن أسَامة نين و أن السب يكل قَالَ: دلا يَرتُ الْمُسْلمْ 


الكافِرَء وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِم». مق عَلب". [صحيح] 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١١7/17(‏ )۲( في (ب): لامن غيره؟. 


(*) وهو ابن التين كما بينه الحافظ في «الفتح» .)١١/17(‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .١9/5‏ 
)0( في الحديث رقم (/846) من كتابنا هذا . 
(5) البخاري (5154)؛ ومسلم .)١5١5/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۹۰۹)» والترمذي (۲۱۰۷)» وابن ماجه (۲۷۲۹)ء وابن 
الجارود (رقم 5015)» والدارقطني 14/5 رقم ۰)۷ والبيهقي (5/ 207511 والدارمي (۲/ 
), وأحمد (5/ 002٠١‏ والطيالسي 147/١(‏ رقم ١418‏ منحة المعبود)» ومالك 
(9/9١ه‏ رقم 2)٠١‏ والحميدي ۲٤۸/۱(‏ رقم »)٥٤١‏ وسعيد بن متصور »)٦٥/۱(‏ 
وعبد الرزاق (7/5 ١٠6 - ١5‏ رقم ۰۹۸٥۱‏ 2444867 وابن خزيمة (7177/54 رقم 1986), 
وابن حبان (5:97/9 رقم ٠٠٠١‏ - الإحسان)ء والطبراني في «الكبير؟ ١57/1(‏ رقم = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ۲0۹ 


(وعن اسامة بن زيدٍ َل أنَّ النبي كَل قالَ: لا يرث المسلمُ الكافرء ولا يرث 
الكافرٌ المسلم. متفقٌ عليه). المسلمٌ في صدر الحديث فاعل» والكافرٌ مفعول» 
وفي آخره بالعكس» وإلى ما أفادهُ الحديثٌ ذهب الجماهير""» وروي خلاقه عن 
معاذء ومعاوية) ومسروق» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم يم النخعيٌ» وإسحاقٌ. 
وذهبٌ إليه الإمامية" والناصرٌ فقالوا: إنه يرت المسلم الكافرٌ منْ غير عكس» 
واحتج معاد د بأنهُ سمع م النبي كل يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص 2.1 أخرجه 5 
داو5» وصحَحَهُ الحاكة . وقذ أخرج اة“ آنا تضم إلى معاو أعواةة 
مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ميراثه» فنازعه المسلم فورّث 


معاد الله 


وأخرج ابن أبي شيبة"2 من طريتي عبد الله بنّ مَعْقِلٍ"' قالَ: ما رأيتٌ قضاءً 
ا معاوية نرثُ أهلّ الكتاب ولا يرثوناء كما يحل لنا النكاحٌ 
مهم ؛ ولا يحل لهم ما . وأجابَ الجمهور بان الحديت المَّمْقَ عليه نص في 
مَنع التوريث» وحديتٌ معا لبس فيه دلالة على خضصوصية الميراث» وتنا فيه 
ا بأن دين ن الإسلام يَفْضْلَ غيرّه من سائر الأديانِء ولا يزالٌ يزدادُ ولا 


#9١ =‏ (19/1 رقم 0)117 وفي «الأوسط» 5٠١/1(‏ رقم 420٠١‏ والشافعي (۲/ ۱۹۰ 
رقم 5177 ترتيب المسند)؛ والحاكم »)51١/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» -١11/8(‏ 
5 ؛» والبغوي في لاشرح السنة؛ (۳۹۳/۸)» )۱١٤/١١(‏ وغيرهم. 

.)559/4( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( .)95١ ,65٠ /117( انظر: «فتح الباري؛‎ )١( 

(۳) فى السئنه» (۲۹۱۲» ۲۹۱۳). 

(5) في «المستدرك» (4/ 4045 ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
وأخرجه البيهقي  501/5(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة ٠۷٤ /١1١(‏ رقم OE‏ 
والطيالسي /١(‏ ”5187 رقم ١475‏ المنحة)ء وهو حديث ضعيف» ضعَفه الألباني في 
اضعيف أبي داود؟ ( ص۲۸۷ رقم 14 (Yo‏ . 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (00/15). 

(7) في «المصنف» ۳۷٤/۱۱(‏ رقم .)١1481‏ 

(۷) في المخطوط والمطبوع: «مُكَمْل4» والتصويب من «المصنف» و«الفتح' .)٠١ /١١(‏ 

(۸) انظر: «فتح الباري» (650/11). 


۰ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


ميراث البنت وبنت الابن والأخت 


٣‏ - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ في بِنْتِء وَڀنت ان 
راغت قَنَضَى الب يكله: «للابئة النضفٌء ولابة الاين السّدْسُ - تة اين - 
2 [صحيح] 
لوعن ابن مسعودٍ ذه في بنج وبنتٍ لبن» وأختٍء فقضى النبيٰ كله للابنة 


رو مم 


النُصْفٌَء ولابنة الابن السدس» تَعْولّة الَدَِنء E‏ 8 البخاري). 
فيه دلالة على أنَّ الأختّ معٌ البنتء وبنت الابن ع ين ی بوه المرات 
وهو مجمع”" على أنَّ الأخواتٍ مع البناتٍ عصبات» وقد كان” "اشن" الو موس 
بان للأْتِ النصف ثم أمرٌ السائلٌ أنْ يسأل ابنَ مسعودٍ فقضى ابن مسعودٍ بقضاء 
نر لا تشألوني ما دام هذا ال ليك ضبط أئمةٌ اللغة 
الحبْرٌ بكسر الحاء وفتحهاء وردَانةٌ المحدّثينَ جميعاً له بمَنْجهاء قال أبو ع ر۵ : 
هو العالم بتحبيرٍ الكلام وتحسينه» قل صني بغرا لحا وكى مل الربعارية: - زاد 
الزاعث” ب في قلوب الناس ومن آثارٍ أفعاله الحسنة المُقْتَدَى بهَا. 
0 - وَعَنْ عَبْدُ الله بن عَمْرِو”'" وها قَالَ: فال رَسُولُ الله له ان 
ارت أَهْلٌ متیر راء امد وا إلا الدْرْمِذِيَء وَآخْرَ 


ما بَقِيَّ فللأخت». رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 


.)٦۷٤۲( فى اصحيحه» (2)5095 وطرفه فى‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود )۸۹۰( والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه (١9/1؟): وأحمد‎ 
.)۲۳۰ /5( والبيهقي‎ .)8/1( 

(؟) انظر: «فتح الباري» )۱۸/١١(‏ فقد نقل عن ابن بطال قوله: ولا خلاف بين الفقهاء فيما 
رواه ابن مسعودء وعن ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري 
وسلمان بن ربيعة الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلك. 

2 كما فى حديث الباب كما رواه البخاري (VT)‏ . 

.)17/11( انظر: «فتح الباري»‎ )0( .)۸٦/١( انظر: «غريب الحديث» له‎ )٤( 

(7) في المطبوع: «عمر»» والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما في كتب الحديث. 

(۷) في «المسند» (۱۷۸/۲» .)١198‏ 

.)۲۷۳۱( وابن ماجه‎ »)٤ /7۳۸٤ ۰۳ /5581( أبو داود (۲۹۱۱)ء والنسائي في «الكبرى»‎ (A) 

(9) في المطبوع: «و» وعطف الأربعة على الترمذي لا يفيد شيئاً» والحديث ليس في سنن * 
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الحا بلفْظِ أسَامَة"©. وَرَوَى الََّائِخ”" حَدِبتٌ أَسَامة بهذا اللْا». [بإسناد حسن] 


(وعن عبد اللَّهِ بن عمرو و قالّ: قال رسول اللّهِ : لا يتوارثُ آهل مِلتَيْنِ. 
روا أحمدٌء والأريعة إلا الترمذيّء وأخرجة الحاكمٌ بلفظ اسامةء ورَوى النسائيٰ حديتٌ 
أسامة بهذا اللفظ). والحديتٌ دليلٌ على أنه لا توارتٌ بِينَ أهلٍ ماين مختلفتين 
بالكفرء أو بالإسلام والكفرء و الجمهور“ إلى أن اراد بالملتينِ الإسلام 
والكفرٌ؛ فيكونُ كحديث: «لا يرث المسلم الكافرٌك» الحديتٌ. قالوا: ا توارث 
0000 ولم يقل بعموم الحديثِ لِلْمِدلٍ كلها إلا 
الأوزاعيئ”” ؛ فإنة قالَ: لا يرت اليهودي منّ النصرانيئ ولا عَكْسُهُء وكذلكَ سائرٌ 
3 11 الحديثِ مع الأوزاعئ»: وهر مذهبٌ الهادوية" . 

والحديثُ مخصّصٌ للقرآن في قوله [تعالى]“ : وسیک أله ن 
أركر كم € ؛ فإنة عام [للأولاد]””'2 فيخص [به)""“ الولدُ الكافرٌُ؛ فإنه لا يرثُ 
من أبيه المسلمء والقرآن بخص بأخبارٍ الآحاو"“ كما عُرِفَ في الأصولٍ. 


ميراث الجحد والحدة 


8 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ذه قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَى النَبىَ كله 


= الترمذي فأئبتنا لفظة «إلا». واللَّهُ أعلم. 

.)٤١/٤( فى «المستدرك؛‎ )١( 

؟) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم .)۸٩٤/۲(‏ 

(*) في «السئن الكبرى» ۸۲/٤(‏ رقم 21/554١‏ ۲/۹۳۸۲). 

(5) أي بلفظ حديث ابن عمرو اء وأخرج حديث ابن عمرو أيضاً ابن الجارود (۳/ 777 
رقم ۷ ) والبغري (۸/ ۳۹٤‏ رقم ۲۲۳۲)» والدارقطني /٤(‏ ۷۲ رقم »)١١‏ والبيهقي 
)1١١8/1(‏ وسنده حسن» حسّنه المحدّث الألباني في «الإرواء» (2)171/5 وصح 
الحافظ في «الفتح» )١١/١١(‏ اسند أبي داود؟». 


(5) انظر: «فتح الباري؛ .)٥۱/۱۲(‏ () في (ب): «والظاهر من». 
(۷) انظر: «البحر الزخار» (759/0). (۸) زيادة من (أ). 
(9) سورة النساء: الآية )٠١( .١١‏ في (ب): «في الأولادا. 


)١١(‏ في (ب): «منه؟. 
)1۲( انظر: «إرشاد الفحول» (ص/777 وص95١5).‏ 
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َقَا: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَء كَمَا لي مِنْ مِيرَائِه؟ فَقَالَ: «لَكَ السّدْسُاء كَلَمًا وَلَى 
دَعَاُء فَقَالَ: «لَكَ سدس آخَره. فَلْمًا وَلَّى دَعَاهُ فَمَالَ: «إنّ السُدْس الآخَرَ 
طعْمّةًا. رو روا ا ال وَصَحَحَه التَرْمِذِي وهو مِنْ رواي ية الْحَسَنِ 
ضري عَنْ عِمْرَانَء وَقِبلَ: إِنَهُ َمْ يَمَعْ منْهُ. [ضعيف] 

(وعنْ عِمْرَانَ بن الحصين و قال: جاءَ رجلٌ إلى النبي كَل فقال: إِنّ ابنَ ابني 
مات فما لي منْ ميراثه؟ قالَ: لك السّْسُء فلما ولّى دعاءُء فقالَ: لك سُمْسٌ آخنُء فلما 
ولّى دعاةء فقال: إن السّيُسَ الآخرّ طعمة. رواةٌ أحمدُ والأربعةء وصخُكة الترمذيء 
وهو منْ روايةٍ الحسنٍ البصري عنْ عمرانَ. وقيل: إنهُ لم يَسْمَعْ مِنَّهُ). 

قال قتادة"”": لا أدري معَ آي شيء وَرِنَهُ» وقال: قل شيءِ وُرْتَ الجدٌ 
السدس“ء وصورةٌ هذه المسألةٍ أنه ترك الميتٌ بئتين وهذًا السائل وهر الجدٌء 
فللبنتينٍ الثلثانٍء ويقي ثلتٌء فدقعَ النبي بل إلى السائلِ المتدين بالفرض لأنة 
فرضٌ الجدّ هناء ولم يدفم إليه السدسنَّ الآخرّ للا يظنٌ أن فَرْضْه الثلثء وتَرَكَهُ 
حنَّى و أي ذهب فَدَعَاهُ وقال: لك سدس آخر وهو بقنية التَّرِكَةٍء فلما ذهب 
دعاءٌ فقالَ: إِنَّ الآ خر بكسر الخاء - لشمة أي زيادة على الفريضة :- والمرادُ من 
ذلك إعلامٌه بأنهُ زائدٌ على الفرض الذي له فله السدس فَرْضاً والباقي تَمْصِبياً. 


75-. وعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أ بيه وها أن النّبيَ كله جَعَلَ لِلْجَدَةٍ 
ال :ذا تم يكن فوا ر 7 دا5“ وَالنّسَائِنُ". وَصَحَحَهُ ابْنُ 


۸( في «المستد» ٩۲ - ۹۱ /٤(‏ رقم 7 - الفتح الرباني). 

(۲) أبوداود(35847). والترمذي (۲۰۹۹) وقال : حسن صحیح › والنسائي في «الکبری۳۳۷(۲٦/ )٥‏ . 
وأخرجه الدارقطني (84/4 رقم »)٥١‏ وابن أبي شيبة (۲۹۰/۱۱ رقم ١١١١١)ء‏ 
والبيهقي (5/ 514)ء وابن الجارود (۳/ 77154 رقم 1) وهو حديث ضعيف» ضعًّفه 
المحدّث الألباني في (ضعيف أبي داود» (ص 786 رقم ۹( . 

(۳) قتادة هو راوي الحديث عن الحسن عن عمرانء» وانظر قوله في آخر رواية الحديث في 
سنن أبى داود» (758895). 

.)۲۸۹٥( في «سننه»‎ )٥( إلى هنا آخر كلام قتادة.‎ )٤( 

(5) في «السنن الكبرى» (5/5558). 
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سوسم مس 


حرَيْمَةً يمَة وان الجَارُوو قرا ابن عَدِي. [ضعيف] 

(وعن ابن بُرَيْدَةَ طب عن ابيه ه) هوّ بريدة بن الحُصَيْبٍ (أنّْ النبي له 
جعلّ للجدّةٍ السسن إذا لم يكن دونّها أم. رواة ابو داودء والنسائئء وصككة ابن 
شرب وابنٌ الجارودء وقواة ابن ڪڍيٰ). فيه عبيد OS‏ الْعَتَكيٌ مڭ فيه » 

ثُقَهُ أبو حاتم . 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ ميراث الجدَّةٍ السدسُء سواءً كانث آم آم أو ام 
أب ويشتركُ فيه الجدّتان فأكثرٌ إذا استوينّ؛ فإنِ اختَلفُنٌ سقط الأبعد منّ الجهتين 
بالأقرب» ولا يسقطهنٌ إلا الام وإلا الأب يُسقظ مَنْ كان منْ جهّته. 


توريث الخال وذوي الأرحام 


1 وَعَنْ الْمِقْدَام بن مَعْدٍ يَكْرِبَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكك: 
«الْخَالُ وارث مَنْ لا وَارِثَ لَه أَخْرّجَهُ أحمَد وَالأَرْبَعَة*© سِوَى التّرْمِذِي: 


رَحَسَنَهُ أبُو رُرْعَةَ الرَازِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم". وان باد“ . [صحيح] 


.)95١ في «المنتقى» (۳/ ۲۲۲ رقم‎ )١( 
٠١١/١ وأخرجة البيهقي (1714/7) وهو حديث ضعيف» ضعّفه الألباني في «الإرواء»‎ 
7 . (Y7 رقم‎ 

(؟) في المخطوط والمطبوع: «عبد اللّواء والصواب ما أثبتنا موافقة لما في كتب الحديث. 

(۳) وثقه ابن معين وابن عدي وقال البخاري: عنده مناکیر» فأنكر عليه أبو حاتم وقال: هو 
صالح الحديث» وضعفه النسائي» وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 
انظر ترجمته في: «الميزان» (۳/ 1١١‏ رقم ۳۷۳٥)ء‏ وقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ هلاه 
رقم :)۱٤۷۳‏ صدوق يخطئ. 

.)۱٣۳ ء۱۳۱/٤( فى «المسند؛‎ )٤( 

:١/5804( أبو داود (۳۲۰/۳» ۳۲۱ رقم ۲۸۹۹: ۲۹۰۱)ء والنسائي في «الكبرى؛‎ )٥( 
.)۲۷۳۸( وابن ماجه‎ (٤/۷ 

.)۳٤٤/0 فى «المستدرك»‎ )١ 

(۷) في «صحیحه» (۱/ ۵۳۰ رقم ۰۱۲۲۵ ۱۲۲۹ - الموارد). 
وأخرجه الطحاوي: »۳۹۷/٤(‏ ۳۹۸)ء والبيهقي .)۲٠١/۲(‏ وابن الجارود (۳/ ۲۲۸ 
رقم 450): والدارقطني /٤(‏ ۸۵ رقم 01) وهو حديث صحيح» صححه الالباني في 
«الإرواء» (١/۱۳۸)ء‏ وانظر الحديث القادم. 
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(وعن المقدام بن معدٍ يكربَ َك قالَ: قال رسول اللَّهِ ل: الخال وار مَنْ لا 
وار لُ. لخرجة أحمد والاربعة سؤى الترمذيٌ» وحَسّنّهُ ابو زرعة الرازي» وصخحة 
الحاكمٌ وان حِبَّانَ). فيه دليل على توريثِ الخالٍ عند عدم منْ يرت منّ العصبةء 
وذوي السّهامٍ. والخالٌ من ذوي الأرحام. وق اختلف العلماء ٤‏ في توريِ ذوي 
الأرحامء فذهبتٌ طائفة كثيرة من علماء اد وغيرهم إلى تؤريئهم» فمن حلت 
عمّنّه وخالءةُ ولا وارك له سِوّاهما كان للعمّة الثلثانِ والخالة ادارا 
ِهَذَا الحديث» وبقولهِ تعالى: واولا ألا رحا بعصم أَوْلّ عض 74" »> وخالفث طائفةٌ 
5 لأسيو" رقالوا : لا يغبت لذوي الأرحام ميراتٌ لأنّ الفرائض لا تَنْيْتُ إلا 
بکتاب الل أو سنةٍ صحيحةء أو إجماع» والكل مفقودٌ هنا. 


وأجابُوا عنْ حديثٍ الباب بأنهُ نص في الحالٍ لا في غيره» والآيةٌ مُجْمَلَةٌ 
ومسمّى أولي الأرحام فيها فر وا الفقهاء. وقد وَرَدتْ أحاديتٌ 
1با : «لا ميراتٌ للعمّة والخالةه» وإِنْ كان فيها مقالّء لكنّها مُعْتَضِدَةٌ بأنَّ 
الأصْلَ عدم الميراث حنَّى يقو الدليلٌ الناهض مما ذَكَرْنَاهُ والقائلون بأنة لا ميراتٌ 
لذوي الأرحام يقولونَ يكون مالُ مَنْ لا وارك له لِيْتِ المالٍ إذا كان مُنتطماء وهو 
إذا كان في يد إمام عادلٍ يصرقُه في مصارفوء أو كان في البلدٍ قاض كام برو 
القضاء مأذون له في التُصَرُفٍِ في مال المصالح دُفِمَ إليه ليصرّفه فيها . وتفاصيل بقية 
مواريثِ ذوي الأرحام على القولٍ به مستوفاةٌ في كُمْبٍِ هذا الفنّ فلا نطول بها . 


4 - وَعَنْ أبي بي أَمَامَةَ ن سَهْلٍ ڪه كالَ: كنت عُمَرٌ إلى أبي 
عُبَيْدَةَ چ أن رَسُولَ 7 يكلله كَالَ: «اللّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَّى مَنْ لا مَوْلَى لَه وَالْكَالَ 


)١(‏ انظر: «البحر الزخار» .)٠١/١(‏ (۲) سورة الأنفال: الآية ملا. 

(۳) انظر: #بداية المجتهد» (54/ ٠١1١85‏ ۱۸۷) بتحقيقنا. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(0) أنخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص777 رقم 7351)» والبيهقي (5/ ۳٠۲)ء‏ والدارقطني 
۹۸/0 رقم 40( من مرسل عطاء بن يسار. 
ووصله الحاكم في «المستدرك» )۳٤۳/٤(‏ من حديث عطاء عن أبي سعيد 
الخدري ونه وقال الذهبي عنه: فيه ضرار وهو هالك. اهء وقد ضعَفه الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ .)۸١‏ 
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ی ا 


ا Py,‏ ا : 
و ربعه سوق بی دَاوْدٌ وحسّئه 


وَارِثُ مَنْ لا وَارِتٌ لَه رَوَاهُ 
النّرْمِذِئُء وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ©. [صحيح] 

(وعنْ ابي أمامة ب سهلٍ ضيه قالَ: كَتّبَ عمنُ إلى أبي عبيدة ان رسول الله يك 
قالَ: اللّهُ ورسوثه مَوْنَى مَنْ لا مَوْنَى لهُ, والخالٌ وارثٌ مَنْ لا وارك لهُ. رواةٌ أحمدُء 
والأربعة عو داو وحسّنهُ الترمذيٰ» وصحّحَهُ ابنُ حِبَانَ). 

الا يرد كول قن قال إن المرادّ بالخالٍ في حديثِ المقدام ا إذ 


ت 


0 كذلكٌ لقالَ: وأنا وارثٌ مَنْ لا وارتٌ له. وقد اچ بو داو 
ا وارثُ مَنْ لا وار له أعقلٌ عنهُ وأَرِتّهه. ل 
حديثِ المقدام وحديثِ أبي أمامة الدالَّيْنِ على ثبوتِ ميراث الخال حيثٌ لا وارك 
له أنه راد به أنه ية وارك مَنْ لا وارك لهُ في جميع الجهاتٍ منّ العصباتٍ» 
وذوي اكام والخال. والمرادٌ من | 3 يِه كل آنه يصيرٌ الما لمصالح المسلمينٌ» 
وأنه لا Ka‏ المال لبيتِ المالٍ إلا عند عدم جميع مَنْ ذُكِرَ منّ الخال وغيره. 


89 2 وَعَنْ جابر ذه عَنِ النّبِيّ يل قَالَ: «إذًا اَهَل الْمَوْلُودُ 


ورتا رَوَاهُ ابو داو وَصَحَحَهُ ابْنُ اد“ . [صحيح] 


.)۲۸/١( فى «المسند؛‎ )١( 

(۲) الترمذي (۲۱۰۳) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (۲۷۳۷). 

)۳( 7 اصحيحه» /١(‏ ۰ رقم ۱۲۲۷ - الموارد). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود (۳/ ۲۲۷ رقم 474)» والطحاوي في «شرح ا 0 

ينضفة والدارقطني 84/5 رقم «(or‏ والبيهقي 22/0 وهو حديث صحيح» صححه 
الألباني في «الإرواء؛ (117/57 رقم )٠١٠١‏ ويشهد له حديث الباب الماضي قبل هذا . 

.)۲۸۹۹( في لاستنه)‎ )٤( 

(©) في «صحيحه؛ (۱/ ۵٥۳۰‏ رقم )۱۲۲١‏ من حديث المقدام بن معدي كرب طبه مرفوعاً 
وهو الحديث السابق برقم (۷/ 849) من كتابنا هذا. 

(0) ليس الحديث في سنن أبي داود من رواية جابر ضقي > وإنما هو فيه (۳/ 776 رقم ۲۹۲۰) من 
رواية أبي هريرة 5ك . وهو حديث صحيح بشواهده كما في «الإرواء؛ (5/ ۱٤۷‏ رقم ۱۷۰۷). 

)¥( في (صحیحه) (۱۳/ ۳۹۲ رقم ۲ _ الإحسان). 


۲ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ جابرٍ 5ه عنْ رسولٍ الله کل قال: إذا استهلٌ المولودٌ وَرِثَّ. رواةُ ابو 
داو وصحُحَة ابن حِبَّانَ). والاستهلالٌ روي في تفسيرو حديتٌ مرفوعٌ ضعيفٌ: 
«الاستهلال العُطَاسنٌ»» أخرجة البرا , 

وقالّ ابنٌ الأثير: استهل المولودٌ إذا كى عند وَلَادَتِهِ. وهوّ كنايةٌ عن 
ربخلل ردك مه امار ندل عل ات 

والحديتٌ دليلٌ على أنه إذا استهل الفط ثبت له حكم غيره في أنه يَرتُء 
وَيِقَاسُ عليه سائرٌ الأحكام منّ الغْسلٍ والتكفينٍ والصلاةٍ عليه ويلزمٌ من نله القَوَدُ 
او الي واختلمُوا هل يكفي في الإخبارٍ باستهلاله عَدْلَةٌ أو لا بد من عَدْلِينِء أز 
أربع. الأول للهادوية"”". والثاني للهادي”"؛ والثالثُ للشافعغ“› وهدًا الخلاف 
يجري في كل ما يتعلق بعوراتٍ النساء. وأفاد مفهومٌ الحديث أنهُ إذا لم يستهلٌ لا 


ر 
0 


يُحَكم له [بحیاټه] ۰ فلا يثبثٌ له شىء من الأحكام التى ذَكَرْنَاها . 
ا بت له شيءَ من م اي ددر 


٠‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْب عَنْ أبيو عَنْ جَدّو قَالَ: َالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «ليس لِلْقَاتِلٍ من الْمِيِرَاثِ شَيْء). رَوَاهُ النسَائِك90, 


ت 


و قن عاو e‏ 5 50 رة 2 1 د 98 11 
وَالدارفظية”': :وَكَوَاه اين فيد اليو وَأْعَلَهُ التشائك» وَالضوَات وققة ”2 


عَمْرو. ‏ [صحيح] 


= قلت: وأخرجه الترمذي (۲١٠٠)ء‏ وابن ماجه »)۲۷٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
«(A/D‏ )4/۸(« وهو حديث صحيح بشواهده كما في (الإرواء؛ .)۱٤۹ 2١48/5(‏ 

(1) عزاه إليه الهيئمي في «المجمع» )۲٠٠/٤(‏ من حديث ابن عمر وا مرفوعاً ثم قال: وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. اه. 

(۲) انظر: «النهاية» له 0971/8 ` (۳) انظر: «البحر الزخار» .)95١7/6(‏ 

() انظر: «روضة الطالبين» ۲٥۳ /١1١(‏ 1865). 

(5) في (ب): «بحياة. 

(7) في «السنن الكبرى» (91//4 رقم .)1١/5551‏ 

(0) في «سننە» (295/4 ٩۷‏ رقم لالىمء ۸۸). 
وأخرجه أبو داود (5555).» والبيهقي (1/١؟١)‏ وهو حديث صحيح بشواهده» صحّحه 
الألباني في «الإرواء؛ ١١7//5(‏ رقم 151/1). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ينض 


(وعن عمرو بن شَعَيْبٍ عن ابيه عنْ جدَءِ قالَ: قال رسول الله ية: ليس للقاتلٍ 
منّ الميراث شية. رواد النسائيء والدارقطنئ, ل وقوَاةُ ابن عبد د البرء واعله النسائيء 
والصُوابٌ وَفْقُهٌ على عمرو). [وللحديث]”'' شواهدٌ كثيرةٌ لا تَفْصِرٌ عنٍ العمل 
بمجموعها ات ما أفادة من عدم إرثِ القاتلٍ قدا کان دازا ذهب 
العاف وات ج ا وأكثرٌ العلماء قالواء لا يرث من الال 
ليله وذهبتٍ الهادوية» ومالك إلى أنه إِنْ كان القَيْلُ خطأ وَرِتَ منّ 
الما دون الديةء ولا يتم لهم 5 ناهض على هذهو التفرقة» بل أخرج البيهقك"') 
عن جلاس”" أنَّ رجلا رَمَى بحجر فأصاب أمّهُ فماتث منْ ذلكٌ» قارا نصيبّه من 
ميرائها فقال له |خوثه : لا حقٌّ لك فارتفعُوا إلى علي ل فقالَ له علي 44 : 
حقّكَ من ميراثها الحجرٌء فأغرّمة الديةّء ولم يعطه من ميراثها شيئاً . 


وأخرج أيضا”* عن جابر بن زيدٍ قالَ: «أيُّما رجل قتل رجلا أو امرأةً عَمْداً 
ااا و ا وأيّما امرأةٍ قتلث قتلث رجلا أو امرأة عمداً أو 
خطا فلا ميزات لها متهماة» وإن كان الق عمداً فَالمّرَةُ إلا آن يعفر أولياء 
المقتولء فإِنْ عَمَّوْا فلا ميراتٌ له من عَقْلِهه ولا منْ مالهء قَضَى بذلكَ عمرٌ بن 
الخطاب» وعلىٌء وشريحٌ» وغيرُهم منْ قضاةٍ المسلمينت”"". اه. 


١‏ وَعَنْ مُمَرَ ن الْخَطََابٍ لي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِل 


)01( في (ب): «والحديث؟. 

(؟) انظر: «الأم» (2)75/4 و«المعرفة؛ (9/ .)٠٠١٤١ 23٠١‏ 

(۳) انظر: «المبسوط» .)٤۷ ,»45/7٠(‏ (4) انظر: «البحر الزخار» (0/ ۹۷٣۳ء‏ 058 . 

(5) انظر: «بداية المجتهد؛ (4/ )١1١١‏ بتحقيقنا. 

)3( في «السنن الكبرى؛» (5/ .)5١١‏ 

(۷) وهو ابن عمرو الهّججري البصريء ثقة» كان على شرطة عليَء انظر: «التقريب» (۱/ 57٠0‏ 
رقم ۱۸۲). 

(۸) البيهقي في «السنن الكبرى؟ (5/ .)51١‏ (9) آخخر النقل من «السئن الكبرى». 


4 باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


نيم هر 


يَقُوَق: ناخو 0 أو الْوَلَدُ نَهُوَ لِعَصَبَّبهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أبُو داو 


راشاو و وان 191214 وة الل المد وان و ا 
بن المَدِيني» وَابْنُ حسن 


(وعنْ عمرّ بِنٍ الخطاب طب قالَ: سمعث رسول الله ب يقول: ما أحررٌ الوالدُ 
أي الولدٌ فهو لعصبته مَنْ كانَّ. رواد أبو داودء والنسائيء وابنُ ماجةء وصحّحة ابن 
المدينيء وابِنُ عبد البَرٌ). المرادٌ بإحراز الوالدِ أو الولدٍ أن ما ضارتعا اهنا 
منّ الحقوق» فإنه يكون للعصبة ميراثاً . والحديثٌ فيه قصةٌّء ولفظة في اسن : 
أن رِكَابَ بنّ حذيفة تزوجَ جَ امرأة» فولدثت له ثلاثةً غلمةء فماتث امهم فورثُوها 
رباعهاء وولاءَ مَوَالِيهاء وكانَ عمرُو بِنُ العاص عصبة بَّْهاء فأخرجَهُمْ إلى الشام 
فماثواء فقدمَ عمرُو بن العاص وماك مولى لها وتركَ مالا فخْاصّمَهُ إخوثها إلى 
عمرٌ بن الخطاب فقال عمرٌ: قال رسول اللَّه لِ: ما أخررٌ ‏ الحديتٌ ‏ قال: 
فكتّب لهُ كِتَاباً فيه شهادةٌ عبدٍ الرحمن بن عوفيء وزيدٍ بن ثابتِ» ورجل آخر». 
والحديتٌ دليلٌ على أن الولاء لا يُوَرّثُ وفيه خلاف» رظ فائدةٌ الخلافي فيما 
إذا أعتقّ رجل عبداً ثمَّ مات ذلك الرجل وتر أخوين أو ابْنَيْن ثم ماك أحدٌ 
الابنين وتر ابنأ أو أحدّ الأخوين وَترك ابناً. فعلّى القولٍ بالتوريث ميراثه بِينَ 
الان وابنٍ الابنء أو الأخ وابنٍ الأخ, وعلى القّولٍ بعدّمه يكُونُ للابن وحدَهٌ. 


وغ د الله بن عم وف الله تال شا كان + كال 
الله ية : «الْوَلَاء نُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ التَسَبء لا يْبَاعُ وَلَا يُومَبُ» رَوَاهُ 


الائ“ م مِنْ طريق الشَافِعِيّ 2 ٠»‏ عن محمد بن الْحَسَنِء عَنْ ابي يوسف› 


.)9/57744( في «سننه» (۲۹۱۷). (؟) فى «السنن الكبرى»‎ )1١( 

قرف ف السلئه» (۲۷۳۲) . ١‏ 
وا أحمد (۱/ ۲۷) وابن أبي شيبة (۳۹۱/۱۱ رقم »)0١574‏ والبيهقي »)۳۰٤/۱۰(‏ 
وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «صحيح أبي داوده (۲/ ٥٦۳‏ رقم .)۲٥۳۱‏ 

(4) ذكر ابن التركماني في «الجوهر النقي» )٠٤/٠١(‏ قول ابن عبد البر عن هذا الحديث: 
صحيح حسن غريب . 

(0) فی سنن أبي داود (۲۹۱۷). (1) فى «المستدرك» (9141/4). 

(۷) وقد أخرجه كما في ترتيب «المسند؛ (۷۲/۲ رقم ۲۳۷). 


ا E‏ ا 0 ا الو [صحيح] 

(وعنْ عبد اللَّهِ بن عمن قالّ: قال رسول اللَّهِ ل: الولاء لحمةٌ كلحمةٍ النْسَبِء لا 
يْبَاعُ ولا يُومَبُ. رواد الحاكمٌ من طريقٍ الشافعيء عن محمد بن الحسنء عنْ أبي 
يوسف. وصكحة ابن حِبَّانَ» واعلّه البيهقي). وللعلماء كلام كثيرٌ في طرق الحديثِ 
وصحَتِهِ وعدّمها. وقد تقد" في كتانت ب البيع. وذل على أن الولاء لا بكست 
ببيع ولا هِبَةَء ويقاسٌ عليهمًا سائر التمليكاتٍ منّ النَّذْرٍ والوصيةء لأنهُ قد جعلّه 
كالنْسَبٍء والنسَبٌ لا يتتقل پووضي ولا بغيرٍ عَوَضٍ. 

۳ - وَعَنْ أبي فلاب عَنْ انس هه فَالَ: كَالَ: رَسُولُ الله يل: 
فرصم رَد بْنْ قايت». رجه أَحمَدُ. وَالأرْبَعَة" سِرَى أبي دار 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِئُ وَابْنُ حِبّان"2. والْحَاكه". وَأْعِلَّ بالإرْسَّالٍ. [صحيح] 


ترجمة أبي قلابة 


(وعنْ ابي قِلَابَة) بكسر القافٍ. وتخفيٍ اللام» بعدّه الف مُوَحَدَةٌ تاب 


.)٤۹۲۹ رقم‎ 5١١ /0( في صحيحه‎ )١( 

(؟) فى «السئن الكبرى» /1١(‏ 2.397 597). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسطة كما في «مجمع الزوائد» »)۲۳١ /٤(‏ وهو حديث 
صحيح» وقد صحّحه المحدث الألباني في الإرواء (رقم )١774‏ وتوسع في الكلام عليه 
فانظره إن شئت 

(۳) في الحديث رقم )8١/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «المسندة 184/5 ). 

(5) الترمذي (07741: وقال: حسن صحيح» وأخرجه من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً برقم 
)۳۷۹١(‏ وقال: حسن غريبء» ثم قال: والمشهور حديث أبي قلابة. اه. 
والنسائي في «الكبرى» (۱/۸۲۸۷)» وابن ماجه .)١1828 »۱۵٤(‏ 

(7) في «صحيحها(7١/1/‏ رقم 0/1١51‏ (لالاالاء 07/5015. 

(۷) فى «المستدرك» (”/ 177). 
وأخاجة البيهقي (5/ :)7١١‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» 
۷/۳ رقم 1941). 

(4) واسمه عبد الله بن زيد الجرميء انظره في: «التقريب» 4١7/١(‏ رقم 719). 


42 باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


جليل» (عنْ انس د قال: قال رسول الله ك: أَفْرضُكم زيدٌ بِنْ ثابتٍ. لخرجة أحمدُء 
والأربعة سِوَى ابي داوده وصكحة الترمذي» وابنُ حِبَّانَّ» والحاكة, وأُعِلٌ بالإرسالي) 
[لأن]”'' أبا قِلابةِ لم يسمغ”' هذا الحديتٌ من أنسء وإِنْ كان سماعٌه لغيره منّ 
الأحاديثِ عن أنس ثابتاً. 

وهذًا الذي در قطعةٌ منّ الحديث» َيه ديت الود 05 دت 


الصحابة يختصٌ كل ينهم بِحَضْلَةٍ خير» فذكرٌ المصنف من له تعلق بباب 
الفرائض IY]‏ شهادةٌ لزيدٍ بن ثابتٍ بأنه أعلم E e‏ 


ف زو 


N‏ “ أنه يُرْجَمٌّ إليه عند الاختلافٍ. 
وقد اعتمدّه الشافعئ" ' في الفرائض ورجّحة على غيره. 


)١(‏ في (ب)» «بأن». 

(۲) انظر: «التلخيص الحبير» (۷۹/۳). 

(۳) ولفظ الترمذي: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله ه عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أب بن كعبء وأفرضهم زيد بن ن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» ألا وإن لكل أمة أميناً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

)€( رب «لأنه). 

)٥(‏ في (أ) «من». 

(1) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي؛ (5/ ٠ ٠‏ بحاشية السئن الكبرى للبيهقي) : ذكر 
الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند الفقهاء إن الشافعي لم يقلّد زيداً وإنما وافق 
رأيّه رأيّه» فإن المجتهد لا يقلّد المجتهد. اه. 


١ الاير‎ 
E 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا ۶۸ن ۷۱ 


ارا رسای رط ریت 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب الوصايا 


الوصًايا جَمْعْ وصية» كهذايا وهدية» وهی شَوْعَاً : عهدٌ خاصٌ يضاف إلى 
ما بعد الموتِ. 


حكم الوصية 

»م ۹۰۹07 - عَن ابْنٍ عُمَرَ و أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ب ثَالَ: «مَا حَنُ امرىء 
مُسْلم لَه شَيْء بريد أن يُوصِي فيه بيت لَبلتينٍ إلا وَوَصِيئة مَكْنُوبَةٌ نڌ مُتّقَقُ 
َد“ [صحيح] 


SG‏ ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن 


لی وخ اسمها a‏ ما بعد إلى للا في الخبر لوقوع الفصل الا . 


.)۱٦۲۷/۱( ومسلم‎ «((YYTA) البخاري‎ (000) 

قلت: وأخرجه أبو داود (5877)» والنسائي (588/5 - ۲۳۹)ء والترمذي (2)5118 
وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه )۲۷٠۲(‏ ومالك (؟/١/‏ رقم١)»‏ والشافعي 
۱۹/۲ رقم 1١841‏ بدائع المنن) وأحمد (؟/ ۱۰ ١ق‏ لاه ۸۰ ١(1)ء‏ والدارمي 
(0/1)» والطيالسي »)1841١(‏ وابن الجارود (١٤4)ء‏ والبيهقي ۲۷۲/۷)» وابن 
حبان (7/9 ٠ ٠5‏ رقم 5 الإحسان)؛ والحميدي (؟/5٠ ٠‏ رقم 1۹۷) والدارقطني 
١6١ /5(‏ رقم 4)» والبغوي (٥/۲۷۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ١٠)ء‏ وأبو أمية 
الطرسوسي في «مسند ابن عمرة (رقم: )٥١‏ من طريق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن 
ابن عمر: أخرجه مسلم (1571/4).: والنسائي ۲۳۹/۷)ء وأحمد (9/” - 24 75 
۷ /) وابن حبان (9/ رقم 0949 الإحسان). 


ی رر ل أ وحن اوري 


يفف باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


قال الشافعك(© ككلله: جزم والاحتياظ للمسلم إلا أنْ تكونَ 
صيّّه مكتوبةٌ عنده ذا كان له شيءٌ يريد د أنْ يو صي فيه لآنة له دري :اة 
ميه ؛ ا E E‏ 


وقال غير : الحقٌ لغةّ الشيء الثابث» ويُظَلَقُ شرّعاً على ما يثبتٌ 

الحكمء رال الثايتٌ أعم منْ أنْ يكونٌ واجبا ا أو مندوباً» تل على اميا 
بقلو" فإن اقْتَرنَ بو «على» ونحوٌه كان ظاهراً ف في الوجوبء وإلّا فهو على 
الاحتمالٍ. وفي قولِه: «يريدٌ أن يوصي» 0 على أنَّ الوصيةً ليست بواجبةه 
وَإِنّما ذلك عند إرادته. وقذ أججمه©) المسلمون على الأمرٍ بهاء وإِنّما اختلفُوا هل 
هي واجبة أمْ لا؟[فذعت مامإل ھا مندوية !ودعب دارة راہ اام 
إلى وجُوبهاء وحُكيّ عن الشافعة”» في القديم وادعئ ابن عبدٍ الب الإجماعَ 
على عدم وُجويها معدلا من حيثُ المعتى بأنة لو لم يوص لقم جميع ماله بين 
وريه بالإجماع» فلو کانټ اة ا لخي عن سال ها ینوب 0 
الوصيةء والأقربُ ما ذهب إليه ي الهادوية” ٠‏ وأبو ثور من وجوبها على مَنْ عليه 

حق شَرْعٌِ يَحْشَى أنْ يَضِيْعَ إن لم يوص بو» كوديعةء ودَيْنٍ لله تعالى» از 
أ رحسل GO‏ علق Mg‏ ولم يُنْكِنةُ تخليصّه إلا إذا 
أَوْصَى بوء وما انتَقّى فيه واحدٌ من ذلك [فليسٌ بواجب]”©. وقولّه: «ليلتين؛ 
للتقريب لا للتحديدٍء وإلا فقذ روي" ثلاث ليالٍ. 


وقالَ الطيبئ'"'2: في تخصيص الليلتين والثلاثِ تسامحٌ في إرادةٍ المبالغةٍ 
أى: لاريفن آنا ا وقد سامحتاه ف في الليلتين والثلاث» فلا ينبغي أن 


ا : 2 علي حور س 4 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» )۳١۸/١(‏ وبنحوه في «الأم» .)4۲/٤(‏ > سس ٥میا‏ 7 7 م 
(۲) القرطبي كما ينه الحافظ في «الفتح» (0708/0. > وک ار ری 


(۳) في المخطوط: «فعله»» وما أثبتناه من المطبوع و«الفتح». © سل شكس #لرهير 5 
)4( انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١4). )٥(‏ انظر: «المحلًى» (۳1۲/۹). ° 
() انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (۹/ .)۱۸١‏ 

(۷) نسبه إليه الحافظ في «الفتح» (/0۸(. (۸) انظر: «البحر الزخارة .)٠۳١/١(‏ 
(9) في (ب) «فلا وجوب؛. )٠١(‏ في «صحیح مسلم» .)۱۹۲۷/٤(‏ 
)١١(‏ انظر: «فتح الباري» (768/6). 


0 
و ر AD‏ 
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كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا YY‏ 


يتجاورٌ ذلكَ. ورَوَى مسلء”"' عن ابن عمرٌ راوي الحديث أنه قال: لمْ أبث 
إل ووصيتي وة عندي» TELS‏ ابن اندرا" مر سحي عن نافع 


انه قل لانن غم فى عرض رو ألا تُوصِي؟ [فقال:] أما مالي فاللّهُ أعلمُ مأ 


(Dar على‎ 


كنتٌ أصنعٌ فيوء فَيَجِمَعْ ينه وبينَ ما قَبْلَهَ بأنةُ كان يكتبٌ وَصِيّتَهُه ويتعاهدها 
وينجرٌ ما كان يوصي به حى وَقْدَ عليه الموتُ» ولم يكن له شيءَ يوصي به. 

وفي قوله : «أما مالي فاللّهُ أعلمٌ ما كنتٌ أصنعٌ فيه»» ما يدل لِهَذَا الجَمْع. 
واستدلٌ بقوله: [مكتوبة عندةل على جواز الاعتماد على الكتاية لى الكتابة والخظ ول ل 

يقترن بشهادة.| 1 

وقال بعضٌ أئمة الشافعية”؟: إِنَّ ذلك خاصٌ بالوصيةء وأنهُ يجورٌ الاعتمادٌ 
على الفط فيها من دون شهاة لوت الخبر يها ولان الوصيةٌ لما ا 
الشارعٌ يله بها وهي تكونُ مما يلزمٌ المؤمن منْ حقوقٍ ولوازمَ لا تزال تُجَدَدُ في 
الأوقات» واستتصحاتٌ الإشهاد في كل لازِمٌ يريد أن يتخلّصٌ منهُ خشية مفاجأة 
الأجل متعسّرٌ بل متعذرٌ في بعض الأوقاتِ» فيلزمُ من اعدم أوجوب الوصية أو 
شرعيّتُها بالكتابة منْ دون شهادة؛ إذ لا فائدة في ذلك . وقد ثبت الأمرٌ المذكور 
في الحديث بها فدنّ على بولا مِنْ غير شهادة. 

8 مکو بشروطها وهو الشنهادةٌ واسعدلوا بقوله 
تعالى: دة میم إا حَصَمَ عدم اوث4 ؛ فإنه دال على اعتبار الإشهادٍ في 
الوصيةء وأجِيْبَ بأنة لا يلزمٌ من ذِكْرٍ الإشهادٍ في الآية أنّها لا نَصِحّ الوصيةٌ إلا 
به» والتحقيقٌ| أن ا ا e‏ ل 
الک 50 العباد إلى الله تمان و تقوم عليهمٌ الحجّةٌ ازاك 1 


.)۱۹۲۷/٤( فى «صحیحه»‎ )١( 

(۲) نسبه إليه الحافظ في «الفتح» )۳١۹/۵(‏ وصخحه. 

(۳) جمع بينهما الحافظ في «الفتح». 

(5) بيّنه الحافظ في «الفتح» بأنه محمد بن نصر وهو المروزي. 

.٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )9( .)۳١۹/۰( انظر: «الفتح»‎ )٥( 

(۷) من ذلك ما أرسله إلى هرقل عظيم الروم» أخرجه البخاري (۷) وأطرافه في (۵۱» ۰۲۹۸۱ = 


يمف باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


النامنُ يكتبٌ بعضهم إلى بعض في المهماتٍ من الدّينياتٍ والدَُنْيّوياتِء ويعملونَ 
بهاء وعليهٍ العمل بالوجادة" ٠‏ كل ذلك منْ دون إشهادٍ. والحديتٌ دليلٌ على 
الإيصاءِ بشيءٍ يتعلّق بالحقوق ونحوها لقوله: «لهُ شيء يريدٌ أن يوصي فيه». وأما 
نْب الشهادتينٍ ونحوهما مما جرث بو عادةٌ الناس فلا يُعْرَفُ فيه حديثٌ مرفوعٌ 
وإنّما أخرج عبد الرزاق“ بسنل صحيح عن أنس أموقوفاً |قال: كانُوا يكتبون في 
صدور وَصَاياهُم: بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم» هذا ما أَرْصَى بو فلانُ بن فلان أنه 
يَعَهَدُ أن لأ ]له إلا الله وح لآ شريك لد ران محمد عبت ورسرله» وأن 
الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعت مَنْ في القبورء وأؤصّى مَنْ تَرَكَ من أهلِه 
ان يفوا اللو ويصلِحُوا ذات بَبْتِهِمء ويطيمُوا الله ورسولّه إِنْ كانُوا مؤمنية» 
وأوصاهمٌ بما أَوْصَى بو إبراهيمٌ بنيه ويعقوبٌُ: «اإنَّ اله أضكلق كك الزن كلا ر 
إلا شر نيئو وضميرٌ كاثوا عائدٌ إلى الصحابة إِذِ المخبرٌ صحابئ . 
واختلف العلماء هل أَوْصَى رسول الله يي أؤ لمْ يوص لاختلاف الرواياتِ في 
ذلك؟ ففي البخاري لعن ابنٍ أبي أَرْفَى أنه لم يوص قالُوا: لأنهُ لم يترك بعده 
مالا. وأمّا الأرض فقذ كان سَبّلهاء وأما السلاحٌ والبغلةٌ فقذ كان [خبرَ أنّها لا 
تُورّتُء كذا ذكرهُ النووي. وفي «المغازي:0© لابن إسحاق أنه ب لم يوص 


COA E CPE CANA CAEN CFA =‏ كل A‏ ¥ ومسلم 
(9. 

)١(‏ الوجادة: هى أن يقف على أحاديث بخط راويها ‏ لا يرويها الواجد ‏ فله أن يقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو 
قرأت بخط فلان عن فلانء هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً. انظر: «تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي (51/5). 

(؟) في «المصنف» (4/ ۳ه رقم 1516). 
وأخرجه الدارمي (۲/٤٠٤)ء‏ والبيهقي (5/ ۲۸۷) وإسناده صحيح» صحّححه الألباني في 
«الإرواء؛ (5/ 84 رقم 15417). 

(*) سورة البقرة: الآية .١7‏ 

.)0097 .445١( وأطرافه فى‎ .)۲۷٤١( في «صحیحه»‎ )٤( 
وأخرجه مسلم (1554)» والترمذي (5119)؛ والنسائي (40/5؟).‎ 

(۵) انظر: «شرح مسلم» (۸۸/۱۱). 

»( عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (5/ ۲ قال: رواية يونس بن بكير عنه ‏ أي عن ابن = 


کتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا Ve‏ 


عند موته إلا بثلاث لكل منّ الدارسينَّ» والرهاويينَ؛ والأشعريينَ» بجا“ مائةٍ 
وسْقٍ من خيبرَء وان لا بنرك في جزيرة العرب دِيْنَانِء وأنْ يمد بعت أسامة. 
ا مسلم )من حديث ابن عباس ظ4 : «أَوْصَى رسول الله تكله بثلاث: 
أجيرُوا الوفدَ بنحو ما كنت أجيزهم»؛ الحديثٌ. © 

@ وفي حديثٍ ابن أبي أذ آزصی بكتاب اللو وفي حديثٍ أنس عند 
الجا وأخمد ٠‏ واپ سم ' كانت في ع الموثٌ الصلاءً 
وما ملكت ايمائكم قد ثبعث ثبت وصيئّه بالأنصا ر" اباهل بيع" :ولكنها بسب 
عند الموت» وروي غي ذلك. وقذ ثبت أنه يل أرا5 فى مرضه أن يكتب كتاباً 
وهو وصيّنّه يكل للأمة إلا آنه حِيْلَ بيته وبيته كما ارا ا 


الوصيّة عند الموت يثلث المال 


51 - وَعَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقّاصٍ رَضِيَ ن الله تَعَالّى عَنْهُ ل : قلت: يا 


= إسحاق حدئني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد اللو بن عبد الل بن عتبة قال: 
فذكرهء وهذا إسناد مرل هيد ال تابعي مشهور» انظر : «التقريب» (۱/ ٥۳۰‏ رقم 1454). 

)١(‏ الجاد ‏ بالجيم وبالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى المجدود»ء أي النخل الذي يجد منه 
التمر. اه من حاشية المطبوع . 

(۲) فى #صحيحه) (۲۰/ ۱۹۳۷). 
وهو أيضاً في «صحيح البخاري» (1411). 

)۳( في كتاب الوفاة (ص؟؛ رقم ۰۱۸ .)١9‏ (4:) في «المسند» .)١١17/9(‏ 

(0) فی «الطبقات الكبرى» له .)۲٥۳/۲(‏ 
وأخرجه ابن ماجه (۹۷٦۲)ء‏ وابن حبان /١(‏ ۲ رقم ٠‏ س الموارد) وإسناده صحبح 
صحّححه الألياني في «إرواء الغليل» (۷/ ۲۴۳۷ رقم 011148). 

() من ذلك ما رواه البخاري (۳۷۹۹)» وطرفه (۳۸۰۱)ء من حديث أنس رضي اللّهُ عنه 
مرفوعاً : : «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟ . 

)۷( من ذلك ما رواه مسلم (8 ٣‏ من حديث زيد بن أرقم م لله مرفوعاً وفيه: : «... وأهل 
بيني » أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي». 

(۸) في (ب): «آخرجه». 

)4( في «صحيحه) (1411» (EY‏ 
وأخرجه أيضاً مسلم (۱۹۳۷). 


۲۷٦‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 
مك ل ا ا ا ا ر ا 


2 


e a 2f 0 2 2 2 5 7 

رَسُولٍِ اللوء آنا ذو مَالِء ولا يَرِئنِي إلا ابه لي وَاجِدَةٌ أََأَتَصَدَّقُ بى مَالِى؟ 

EE 02‏ ع أ ر 16 E‏ 2 ر A‏ وو 1 8 8 

قَالَ: «لا». قُلْتٌ: أََأَنَصَدَّقُ بشَظرء؟ كَالَ: «لا», قُلْتٌ: أَنََتَصَدَنْ بعُلَيه؟ قال : 
ق 5 3 و 3 5 بس 51 الو با َ: 2 ۹ E‏ الا 

«الكُلْتُ, وَالئُلْتُ كير إِنْكَ أن نَذَّرَ وَرَنَتَكَ أَغْنياءً حير مِنْ أن تَذَرَهُمْ ماله 

يَتَكَفْفُونَ الئّاس»» مُتَّقَنْ عَلَيْه2'1. [صحيح] 


(وعنْ سعدٍ بن ابي وقاص قالَ: قلتُ: يا رسول الله آنا ذو مالٍ) وقعّ في 
وا : (كثير)؛ (ولا يرثني إلا ابنة لي واحدةٌ, أفاتصدق بِدُلُنَيْ مالي؟ قال: لاء قلت: 
افاتصدق بِشَطْرٍ مالي؟ قالَ: لاء قلك: افاتصدق بِخُنَئِه؟ قَالَ: الدُّنّتُ والثلثُ كثيرٌ إنك إن) 
يُرْوَى بفتح الهمزة وكسرهاء فالفتح على تقديرٍ لام التعليل» والكسرٌ على أنّها 
شرطيةٌ وجوايه خيرٌ على تقديرٍ فهو خيرٌ (تذز وَرَكَتَكَ أغزِياة خير [ل27]3 من أنْ 
تَذْرَهم عالة)» جَمْعُ عائلٍ هوّ الفقيرٌء (يتكففون) يسألونّ (الناس) بِأَكُنّهِم (متفق 
عليه). التلِف متى وقعَ هذا الحكمٌء فقيلَ: في حَبَةٍ الوداع بمكة» فإنهُ مرضّ 
9 فعادة اة فذكرٌ ذلك وهو صريحٌ في رواية الزُهْرِي” . وقيل: في فتح مكة 
أخرجَهُ الترمذي عن ابن عَييْنَةء واتفقّ الحفاظ” أنه وَهُمُّ وأنَّ الأول هو 
الصحيح. وقيل: وقعَ ذلك في المرتينٍ معا وأَعِدَّ من مفهوم قوله: كثيرٌ أنهُ لا 
يُوصّى منْ مال قليل. روي“ هدا عنْ عليٌّء وابنٍ عباس» وعائشة. وقوله: «لا 
يري إلّا ابنةٌ لي»» أي لا يرئني من الأولادء واا فإنّ سعداً كان من بني رُهرءً» 


(1) البخاري )١1596(‏ ومسلم (1578/0). 
قلت: وأخرجه أبو داود (5854). والترمذي :)5١١5(‏ والنسائی (541/5 »)۲٤۲‏ 
وابن ماجه (۲۷۰۸)ء والدارمي »)٤۰۷/۲(‏ وأحمد (۱۷۹/۱)» والطيالسي (۱/ ۲۸۲ رقم 
۳ - منحة المعبود)ء ومالك (۲/ ۷٦۳‏ رقم )٤‏ وغيرهم بألفاظ متعددة. 

(؟) في «صحيح مسلم» (۱۹۲۸/۸). (۳) زيادة من (أ). 

.)۱۹۲۸/٥( رواها البخاري (), ومسلم‎ )٤( 

(۵) في «سننه» ND‏ (5) قاله الحافظ في «الفتح» .)۴١۳ /٥(‏ 

)¥( انظر: «المحلى» (۹/ ۳۱۲) وفيه: 
«أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل ليس فيها وصيةء وأن علياً نهى من لم 
يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصيةء وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن 
ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده» اه. وانظر: «فتح الباري» (5/ 07010 . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا VY‏ 


وهم عُصْبَتهُه وكانَ هذا قبل أن يولك له الذكوة» رزلا فإنة دك الراقدی آنه ولد 
لسعدٍ بعد ذلك أربعةٌ بنينَ وقيل أكثرٌ من عَشَرّق ومنّ البناتٍ اتا عَشْرَةَ بنْتا 
وقولّه : «أفأتصدق»ء يحتمل أنه استأذْئه فى تنجيز ذلك فى الحالٍء أو rl‏ 
أرادٌ بعد الموت» إل أنه في روايةٍ باغ : وم زع نص في الثاني» 
تسمل الأول عليه وقوله: ابشطرٍ مالي» أرادٌ به النُضْفء وقولّه: «والثلتٌ كثيرٌ» 
يُرِوَى بالمثلئة» وبالموحدة على أنه شك منّ الراوي» وقمّ م ذلك في البخاري“» 
ومثلة وقح في النسائيٌ ۶ وأكثرُ الرواياتٍ بالمثلغةء ووصف التْلْتَ بالكثرة ا 
إلى ما دونه . وفي فائدة وضّفه بذلكَ احتمالان: 

الأول: بيان الجواز بالثلث» وأنَّ الأوْلى أن ينقص عنها ولا يزيد علي 
وهذا المتبادرٌ وقَّهِمَهُ ابن عباس ضيه فقالَ: وددثٌ أن النامسَ غضّوا منّ العلثِ 
إلى الريعِ في الوصية. 

والثاني : بيان أن التصدّقّ بالثلث هو الأكمل أ ر ار ويكونُ منّ 
الوصفي بحالٍ المتعلق: وف الحديث دليلٌ على مني الوصية بأكثرٌ من الثّلثِ لمنْ 
ل وارث» وعلى هذا استقرٌ الإجماغ”". واا اختلمُوا هل يُسْتَحَتُ الثُلْتُ أؤ 
أقلّء فذهبٌ ابن عباس والشافعك!* أ وماع ا أف الت ورن الله 
لقولِه : والتُلْتُ كثيرٌ. قال قتادة"": أَوْصَى أبو بكر بالخمس» وأَوْصَى عمر بالرئع 
والخمس أحبٌّ إلىّ» وذهبّ آخرون إلى أن ال الثُلْتُ لقوله كلل : ن الله 
جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم»ء وسياتي”” 0 قريب أنه 


. كذا في المخطوط والمطبوع» وفي «الفتح» (57/0) أن الذي ذكر ذلك هو الفاكهي‎ )١( 
.)۲۷٤۲ رقم‎ ۳٣۳ /0( زيادة من (أ). (۳) في «الصحيح»:‎ )۲( 
175174 :۳٦۳۱( في «سننه»‎ 2) .)۲۷٤٤( في اأصحيحه)‎ 2 

(5) كما رواه عنه البخاري في اصحيحه؛ (147؟)» ومسلم .)١779(‏ 

(۷) انظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص84 رقم ١۳۳)ء‏ وافتح الباري» (45/ 0750. 

(۸) انظر: «فتح الباري» .)۴۷١ /٥(‏ 

(4) أخحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۹/ 11 رقم (ITY‏ وعن أبي بكر دون عمر أخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (/ ۲۷۰) وإسناده ضعيف» فإن قتادة لم يلق أيا بكر. انظر: 
تإرواء الغليل» (86/5 رقم .)١549‏ 

(۱۰) برقم (5/ )41١‏ من كتابنا هذا. 


۷۸ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


حديتثٌ ضعيف. والحديت ورد فيمنْ له وارثٌء فأما من لا وار له فذهبٌ 
مالل إلى أنه مِثْل مَنْ لهُ وارثٌ لا تستحب له الزيادةٌ على الثُّلْثْء وأجازت 
الهادويةً”) والحنفية”" له له الوصية بالمالٍ کله وهو قول أبن مسعوو . فلو 
أجازٌ الوارثُ الوصية صخت بأكثرٌ منّ الثلث نمَذَتُْ لإسقاطهم حمّهم وإلى هذا 
ذهب الجمهور. وخالفت الظاهرد 0 والمزنيٌ» وسيأتي” .9 في حديث ابن 
عباس ذه : الا أن يشاء الورثة»» وان حَسَنُ يُْمَلُ بو. . نعم فلؤ رجعٌ الورثة عن 
الإجازقء فذهبّ جماعةٌ إلى أنهُ لا رجو الهم في حياةٍ الموصي» ولا بعد وفاتِه . 
وقيل إن رجعوا بعد وفاته فلا بصعء لأنَّ الح قَدٍ انقطعَ بالموتٍ بخلافٍ حال 
الحياة فإنه يتجدد لهم الى وسيبٌ الخلافي الاختلافث في اليم من 
توله ك8 : : لك إن تذزه إلى آخرو هل بهم منة عِلَةُ المنع منّ الوصية بأكثر منّ 

الْتُلْثْ وان السہبٌ في ذلك رعاية حى الوارث؛ وأنة إذا انتََى ذلك الحكم 
بالمنع» ؛. أو أن العلة لا تعدي الحكمّء أو يُجْعَلَ المسلمونٌ بمنزلة [الوارث]”” 
كما هو قول المؤيد” 4 وأحد قولي الشافعء. والأظهرٌ 93 العلةً متعدية وأنه 


ينتفي الحكم في حقّ مَنْ ليس له وارثٌ مُعَيّنٌّ. 
۳ 9 وَعَنْ عَائْمَةَ أن رَجْلَا أتى الس كله كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إن 


حي الث نَفْسُّهَا وَلَمْ تُوص» 0 لو گل د i‏ ا 
تَصدَفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعما» مف عله“ . واللفظ لِمسْلِم. [(صحيح] 


. بتحقيقنا‎ )۱۸۷ /٤( انظر: «بداية المجتهده‎ )١( 
.)۱۸/۲۹( انظر: (المبسوط»‎ )۳( .)7 ٠4 /6( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ 


(5) انظر: «المحلى؟ (۳۱۸/۹). (0) انظر: «المحلى؟ .)71١17/9‏ 
(1) في آخر الحديث رقم (404/54) من كتابنا هذا. 
(۷) في (ب): «الورثة». (۸) انظر: «البحر الزخار» (7:5/0). 


(9) انظر: «الأم» (4/ (١١١ 01٠١‏ والحاشية مما نقل البلقيني عن اختلاف العراقيين. 

.)٠١٠١5( البخاري: (۰ ۰ ) ومسلم‎ )١( 
رقم ۳٥)ء والبيهقي (/ ۲۷۷)ء وابن حبان‎ ٠ ٠ /۲( ومالك‎ »)۳٠٤۹( وأخرجه النسائي‎ 
رقم ۳۳۵۳ _ الإحسان).‎ 1 /N 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا ۷۹ 


(وعن عائشة ا ان رجلا) جاء مبيناً”' أنه سعد بن عبادةً (آَتَى النبي و 
فقالَ: يا رسولّ اللَّهء إِنّْ امي افتَلَِثْ) بضمٌ المثناةٍ بعدّ الفاء الساكنة» وكسر اللام 
(نفسها) أي أَخِدّث نَلْتَهَ (ولم توصء واظئُها لؤ تكلّمث تصدّقثء أقلّها آَجْرٌ إِنْ 
تصدّقتٌ عنها؟ قالَ: نعم. متفقٌ عليهء واللفظٌ لمسلم) . 

[فيه]”" دليلٌ أن الصدقة منّ الولدٍ تلحقٌ الميتّء ولا يعار عله ر قفا لي 
«وآن س لاسن إلا مَا سى سی © لو خد ان أولاتكم من كُسْبكُم) 
وو فولده عن شه ویرت + او ولد صالح يدعو له4. ونَدَّمْمًا الكلامّ في 
ذلك" في آخر كتاب الجنائز. 


4 - 0 أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتُ 


رَسول الله يله يقر : و الله كَدْ گذ أغطى کل زې حَقْ حَقَفُ قلا وَصِبَة لِوَارث» 
روه يرك 0 N‏ إل الاين وحستّه خمد وَالتَرْمِذِيُ وَكَوَاهُ ابن 


0000 


خَرَيْمَة وَابْنُ الْاروو 5 [صحيح] 


.)۲۷۷۰ من حديث ابن عباس و أخرجه البخاري (7155)»: وطرفاه رقم (57/ا3.‎ )١( 

زفق في (ب): : «في الحديث». (۳) سورة النجم» الآية ۳۹. 

(4) أخرجه أبو داود (00)» وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وفيه: (إن أولادكم من أطيب كسبكم؛ وإسناده صحيح» صځحه الألباني في 
(صحيح أبي داود» (۲/ ٦۷٤‏ رقم 65 وله شاهد من حديث عائشة يثنا أخرجه و 
داود (۳۵۲۸» )۳١۲۹‏ وصخحه الألياني أيضاً . 

(۵) انظر تخريجه برقم (۸۷۳/۱) من كتابنا هذاء وهو في صحيح مسلم. 

(5) أثناء شرح الحديث رقم (209/55) من كتابنا هذا. 

(۷) في مسنده (5517/0). 

م( أبو داود (۲۸۷۰)ء والترمذي (۲۱۲۰) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (۲۷۱۳). 

(9) في «المنتقى» له (رقم .)۹٤٩‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص ١54‏ رقم »)۱١١۲۷‏ وسعيد بن منصور ٠١١ /١(‏ 
رفم ۷ والبيهقي (/24>© والدولابي في «الكنى؛ )٦٤/١(‏ وهو حديث صحيح» 
صحّحه الألباني ف في «صحيح أبي داود؛ (۲/ 504 رقم ٤۹٤۲)ء‏ وفي الباب من حديث 
مروا اة وعية الله : بن عباس وأنس بن مالك وعبد اللَّهِ بن عمرو ين العاص = 


YA:‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعايلات 


ر a e‏ وام 


ES‏ ي يِن حَڍِيٿِ ابن عباس وڳ وراد في آخرو: «إلأ أَنْ 
يَشَاءَ الْوَرَنَةُ. وَإِسْنَادُهُ ا [حسن] 

(وعنْ ابي أمامة الباهليٌ 45 قال: سمعتٌ رسول اللّهِ كل يقول: إن الله قذ 
أعطّى كلّ ذي حقٌ حقّه» فلا وصية لِوَارثٍ. رواد أحمدُء والاربعة إلا النسائيء وحسّنَهُ 
احم والترمذيء وقوّاهُ ابن خُرَيْمَة» وان الجارودء وروا الدارقطنيٌ منْ حديث ابن 
عباسء وزاد في آخره: إل آنْ يشاءً الورثة. وإسنادة حَسَنٌ). 

وفي الباب عنْ عمرو بن خارجةً عند الترمذئ والنسائي” ٠‏ وعنْ أنس 
عند ابن ماجة۵» وعنْ عمرو بن شعي عن أبيه عنْ جد عند الدا رقطنة0*», 
وعنْ جابر عنده'' أيضاء وقالَ: الصوابٌ إرسالّه. . وعنْ علي عند ابن أبي 
شيبة”"'» ولا يخلُو سناد كل واحدٍ مهما عنْ مقالٍ» لکن مجموعّها ينتهض على 
العمل بو» بل جزم ا ' في «الأمٌ» أن هذا المنْنّ متواترٌ؛ فإنة قال: إنهُ تفر 
كافةٍ عنْ كافق» وهر أقْوَى من نقلٍ واحدٍ. 

قلت: الأقربُ وجوبٌ العمل بوء لتعدّدٍ طرقهء ولمًا قالّه الشافعيُ» وإِنْ 


= وجابر وعبد الله بن عمر وعلي ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب 
ومجاهد مرسلا. 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الوصاياء وانظر 
أيضاً : «الإرواء؛ (88/5). 

)١(‏ في السئن (5/ ١97‏ رقم 4غ )١١‏ بلفظ: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» 
ل «لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة»؛» وحسّنه المصنف أيضاً في 
«التلخيص الحبير؛ (۳/ ۹۲)ء ووافقه عليه الألباني في «الإرواء؛ (89/5). 

)۲( في «سننه» (۲۱۲۱) وقال: : حسن صحيح . 

۳( في «اسننه» (7541: .)۳۹٤۳‏ 
قلت: وهو صحيح في الشواهد» انظر: «الإرواءة /١(‏ ۸۸ء ۸۹4). 

00 في الستئدة (٤١۷؟)»‏ وهو حديث صحيح. 

(©) في «السئن» (48/5 رقم 97) وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۹۲)ء و«الفتح» (0/ 
۲.). وانظر: «الإرواء» (41/5). 

(5) أي في «سنن الدارقطني» ٩۷ /٤(‏ رقم .)4٠‏ 

(۷) في «المصنئف» ٠٤۹/۱۱(‏ رقم /51/ا١1).‏ 

(۸) في «الأم؛ .)۱۱٤/٤(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا ۸1 


نازع في تواترُه الفخرٌ الرازي"» ولا يضر ذلك بعبوتوء فإنة مُتلقّى بِالقَبولٍ منّ 
الأمةِ كما عُرفت. وقد ترجمٌ به البخاري”"© 0 بِابُ لا وصيةً لوارث» وكأنة لم , 
يثبث على شرطه»ء فلم يُحَرجَه ولك اعوج "© بعد عن عطاءِ بن ن أبي رباح» عنٍ 

ابن عباس موقوفاً في تفسير الاية“» E‏ والحديثٌ ليل على لم 
الوصية للوارث» وهو قول الجماهير” ".فق العلماء . وذهبٌ الهادي“ وجماعة 
إلى جوازها مستدلينّ بقوله تعالى: #كُيِبَ َك إا حَصَرَ ادك الْمَوْتُ 74" 
الآيةُ. قالُوا: ونح الوجوب لا ينافي بقاة الجواز. كُلْنا: نعم لؤ لم يرذ هذا 
الحديثٌ فإنهُ نافٍ لجوازها؛ إِذْ وجوبُها قد عُلِمّ نسحه من آيةٍ المواريث”* كما 
قال ابن عباس نه كان المالٌ للولدء والوصية للوالدين» كسح لهات 
من ذلك ما أحبّء فجعلّ للذكر مثلُّ حظ الْأنَْييِنِ َيْنِه وجعلَ للأبوينٍ لکل واحدٍ 
مئْهما السّدْسَء وجعل للمرأة التّمُنَ والريع ؛ وللزوج الشَّظْرَّء والرئع. وقوله : «إلّا 
أن يشاء الورثة» دل على أنّها تصحٌ وتُتَمَدُ الوهية للوارت إِذ أجارّها الورثة. 
وتقدَّم الكلاة”''2 في إجازة الورثة ها زاد على ايء هَل ينعد بها أو لاء وأنَّ 
الظاهرية'''' ذهبث إلى أنه لا أثرٌ لإجازتهم. والظاهرٌ معهم لأنه ية لما نَهَى عن 
الوصيةٍ للوارثِ قيّدها بقوله: «إلّا أن يشاءً الورثة». وأطلقٌ لما منعَ من الوصية 
بالزائدٍ على الكُلْثتِ وليس لنا تقييدُ ما أطلَقَهُ» ومَنْ يد هنالك قال: إنهُ يُؤْحَذُ القيدُ 
من التعليلٍ بقلو" : «إنك إِنْ تذرُ إلخ»؛ فإنُ دلّ على أن المع منّ الزيادةٍ على 


.)١ انظر: افتح الباري» (۰/ ۳۷۲). 000 في ا(صحيحه؛ (0/ ۲ باب رقم‎ )١( 

(۳) برقم (41/ا؟)» وطرفاه في »۰٤٥۷۸(‏ 819/159). 

(8) يعني آية [البقرة: :]18٠‏ « کیب یکم إا حر ادك الْمَوْتُ إن رك حَيْرا ألْوَصِيّة 
لكين الان لوي عقا عل الَف ©4. 

(5) انظر: «بداية المجتهده ٤ e‏ ) بتحقيقنا . 

(9) انظر: «البحر الزخار» (0"08/60. (۷) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 

(۸) قدمنا آيات المواريث في أول الفرائض عند الحديث رقم )8917/١(‏ من كتابنا هذا . 

(9) تقدم قريباً أن هذا الأثر في «صحيح البخاري» .)۲۷٤۷(‏ 

)٠١(‏ أثناء شرح الحديث رقم 9 )٠١‏ من كتابنا هذا. 

.) 11/9 تقدم توجيه النظر إلى «المحلّى»‎ )١١( 

)22-2 يعني في الحديث المتقدم برقم ١/5‏ 6). 


YAY‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


الث كان راغا لحن الور إن 0 سقط حمّهم ولا يخلُو عنْ قوة. هذا 
فى الؤضببة اللوارك: :و افوا إذا أف الروركة]!" نسو م مال قاجا 
الأوزا ا ۰ 
وقال اج : لا يجوز إقرارٌ المريض لوارثه مُظلّقاً. واحتجٌ بأنهُ لا يؤمنُ 
بعل المنع منّ الوصيةٍ لوارثه أن يجعلّها إقراراً. واحتجٌّ الأول بما يتضمنٌ الجوابَ 
عنْ هذه الحجة فقال: إِنَّ التهمة في حى المحتضر بعيدةٌ» وبأنه وقع م الاتفاق أنه 
لو أقرٌ بوارثِ صح إقراره معٌ أنه يقتضي الإقرارٌ بالمالٍء وبأنَ مدارٌ الأحكام على 
الظاهرء فلا بر إقرائه لظن المحقمل؛ قان أرَه إلى الله 
قلت : وها القول قوق دليلا . وَاسْتَسْنَى مالك90») ما إذا أقرٌ لبنته ومّعها مَنْ 
يشارِكُها من غير الولدٍ كابنٍ العم. 
قالَ: لأنهُ متهم في أنه يزيدٌ لابئَته وينقصٌ ابنّ العمّء [وكذا]”” استَدْنَى ما 
إذا أقرّ لزوجته المعروفي بِمَحَمَتِهِ لهاء وميلِهِ إليهاء وكان بيه وبِينَ ولو من غيرها 
تباعدٌ [لا] سيما إذا كان لهُ ينها ولد في يَلْكَ الحالٍ. 
قلتُ: الأحسنُ ما قيلَ عنْ بعض المالكية واختارَه الرويانيي منّ الشافعيةٍ 
أن MT‏ وعديهاء فإِنّْ فقدت جار ولا لاء وهي تُعْرَفُ بقرائن 
الأحوالٍ وغيرهاء وعنّْ بعض الفقهاء أنه لا يصحٌ إقراره إل للزوجة بمهرها. 


4 Be, 


6 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبْلٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَ: قال الى كلا : 
ن الله تَصَدْقَ عَلَبِكُمْ بِثُْثِ أَنْوَالِكُمْ عِنْدَ واي زْيَادَة فى في حَسَنَاتِكُمْة رَوَاه 
الدَّارَفْظيك9 . [حسن بشواهده] 


)۱( في (ب): «المريض للوارث». (۲) انظر: افتح الباري» (777/60). 
() انظر: «المغني» (5/ ٥۲٤‏ وما بعدها). (8) انظر: «فتح الباري» (707/5). 
(ه) فى (ب): «وكذلك». 
(3) في «سننه (6/ ٠١١‏ رقم ۳). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائده )5١1/5(‏ وقال: «وفيه 
عتبة بن حميد الضبي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد؛» وقال عنه الحافظ في «التقريب» 
(4/5 رقم ۱۳): صدوق له أوهام. اه وهو حديث حسن بشواهده التي منها ما يأتي. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا YAY‏ 


1 َأَخْرَجَُ ر E‏ عدف ا الدَّرْدَاءِ. [حسن بشواهده] 
E‏ ا قا تكله عملت لك ند نوق 
بَعْضُهًا بَعْضاًء وَاللَّهُ أعْلّمُ. [ضعيف] 
(وعن معاذٍ بن جَبَلٍ مه قالَ: قال رسول اللَّهِ كل إِنّْ الله تصدّقّ عليكم بِثُنْثْ 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حَسَنَاتِكُمْ. روا الدارقطنيٌ» ونخرجَهٌ أحمدُ والبِزارُ من 


.)54١ - ٤٤0 /5( فى «المسنده‎ )١( 
(؟) في «المسند» (۱۳۹/۲ رقم ۱۳۸۲ - «كشف الأستار»).‎ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛» كما في « اا (9/) وأبو نعيم في‎ 
. وقال الهيثمي: «وفيه ا بي مريم وقد اختلط‎ )٠١١ /5( «الحلية»‎ 
وقال البزار: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه» وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم‎ 
عن أبي الدرداء طريقاً غيره» وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما».‎ 
.)۲۷۰۹( في سنه‎ )۳( 
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ ۹٠۲)ء والخطيب في «تاريخ بغداد»» والبزار في مسنده كما‎ 
رفي سنده‎ )١۴١۳ رقم‎ ٩۱/۳( و«التلخيص الحبير»‎ »)٠٠١ /٤( في «نصب الراية»‎ 
«طلحة بن عمرو» متروك كما في «التقریب» (۱/ ۳۷۹ 3 ۷ وقال البوصيري في‎ 
«مصباح الزجاجة» (۹۸/۲ رقم ۲ ) «هذا إسناد ضعيف. . .4» وضعفه الألباني في‎ 
«الإرواء» (1//1/): ومن شواهده أيضاً:‎ 
وابن عدي في‎ ء)۲۷١‎ /١( حديث أبي بكر الصديق» أخرجه العقيلي في «الضعفاء»‎ - ١ 
وفيه: حفص بن عمر بن ميمون: متروك.‎ )۷۹٤ /۲( «الكامل»‎ 
قال العقيلي: وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة‎ 


بالبواطيل» اه. 

وقال ابن عدي: «وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفاً كما 
ذكره النسائي» اه 

۲ - حديث خالد بن عبيد السلمي» أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد» 


)1۲/6( وقال: إسناده حسن وليس كما قال. 

وقال المحدث الألبانى فى «الإرواء؛ )۷۹/١(‏ بعد ما أورد طرق الحديث: «وخلاصة 
القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية (يعني حديث 
أبي الدرداء)ء والثالثة (يعني حديث معاذ)ء والخامسة (يعني خالد بن عبيد)» فإن ضعفها 
يسيرء ولذلك فإنى ي أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقى إلى درجة 
الحسن› وسائر الطرق | ن لم تزده قوة لم تضره» وقد أشار إلى هذا الحافظ فقد قال في 
«بلوغ المرام»: ... فذكر ما في المتن. 


A4‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


حديث ابي الدرداءء وابنُ ماجة من حديث ابي هريرةء وكلّها ضعيفةٌ . لكنْ قذ يقوّي 
بعضها بعضاً)» وذلكڭ لأنّ في إستاده الماع 3 بن هاش وشيحه ع بن 
حَمَيّْدِ وهما ضعيفان» ا ف وة ماعل شمو معررةة: 

والحديثٌ دلي على شَرْعِيّةِ الوصية بِالثُلْثْء وم وظاهره 
الإطلاق في حقّ مَنْ له مال كثيرٌء ومَنْ قلّ ماله وسواءٌ [كان]”" لوارثِ أو غیروء 
aT‏ ل ل ل وإليه 
ذهب الفقهاءٌ 27 الاربعة وغيرهم, والفوية له رو غ بن علي . . وذهبتٍ 
الهادوية إلى نفوذها للوارثِ وادَّعى فيه إجماعَ آهل البيتِ» ولا يصح هذا. 
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واعلم أن قولّه تعالى : لين بعد وَصِيََّ يو يآ ا أو بٍ4“ يقتضي ظاهرها 
نة يخرجٌ الدَْنُ والوصيةٌ من رة المت على سواءء فتشارك الوصيةٌ الدَيْنَ إذا 
استُغْرِقَ المال. E‏ تفقّ العلماغ””' على أنه يقدَّمُ إخراجُ الدَّيْنِ على الوصيةٍ لما 
أخرجه آحمد » والترمذي"“ وغيرُهما من حديثٍ علي #5 مِنْ رواية الحارثِ 


() قال عنه اين معين: ليس به باس في آهل الشام. 
وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين. 
وقال البخاري: إذا حدّث عن آهل بلده فصحيح» وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر. 
وقال ابن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياشء ولو 
ثبت على حديث آهل الشام» ولكنه خلط في حديثه عن آهل العراق. 
انظر: «ميزان الاعتدال» E/N)‏ 0 الحافظ في «التقريب» :)۷۳/١(‏ صدوق ف 
روايته عن أهل پلده» اا في غيرهم. 
(؟) قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. 0 أحمد: ضعيف ليس بالقوي . 
انظر: ١ميزان‏ ا ۳ رقم .2047١‏ وقال في «التقريب» 0 رقم 0 
بصري صدوق له أوهام. اه 
(۳) فی (ب): «کانت». 
(4) انظر: «بداية المجتهد» (4/ 17 )١۷١‏ بتحقيقنا. 
(8) انظر: «البحر الزخار» .)۳١۸/١(‏ (5) سورة النساء: الآية .١١‏ 
)¥( انظر: «فتح الباري» )0/ لالبو (A) .(TYA‏ في (المسند» (١/هالل‏ ١۳ا .)١54‏ 
(5) في «سننه» (۲۱۲۲) وطرفاه في )7١45 »۲۰۹٤(‏ ثم قال: والعمل على هذا عند عامة أهل = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا ۸0 
الأغورٍ عنهُ قال: «َضَى محمد بل أن الدَيْنَ قَبْلَ الوصية» وأنتمُ تقرأونٌ الوصيةً 
قبل الدَيْنْه. وعلَّقَهُ البخاري وإسنادهُ ضعيت. لكنْ قال الترمذي: 0 
عند د هل 0 وكأن البخاريّ اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاة. 
أوردٌ له شواهد" اذم قات لمكا أن الدَّْنَ يدم على الوصية صية. فإِنْ قيل: 0 
كان الأمرٌ هكذًا قَلِم دمت الوصيةٌ على ار في الآية؟ 


قُلْتُ: أجابَ السُهَيْلِنْ”" بأنّها لَمَا كانه الوصيةٌ تقمُ على وَجْهِ الب والصلقء 
والدَيْنُ يقح عدي الميتِ بحسب الأغلب» فبدأ بالوصية ية لكَوْنها أفضل» وأجابٌ 
غر انها إنما! خت ا لأنة شيءٌ يوْخَدٌ بغيرٍ عِرَضٍ» والدين بوخذ 
بعوض» فكانٌ إخراجٌ الوصية أشي شق على الوارثِ منْ إخراج الذَّْنِء وكانّ أداؤها 
مَعَلنّةَ التفريط بخلافٍ الدَيْنِء كتردق الرهية لو0 و لايا خا الفقير والمسكين 
غالباًء والدَّيْنُ حط الغريم يطلبه بقوق» ول ما وان ا قا ينشئُها الموصى 
الع ا ال ا 
أو لم يذكرُء ولأنَّ الوصية ممكنةٌ من كل أحدٍ مطلوبة منه إما نَذْباًء أو وُجُوباً؛ 
فيشتركٌ فيها جميعٌ المخاطبينَ. وتقعٌ بالمالٍ وبالعمل . وقلّ م يخلُو عن ذلك 
بخلافي الدَيْنِ وما يكثرٌ وقوعه ا 8 يذكر اول على ما يقل وفرع 
¥ 34 8 


= العلم أنه يبدأ بالدّين قبل الوصية. اه. 
وأخرجه ابن ماجه »)۲۷٠١(‏ وقد حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۲٠۲‏ رقم 
1 
(1) في #صحيحه» (0/ ۳۷۷ باب رقم 4) قال: ويذكر أن النبي بي قضى بالدين قبل الوصية. اه. 
)۲( وهى: 
١‏ - قول الله عز وجل: إن اله يأمركم أن نووا الأسكت إل آهَلها) [النساء: 58]. 
۲ - وقول النبي بة: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى؟. 
۳ - وقوله أيضاً: «العبد راع في مال سيده». 
٤‏ - وقول ابن عباس: «لا يوصي العبد إلا بإذن أهله». 
وقول النبي ية في حديث حكيم بن حزام: «اليد العليا خير سن اليد السفلى» . 
وانظر وجه هذه الشواهد كما بينه الحافظ في «الفتح» (ه/ الا .(TV4‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» (77/8/5). 


ل۲۸ باب الوديعة كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب الوديعة 


الوديعة هي العينٌ التي يضعها مالكها أو ايه عند آخرّ ليحيّظهاء وهي مندوبة 
إذا وثق منْ نفسو بالأمانة لقوله تعالّى: ظوََوَُوا عل أل ولو4 وقوله يَكك: 
«اللّهُ في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيد؟ء ا هُ مسلم”". وقد تكونٌ 
واجبة إذا لم يكن مَنْ يَصْلّحُ لها غير وخات الهلاكَ عليِها إن لم يقبلها . 


۱ سعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد ويا عن الب ا قال : «مَن أودع 
وَدِيعَة فَلَيِسَ عَلَئِهِ ضَمَانُ» أخر رجه ابن ماج 0 رفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ . [حسن بطرقه] 

وباب قَسْم الصَّدََاتٍ تمذم“ في آخِر الزَّكَاةٍ. 

وَبَابُ قَسْم الفيءٍ والغنيمة“ يأتي عَقِبَ الجهادٍ إن شاء الله تعالى. 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) في «صحیحه» (۳۸/ ۲۱۹۹) من حديث أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويل»ء وأخرجه أبو 
داود (5447)»: والترمذي (1556). 

(۳) فى لسئنه» (5101). 
قلت: وقد أخرجه الدارقطني ٤۱/۳(‏ رقم 177)» والبيهقي (184/1) بلفظ: «لا ضمان 
على مؤتمن» ونحوهء وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسّن الحديث بمجموع الطرق» 
انظر: «الإرواء؛ (5/ 86" رقم »)١5147‏ وانظره أثناء شرح الحديث رقم )۸٤١ /١(‏ من 
كتابنا هذا . 

() من الحديث رقم ۳/۱۲( إلى رقم (4/۷(. 

)٥(‏ انظر الحديث رقم (۱۲۱۱/۳۲) وما بعده. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوديعة YAY‏ 


(عنْ عمرو بن شعيب عن ابيهِ عنْ جِدْهِ عن النبيّ ل قال: مَنْ أُؤْيعَ وديعة 
فليس عليه ضمانٌ. أخرجَهٌ ابن ماجةء وإسنادُةُ ضعيف)» وذلكَ أنَّ فى رُوَاتِهِ 
المثتى بِنّ ا وهو مترولُ. وأخرجَهُ الدارقطنئ”“ بلفظ: «ليسَ على 
المستعير غير لر شمان ولا على المستودع غير المغل ضمانف وفي إسناده 
7 
[ضعيفان] 


قال الدارقطني: وإنّما يُرْرَى هذا عن شريح غيرٌ مرفوع» وفسَّرٌ المغلّ في 
رواية ارقي بالخائن» ول هر المسييل. . وفي الباب آثارٌ عن أبي بكرا" 
وع وابن مسعود» وجابر أن الوديعة أمائةة وف عضا مقالٌ. ٠‏ ويغني عن 
ذلك الإجماء “+ فإنة وقع E‏ ليس على الوديعة ضمانٌ إل ما رزوی عن 
الحسن النصريم؟© آنه إذا ا[اشترطا“ غلية الضمان اة يفيك وقد 033121 
پأنه مع مم التفريط. والوديعة قد تكونُ باللفظ كاستودعْتكَ ونحوه من الألفاظ الدالة 
على الاستحفاظ» وَيحُفي القَبُولُ لفظاً. وقذ يكونان”' بغير لفظ كَأنْ يَضَعّ في 
حانوته وهرّ حاضرٌ ولا يمنغهُ منْ ذلكَء أو في المسجدٍ وهو غيرٌ مُصَلّ. وأما إذا 
كان فى الصلاةٍ فلا لأنه لا يمكله إظهارٌ الكراهة. 


وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرة. 


وباب قشم الصدقات الأصنافي الثمانية (تقدّمَ في آ الزكاة)» وهو اليو 
) ت) بين ة (تقدم في آخر لركاةٍ) 2 


)١(‏ في «سننه»» وتقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )840/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) فى (ب): «اضعف 

(6) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/ ٤٠۳‏ رقم )٠١١۸‏ والسنن الكبرى» للبيهقي (1/ ۲۸۹). 

(5) انظر: «السنن الكبرى للبيهقي؟ (184/5). 

(5) انظر: «إجماع ابن المنذر» (ص59١. .)٠١‏ 
وقد روى عن عمر أنه ضمن أنساً في وديعة» أخرجه البيهقي (589/5. 590) ثم قال: 
يحتمل أنه كان قد فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط واللَّهُ أعلم. اه. 

() انظر: «الستن الكبرى» (5/ 799). (۷) في (ب): #شرط». 

(۸) فى (ب): «يؤول»» 

(9) أي الإيداع والقبول. اه من حاشية المخطوط. 


AA‏ باب الوديعة كتاب البيوع والمعاملات 


(وبابُ قشم الفيءٍ والغنيمةء وياتي عَقِبَ الجهادٍ إن شاءً اللّهُ تعالى)؛ وهو 
أَوْلَى بان يَلِيَ اا و ا 
كُبْبٍ فروع الشافعية على جَعْلٍ هذين البابين قُبَيْلَ كتاب النكاح» والمصنف 
الُم ذَالحَمَهُمَا يما هو ألْيْنُ يهِمًا. ۰ 
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تم بحمد الله المجلّد الخامس من 
دسُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمنة 
زيْلهاليدلنة الان 
وأوله: [الكتاب الثامن] 
كتاب التكاح 


84 2 ¥ 


۰ £ .- 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء الخامس من شبل السلام 
الاسم الصفحة 
EN CRS AEDES‏ 
أبو الزبير محمد بن مسلم المكي ARSE aS N e‏ 
معمر بن عيذ الله مفو ةدم نو مو فوة ةو ووو عجره و و ووو وو ووو وه تيدم ةمون مفو و ووو ووو ممم ممم ممعويوروه 5-١‏ 
A E 1‏ 
عبد الله بن بريدة وممممموم و ممم مم مءوءومءمم ممه Sa‏ اع ا اهاج و ع علدا 
: أيزى 1 
عيد الرحمن بن ابزى 0002029 20007 
00 ز ز [ ا ا e‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن اله و مه امع قوع ج4882 2868 * 
يعلى بن أمية NVA CRS ERAS‏ 
و VA scat eRe E‏ 
صفوان بن أمية EE EO PA‏ 1[ ذا 
زيد بن خالد الجهني PEO Ean RSS‏ 
عياض لي 0000000 0 0 A‏ 
مم بم عثمان الت م TOES‏ 
عبد الرحمن بن ;18 لتيمي Skee SSSA Ê‏ 


UN SSeS 000 أبو قلابة‎ 


14۰ فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
[الكتاب السابع] 0 

كتاب البيوع ê ceca asena a‏ 
(الباب الأول) باب شروطه وما نهى عنه 007 ¥ 
أفضل الكسب e O RS‏ 0 
حكم بیع المحرمات se‏ ااا q7 AS‏ 
اختلاف المتبايعين ا ا ا EE SS‏ 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغى وخلوان الكاهن E eas‏ 
بيع الخيوان واستثناء رکوبه DEE ets‏ 16 
بيع مال المفلس N alae Asa‏ 
حكم الفأرة تقع في السمن A AEA‏ 
النهى عن تمن السنور والكلب مون وا بام مق e sra e‏ 
شروط ال E aR RSA RSS A ESE‏ 
حكم بيع أمّهات الأولاد وهبتهن E‏ 
حرمة بيع فضل الماء والملح والكلا ا ا ا r‏ 
النهي عن عسب الفحل TIE‏ و ول الا فج ومو وا الل e E‏ 
النهي عن بيع حبل الْحَبلة ع انان مودو مو ا ا و N‏ 
النهي عن بيع الولاء وهبته E AAR ES‏ 
النهي عن بيع العَرّر EER SES‏ 
منع التصرّف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله Ee A SS‏ 
النهي عن بيعتين في بيعة SSS EERSTE RS‏ عم 
النهي عن سلف وبيع Ee‏ ا A.‏ 
النهي عن العربان O a SESS‏ 
النهي عن بيع المبيع قبل حيازته E A E‏ 


فهرس الموضوعات "1١‏ 
الموضوع الصفحة 
النهي عن النجش في البيع E. aaa‏ 
النهي عن المحاقلة والمزابنة O, deina‏ 
النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد ا 1 5412007 
النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ا لاق قاو لاض ما ا مف OF‏ 
التفريق بين الوالدة وولدها esen‏ دوواد ودام طم OVE‏ 
التفريق بين الأقارب في البيع اة ج ك 1 ON RSS‏ 
حكم التسعير ان 
حكم الاحتكار وفيم يكون اا[ 0 
الصرية في البيع وحكمها از |[ |[ |[ [ [ [ [ E AE  [‏ 
تحريم الغش eas‏ م ار ولاو ته ل ع ع WV asians‏ 
بيع العنب لمن يتخذه خمرا 00012 0 0 00 A‏ 
العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة aa‏ 1 1 ا 
بعض البيوع المنهي عنها ااا VE,‏ 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح لوك قل 1 واوا شنا أو VAS idea‏ 
بيان فضل الإقالة VA fast ae‏ 
(الباب الثاني): باب الخيار [ز 1 [ز ز 1 1 0 1 RN GES‏ 
خيار المجلس AV SASS SS‏ 
آراء الفقهاء فى خيار المجلس 1 1 1 1 1 1[ ا AY‏ 
لا بعل ترك مجلس اليم عة الامجالة ا KE‏ 
خيار الغبن املاس رو اط لوا لل تل لا عا د ل ل عله NO, aoa TS‏ 
(الباب الثالث): باب الريا SS‏ 0 
بيان من يأئم من الربا 007 0 0 
النهى عن ربا الفضل 0 ا 
أنواع الرّبريات 0 00 
شرط المثليّة فى الرّبويات O aR RA aA‏ 
بيع ما فيه عب يذهب الما م ال تك اط اواو الا لت لاه 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان Aa‏ 959 
بيع العينة RSS‏ الو وخا ا TA‏ و ا 
الهدية إلى الشافع من الربا VO SA SSO SR‏ 

ببب00000 1 اا 


لعن الراشي والمرتشي 


الموضوع الصفحة 
النهي عن بيع الرّطب بتمر N A OS‏ ا EOS‏ 
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ تان و لوه اق وف اج انرو لوم امه لط مو YS‏ 
[الباب الرابع] اما عق مق و وان ا أله ل وا مغ لوقاو فا ANNs Osa SEE‏ 
باب الرّخصة في العرايا وبيع أصول الثمار ا ز[ [ [ [ E a‏ 
الرّخصة في بيع العرايا sare‏ 
النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه RS‏ 0 00 
النهي عن بيع الثمار حتى تزهى ا و ل AA See‏ 
النهي عن بيع العنب حتى يسود AAS‏ 
ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع ا 0 
الثمرة بعد التأبير للبائع TE eas eas‏ 
[الباب الخامس] 11[ اا 
أبواب السَّلْم والقرض والرهن aS‏ اما اللو الا 
صحة السلف في المعدوم حال العقد Vee‏ 
أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء ١ ES‏ 
التأجيل إلى مَيْسَرة صحيح ا VA‏ 
الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته لحو 1 ع من و ميم ارما لب او الس ل 1 11 
الدليل على جواز قرض الحيوان EY eas A‏ 
[الباب السادس] EON ar aS A SSSA OSO SESS‏ 
باب التفليس والحجر ل 1 1 eS Tee‏ ا 
من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به 00 0 1 1 10 1 1 1 1 0 
مطل الغني ظلم Ee eas‏ 
الحجر على المدين 000 0 00 
أمارات البلوغ ااا ااا 0 
تصرف المرأة فى مالها ees‏ 0 
من تل له الا EEA gs RS RESÊ‏ 
[الباب السابع] 001000000 0 O ele‏ 
باب الصلح جف عه OS ARSE oR Se eee eS‏ 
انتفاع الجار بحائط جاره VO e ENS RAEN SLRS ESOS‏ 
حرمة اغتصاب المال ل وع لع طن ع NOB SSR sees‏ 


الموضوع الصفحة 
[الباب الثامن] ع مه مم وا اع ل ملا ل حا او eases‏ ل خلا انان ولا لمم ل عقب “اها 
باب الحوالة والضمان NOV SSS‏ 
مطل الغني ظلم 1 NOV‏ 
ترك الصلاة على من مات وعليه دين ea‏ ولعو ون امن واكك لع OV‏ 
قضاء الرسول به عمن مات وعليه دين 1[ [ 1[ ااا 
[الباب التاسع] IY mee eae See o‏ 
باب الشركة والوكالة مش وا الاو وو E ear‏ 
الشركة ثابتة قبل الإسلام E esa‏ 
توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة WSEAS‏ 
صحة التوكيل في نحر الهدي naa‏ ااا 
ضحد التركيل" فى إقامة الخدوؤة NO ASANO‏ 
[الباب العاشر] . E Ca a SA SOR‏ 
باب الإقرار RTA‏ اج لعافتم ول NVA sci‏ 
الدعوة لقول الحق Va acai Ra‏ 
[الباب الحادي عشر] VY cesses‏ 
باب العارية NV SARO‏ 
من ظفر بحقه أخذه من ظالمه VEE RASS a‏ 
ضمان العارية NVA naa Renas‏ 
[الباب الثاني عشر] eens‏ 0000 
باب الغصب AVA‏ 
غصب الأرض وعقوبته Aes AES RSLS eae‏ 
من أتلف شيئاً ضمنه ARs a‏ 
من غصب أرضاً فزرعها فله ما غرم 1[ 1[ 50 
يخير الزارع الغاصب بين إخراج غرسه أو أخذ نفقته عليه اا NAV‏ 
[الباب الثالث عشر] 0 0000 
باب الشفعة 0 
الشفعة في المنقول reese SRL aR Se‏ 
الشفعة للجار على جاره RSs‏ 1 
شفعة الجار وشروطها 25*57 (Q6 iscsi‏ 


44 


الموضوع الصفحة 
باب القراض ا اف قن اج و ام اس ل ا A E‏ 
[الباب الخامس عشر] AST‏ اا 
باب المساقاة والإجارة Rese‏ م ا ا LEN‏ 
صحة كراء الأرض بأجرة معلومة 5ب0000 000 00 
جواز إعطاء الحسجام أجره لحك مج فدرأو ماع لاوط أ ا a‏ 
شدة جرم من ذكر في الحديث RSS‏ م الو ل TEA‏ 
جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن سماو ساو خا EV‏ 
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه 0 UE‏ 
[الباب السادس عشر] اما و فا الوا اق لو عط لط المع ور 0ك الم مي و ا ع a‏ 
باب إحياء الموات ERS ERS‏ 1 اا 
إحياء الأرض تملك لها إذا لم يثبت فيها حق للغير ATA ea‏ 
لا حمى إلا لله ولرسوله VOT ase ER ARAS‏ 
لا ضرر ولا ضرار TAV RSD Sees‏ 
حريم البئر E Eee aA‏ 
حكم الإقطاع TEY eA‏ 
اشتراك الناس فى الماء والنار والكلاً م ا IF SARE‏ 
[الباب السابع عشر] RN‏ ا 
باب الوقف YTS ae‏ 
وقف العقار وعدم بيعه IVE SESS RAS es‏ 
وقف العروض Sa‏ ا ا 
[الباب الثامن عشر] م ا 1 اط الوم ال ماتة اموتوا نال ا طحو و i‏ 
باب الهبة والعُمرى والرقبَى SR‏ ا ا و E‏ 
تسوية الأولاد فى الهبة ا ا لت سس ماما ا TESS‏ 
الرجوع عن الهبة ل لو تسوه مه اسه مه سا ات 111 
الهدية والثواب عليها TWO sese RAs‏ 
الدليل على شرعية العُمرى والرقبى Dd E‏ 
النهى عن شراء الهبة والهدية ا ل ل عم ل ل TER‏ 
الت ي فى الاعذاء يا ا ااا ا ا 00 
[الباب التاسع عشر] E SORES‏ 
باب اللّقّطة Eesha Sn‏ 


فهرس الموضوعات 40 
الموضوع الصفحة 

الالتقاط 111111 FEO SS ea SG‏ 
اللقطة ا ا ل ل 
النهي عن لُقطة الحاج .. اذ[ 1[ ا TV‏ 
لقطة الذمي والمُعاهد كلّقطة المسلم 0 0 0 0ا0ااا O E‏ 
[الباب العشرون] لاا مق مع طق وام اله الامو اام Yoder‏ 
باب الفرائض هللاوو عامل aE VESSELS‏ 719185 
منع التوريث بين المسلم والكافر 11 0 00 
ميراث البنت وبنت الاين والأخت ز ز<ز ز 4<[ <ز< 1< <ز 2101 1 1 1 1 1 1 1[ E‏ 
ميراث الجد والجدة EO‏ 
توريث الخال وذوي الأرحام ا oo‏ 
ميراث المولود UO O O‏ 
ميراث القاتل مطل ولط ميا اج لو دتري م E O‏ ل 171 
الولاء لا يورث VRE SSA LAA‏ 
[الباب الحادي والعشرون] EEE ET‏ 0 
باب الوصايا 00 ا ا 0 
حكم الوصية ا 101 1 VN aaa‏ 
الوصية عند الموت بثلث المال a‏ ا ااا Vo‏ 
لا وصية لوارث ز ز [ز[ ز ز ز 0 VASE‏ 
تقديم الدّين على الوصية في الأداء AE E RSS‏ 
[الباب الثاني والعشرون] اماع ال YATRA Soba Ea‏ 
باب الوديعة ASE en Se aa‏ 
عدم ضمان الوديعة 111 1 1 1 FAN Ss RNS‏ 
فهرس الأعلام eas‏ اا 1 ااا 
فهرس الموضوعات YO gonna SS a ee oS‏ 


